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على النفقات في الأساس تعتمد الدولة في سبیل بلوغ التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 
، التي یتخذ جزء هام منها صورة مشاریع عمومیة وكذا نفقات لتسییر وتجهیز المرافق العمومیة

العمومیة.

الدولة الصفقات العمومیة أداة ذات أهمیة بالغة من أدوات تنفیذ مخططات وتعتبر
إذ یتم وفي سبیل بلوغ .التنمویة، وهو ما یستتبع بالضرورة وطادة صلتها بالخزینة العمومیة

تمثل مبالغ ضخمة من المال العام، التي ،مهمةأهداف التنمیة تخصیص اعتمادات مالیة
.1للدولة والأشخاص المعنویة التي تضطلع بمجالات التنمیةتظهر في شكل نفقات عمومیة

لاسیما إلى نصوص قانونیة، ها إلى إخضاعیتجه التشریع والتنظیمأنلذي أدى إلىالأمر ا
تنفیذ.والبرامالإفي جوانب وتفویضات المرفق العامالتنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة

تنفیذ الصفقات العمومیة بیئة خصبة لتنامي إطاراستعمال المال العام في ویمكن أن یمثل 
بل عابرة للحدود ،شأنا محلیاتشكل لا ظاهرة مثل یأصبح هكونفي لا یختلف ذيالالفساد، 

وتمتاز بخطورتها وآثارها الممتدة إلى جمیع المجالات ،الوطنیة، تمس جمیع المجتمعات
وضمن أبعاد متعددة.

فهومتعددة تختلف بحسب مواضعه وموقعه في العبارات المستخدم بها،ویأخذ الفساد معان 
«كما في قوله تعالى2فهو الجدب أو القحط

هـــفي قولكما ،4والتجبرعلوویأخذ معنى ال3»

كما بلغت دج 2.291.373.620مبلغ2016في قانون المالیة لسنة التجهیز بلغت میزانیة یذكر على سبیل المثال أنه 1
تنظیم إلىیر المرافق العمومیة ویخضع أیضا یتسالالتي یخصص جزء منها لنفقات لنفس السنة المالیة و میزانیة التسییر 

المؤرخ في 16/14القانون رقم .دج4.591.841.961.000الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام مبلغ 
.29/12/2016الصادر في 77ج ر، العدد رقم ، 2017انون المالیة لسنة المتضمن ق28/12/2016
القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه وأب2

.831، ص 2009، 3التأویل، دار المعرفة، بیروت، ط
.41الآیة سورة الـروم، 3
، القاهرة، والإسلامیةأبو جعفر محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل أي القرآن، مركز البحوث والدراسات العربیة 4
.343، ص 2001، 01ط
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في2االلهیأخذ معنى العصیان لطاعةوأیضا1،»«تعالى
«قوله تعالى

« .3

والاجتماعیةوتتعدد المفاهیم التي یأخذها الفساد بتعدد الزوایا السیاسیة والاقتصادیة
، غیر أن الذي یهم في دراسة هذا الموضوع المفهوم القانوني الذي یأخذه، حیث اعتبر والنفسیة
كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من قانون "ه:أن المقصود بالجزائري المشرع 

یعني به الباب المتضمن التجریم وأسالیب التحري من القـانون و 4."الوقایة من الفساد ومكافحته
،المعدل والمتممالمتعلق بالوقایـة من الفسـاد ومكافحته20/02/2006المؤرخ في 06/01رقم 

قد عدد مجموعة من الأفعال المجرمة والتي تمثل مفهوم الفساد من الجزائري وبذلك فالمشرع 
الزاویة القانونیة.

ضمن نطاق في أن الفساد في جوهره ینطوي على أفعال تمثل انحرافا أیضا شك ولا 
تمس بالثقة ال ـمن القیام بأفعیتخذقد ف،على الخصوصالعامـةالحیاةالمتصلة بالأعمال 

من صورة الامتناع عن القیام بأفعال یتخذیمكن أن و .صورة لهالعامة وكذا المصلحة العامة 
صفة الذي یتمتع بلك الشخص ذعلى أن الفاعل في أغلب الأحیان یكون ،صورة أخرى

في نطاق الحیاة العامة المرتبطة في نطاق الوظیفة العمومیة، أو العمومي سواء الموظف 
،ام وظیفیةـهبموكالة نیابیة محلیة كانت أو وطنیة، فالأول یتولى القیام ذيالمنتخب بالشخص 

والثاني یتولى القیام بخدمات عمومیة.

.83الآیة سورة القصص، 1
، 2الریاض، طوالتوزیع،عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، دار الإسلام للنشر2

.251، ص 2002
.33سورة المائدة الآیة 3
المتعلق بالوقایـة من الفسـاد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01الفقرة " أ " من القانـون رقم 02المادة 4

والمتمم. 
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لوضع حمایة الوطنیة، فقد تدخل المشرع الجزائريولما كان المال العام ملكا للمجموعة 
قانونیة له من خلال تقریره لقواعد وأحكام تتضمن عدم جواز التصرف فیه أو حجزه أو تملكه 

بالتقادم. 
وضع حمایة قانونیة للمال العام من أجلفي مجال الصفقات العمومیة كما تدخل أیضا 

المتعلقة تلك سواء .من خلال الأحكام المختلفةهذا المجال في محیط الأعمال المرتبطة ب
،1لاسیما المفتشیة العامة للمالیة،الرقابة على المال العاممهام المشرع إلیهاسند بالآلیات التي أ

بموجب قانون الوقایة من الفساد استحدثه أو تلك المتعلقة بما 2.المحاسبةوكذا مجلس
.3هلاسیما الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتمن هیئات، ومكافحته

الإجراءاتقانون التي تضمنها، الإجرائیةالأحكام ذات الطابع الجزائي سواء إضافة إلى 
فیما بعد و ،الجزائي التي تضمنها قانون العقوباتذات الطابع أو الأحكام الموضوعیة الجزائیة

الذي تم سنه على الخصوص بعد مصادقة الجزائر علىقانون الوقایة من الفساد ومكافحته
المؤرخ في04/128المرسوم الرئاسي رقم بمقتضى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تحفظ، على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالمتضمن التصدیق، 19/04/2004
2003.4أكتوبر 31یوم بتاریخ المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك 

تناول أنإذ،هلبحث فیلافعادسببا موضوعیا أهمیة الموضوع التي تعتبر ومن هنا تظهر 
،ما الحمایة القانونیةیالصفقات العمومیة لاسالمضامین المتعلقة بحمایة المال العام في نطاق 

البحث إلىوأكثر من ذلك الحمایة القانونیة ذات الطابع الجنائي من مواضیع الساعة التي تدفع 

10رقم ، العددج ج د شمفتشیة عامة للمالیة، ج رإحداثالمتضمن 01/03/1980المؤرخ في80/53المرسوم رقم 1
.04/03/1980الصادر في

39، العدد رقم ج ج د شالمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم، ج ر17/07/1995المؤرخ في 95/20الأمر رقم2
.23/07/1995الصادر في 

المؤرخ 06/01القانون رقم من 24إلى17، المواد من"الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالمعنون بــ"الباب الثالث3
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، العدد رقم ج ج د ش، ج ر20/02/2006في 

المتحدة لمكافحة المتضمن التصدیق، بتحفظ، على اتفاقیة الأمم 19/04/2004المؤرخ في 04/128المرسوم الرئاسي رقم 4
26، العدد رقم ج ج د ش، ج ر2003أكتوبر 31الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

.2004أبریل 25الصادر في 
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. حیث عتبر سببا ذاتیا لتناول محتویاتهیتناول هذه المواضیع إلىمیل أن الإضافة إلى .فیها
التي یكون و ،الجزائريالتي سنها المشرعالأحكاممضمون الوقوف على ذلك من خلالیتم 

الهدف منها ضمان حمایة جنائیة للمال العام في مجال صعب ومعقد مثل مجال الصفقات 
.العمومیة

وعلیه، تكمن الأهمیة العلمیة لتناول هذا الموضوع في الكشف عن القواعد والأحكام التي 
وتقییما، أما الأهمیة العملیة فتكمن في وضعها المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة 

اقتراح تدابیر أو وضع قواعد من أجل بلوغ أهداف هذه الدراسة.

ذلك أن خاة من طرق هذا الموضوع وتناول محتویاته،و تمأیضا الأهداف البرز تلذلك 
قاصدا الجزائري الكشف أولا عن الأحكام المختلفة التي أفردها المشرعإلىیصبو هالبحث فی

وهو النطاق الأكثر خصوبة .الصفقات العمومیةمجالمن خلالها حمایة نطاق المال العام في 
لتنامي ظاهرة الفساد، والبحث ثانیا في مضامین الأحكام هذه من خلال العمل على تحلیلها 

تدعیم هذه الحمایة.إلىوتقییمها، والعمل ثالثا على اقتراح التدابیر الممكنة التي تصبو 

لم یحض یبدو أن موضوع الحمایة الجنائیة للمال العام في مجال الصفقات العمومیة و 
انب من و بالدراسة على النحو الكافي، ذلك أن بعض الدراسات على قلتها قد تناولت ج

الموضوع. 

التي أصدرتها في "زوزو زولیخةالباحثة "الدراسة التي أعدتها ویذكر في هذا المقام 
شكل كتاب متخصص جاء بعنوان "جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتها في التشریع 

وكذا ،حیث تناولت الموضوع من خلال بیانها للجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة1الجزائري"،
ضمن قسمت الموضوع إلى قسمین إذ .الإجراءات المتعلقة بالمتابعة والتحري وكذا العقاب

المتعلقة بالصفقات العمومیة، إذ تطرقت بالدراسة مجموعة من الجرائمفي الأول تناولت بابین، 

، 01ط جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان،،زوزو زولیخة1
2016.
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إلى جرائم الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة، والرشوة في صورتها المتعلقة 
یر بالصفقات العمومیة، وما اعتبرته من صور الرشوة المستحدثة جریمة أخذ الفوائد بصفة غ

قانونیة وتلقي الهدایا.

أما الثاني فخصصته لبیان آلیات مكافحة هذه الجرائم من خلال الأحكام الإجرائیة 
المتمثلة في متابعة هذه الجرائم بموجب أحكام المتبعة وأسالیب التحري عنها، ومن خلال أیضا 

لدور الهیئات الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال الكشف عنها، إضافة إلى بیانها
الخاصة في الوقایة من الفساد ومكافحته التي تناولت من خلالها الهیئة الوطنیة للوقایة من 

الفساد ومكافحته وكذا مجلس المحاسبة. 

وفي هذا الصدد، یمكن القول أن هذه الدراسة قد صنفت جریمة أخذ الفوائد بصفة غیر 
في حین أن هذه الجریمة هي من جرائم الفساد ،قانونیة ضمن صور الرشوة المستحدثة

كما أنها .المتصلة بسیر المرافق العامة وبمجال الصفقات العمومیة ولا تعتبر من صور الرشوة
.جریمتي تعارض المصالح وإساءة استغلال الوظائفلم تتضمن دراسة 

هیئات التي إضافة إلى ذلك وفي مجال الآلیات القانونیة للمكافحة، جدیر بالذكر أن ال
بل تشمل أیضا المفتشیة .سالفتي الذكراستحدثها المشرع الجزائري لا تقتصر على الهیئتین 

العامة للمالیة ضمن نطاق الحمایة القانونیة، وكذا الدیوان المركزي لقمع الفساد ضمن نطاق 
متعلقة وهو نطاق الحمایة الجنائیة من جرائم الفساد عموما وجرائم الفساد ال،أكثر خصوصیة

بالصفقات العمومیة على وجه أخص.

ومن بین الدراسات التي تناولت الموضوع توجد أطروحة دكتوراه علوم قدمتها الباحثة 
حیث قسمت الدراسة إلى ،1""علة كریمة" بعنوان "جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة

ة في مجال الصفقات بابین، حیث جاء الباب الأول بعنوان خصوصیة جرائم الفساد العام
العمومیة، وتناولت فیه مجموعة من العناصر تتعلق بممیزات الأحكام الموضوعیة لجرائم الفساد 

دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلیة لنیل شهادة العلة كریمة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة 1
.2012/2013الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
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تجریم الفساد بین النصوص الدولیة العامة في مجال الصفقات العمومیة تضمنت دراسة إلى 
ي الرشوة هو والنص الوطني، فضلا عن دراستها لبعض جرائم الفساد المتصلة بنطاق الدراسة 

ستتبعت ذلك بدراسة الأحكام الإجرائیة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة، اواستغلال النفوذ، وكذا 
المتعلقة بهذه الجرائم.

أما الباب الثاني، فخصصته لدراسة منح الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات 
صیات التجریم وخصو ر الركن المادي وكذا المعنويالعمومیة، من خلال التطرق إلى عناص

المتصلة بهذه الجریمة.

إلى اعتبار منح الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات هذه الدراسة خلصت وقد 
التي تناولتها بالدراسة جرائم الفسادوأن العمومیة الجریمة الخاصة بهذا المجال دون سواه، 

. غیر أنه ما یمكن العمومیةصنفتها على أنها جرائم الفساد العامة المتعلقة بالصفقات
ملاحظته هنا أن الباحثة تكون قد استبعدت صورة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة كجریمة 

من جهة، ومن جهة ثانیة لم تتناول جرائم أخرى تتصل بمجال خاصة بهذا المجال دون سواه
، تلقي الهدایا الصفقات العمومیة وهي من جرائم الفساد العامة على غرار تعارض المصالح

.واستغلال الوظائف

مها الباحث "خضیري حمزة" التي أما الدراسة الثالثة، فهي أطروحة الدكتوراه التي قد
قسم الموضوع . حیث 1جاءت بعنوان "آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة"

حمایة المال العام في لآلیات من المشرع الجزائري هوضعإلى بابین، تطرق في الأول إلى ما 
الإداریة المتعلقة بالتحضیر للصفقة العمومیة وإبرامها الآلیات منها نطاق الصفقات العمومیة، 

الرقابة الداخلیة والخارجیة للصفقة وكذا رقابة الآمر منها الآلیات الرقابیة المتمثلة في و
.بالصرف والمراقب المالي وكذا المحاسب العمومي

شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، خضیري حمزة، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل 1
.2015/2015السنة الجامعیة تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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الآلیات القضائیة لحمایة المال العام في مجال أما الباب الثاني، فقد تم تخصیصه إلى 
على الصفقات لإداريارقابة القضاء الصفقات العمومیة، حیث تضمنت دراسة ما یتعلق ب

من خلال التناول بالدراسة للجرائم المتصلة بهذا المجالوكذا القضاء الجزائي العمومیة،
تیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة، تعارض المصالح، الرشوة المتمثلة في الام

.واستغلال الوظائفالاختلاسواستغلال النفوذ، وكذا جریمتي 

وما یمكن قوله بصدد هذه الدراسة أنها على الرغم من توسعها في مجال الحمایة 
جال الحمایة الجنائیة لم تتناول في مالقانونیة للمال العام في إطار الصفقات العمومیة، إلا أنها 

جریمتي أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة، وهي متصلة بالصفقات العمومیة، فضلا عن جریمة 
.لقي الهدایات

لوضع الأحكام التي یرمي من ورائها تحقیق الحمایة تشریعات تدخل النفإومهما یكن،
،المساس بالثقة العامة والمصلحة العامةلاسیما الجنائیة من الأفعال المجرمة التي من شأنها 

هو إنماوكذا مبادئ الشفافیة والنزاهة والحیاد الواجب الالتزام بها من قبل الموظف العمومي
تعلق إذاالتي هي جدیرة بالرعایة والحمایة، خاصة وكذا المبادئ من قبیل حمایة هذه المصالح 

ساد في هذا المجال. بالحمایة الجنائیة من جرائم الفبشكل خاصالأمر 

قد تدخل لحمایة المال العام الجزائري على غرار التشریعات المقارنة كان المشرع إذاو 
ون ممضحولیةالإشكالطرح تففي مجال الصفقات بقواعد وأحكام لاسیما ذات طابع جنائي، 

،مدى تحقیقها للهدف الذي وضعت من أجلهیثومحتوى هذه الأحكام وتلك القواعد من ح
تحقیق مبدأ إلىالحمایة التي تصبو هذه تحقیق وذلك من أجل ؟. مدى كفایتهاعنفضلا 
من العقاب بالنسبة للأشخاص مرتكبي الجرائم التي تحیط بمجال الصفقات العمومیة الإفلات

.وتمس بالمال العام

فرعیة منها ما الشكالیات الإالرئیسیة مجموعة من الإشكالیةیتفرع عن هذه ،من هناو 
یتعلق بالأفعال المجرمة التي تمیز مجال الصفقات العمومیة دون سواه من المجالات المرتبطة 
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الجرائم التي ترتبط بسیر المرافق العامة وتتصل أیضا عنفضلا .بسیر المرافق العامة
بالصفقات العمومیة. 

المنهج التحلیلي م الاعتماد علىسیتوبغیة الإحاطة بالمسائل المتصلة بالموضوع، 
الجزائري والتشریعات المقارنة رع ـلتي أفردها المشوالقواعد االأحكام مضمون بالوقوف حول 

.لحمایة المال العام من الأفعال الخطیرة التي تطاله في مجال الصفقات العمومیة

ا ولما كانت هذه الأحكام وتلك القواعد محل الدراسة والتحلیل وكذا التقییم قد تم وضعه
ن نطاق الدراسة بالنسبة لهذا الموضوع لا یقتصر على إوسنها ضمن التشریعات المقارنة، ف

التشریعات المقارنة التي عنى فیها إلىالتشریع والتنظیم الجزائریین على تنوعهما، بل یتعداه 
المشرع بحمایة المال العام في مجال الصفقات العمومیة لاسیما الحمایة الجنائیة على غرار 

التشریع الفرنسي والمصري وغیرها من التشریعات المقارنة.

هذا الموضوع، اعترضت ذلك مجموعة من الصعوبات المتعلقة أساسا في وبصدد معالجة
وجب تقسیم الموضوع یالمتصلة به، الأمر الذي الحدیثة المتخصصة الجزائریة ع نقص المراج

بشكل مختلف عن الدراسات التي تمت الإشارة إلیها. كما أن قلة الاجتهادات القضائیة 
الجزائریة المتصلة بذات الموضوع تعتبر أیضا أحد صعوبات إنجاز هذه الدراسة، ودافعا للبحث 

الأخرى لاسیما الفرنسیة والمصریة منها بالنظر لكونها الأقرب تطبیقا في الاجتهادات القضائیة
على النظام القانوني الجزائري. 

والإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة وما یرتبط بها من موضوعالومن أجل الإلمام ب
هیة ابابین یسبقهما فصل تمهیدي تم تخصیصه للبحث في مإلى هتم تقسیمسیإشكالیات فرعیة،

مفهوم الصفقات العمومیة وعلاقتها بالمال العام إلىحیث یتم التطرق فیه .الصفقات العمومیة
لاعتبار العقد صفقة عمومیة.المعاییر التنظیمیة المتعمدة بیان فضلا على 

أما الباب الأول فسیخصص للبحث في الأفعال المجرمة التي تتصل بمجال الصفقات 
صورة الرشوة في مجال تم دراسة سیإذشاط المرافق العامة، العمومیة دون غیره من مجالات ن
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حیث یتطلب الأمر بیان ماهیة هذه .الصفقات العمومیة والتي تعتبر أحد صور جریمة الرشوة
صفة الموظف العمومي التي تمیز جرائم الفساد عموما وجریمة إبرازالجریمة فضلا على 

الرشوة خصوصا ثم بیان الأركان التي تقوم علیها جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة،
دراسة الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة.ثم الانتقال بعد ذلك إلى 

ات العمومیة بوصفه أحد أهم مجال لنشاط ونظرا لخطورة الجرائم التي تتصل بالصفق
وعدم اعتبارها خاصة بمجال الصفقات ،المرافق العامة واتصالها أیضا بهذا النشاط عموما

تخصیص الباب الثاني من هذه الدراسة لهذه الجرائم، حیث فإنه سیتم.العمومیة دون سواه
إضافة إلى فقات العمومیة، لجرائم التي تمثل استغلالا للوظائف في مجال الصسیتم تناول ا

الجرائم التي تمثل اتجارا بالوظائف في ذات المجال.



الفصل التمهیدي

ماهیة الصفقات العمومیة
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یستدعي تدخل الدولة في شؤون الأفراد العمل على تلبیة متطلباتهم وحاجاتهم التي تتخذ 
ولعل إطار الاستجابة الشائع لهذه الطلبات العمومیة هو مجال .صورة طلبات عمومیة

الصفقات العمومیة، إذ تظهر إرادة الدولة في تخصیص مشاریع عمومیة تأخذ صورة نفقات 
یتمثل في تنظیم الصفقات ،تنظیم خاصإلىحیث تخضع المشاریع العمومیة .مومیةع

.العمومیة وتفویضات المرفق العام

یكون وبغیة البحث في مضمون الحمایة الجنائیة التي قررتها التشریعات المقارنة وعلیه، 
عن مفهوم لها بدایة من خلال البحث ،من الضروري الكشف عن ماهیة الصفقات العمومیة

على اعتبار أن إرادة الدولة وفق ما تمت الإشارة إلیه تظهر من وكذا علاقتها بالمال العام
.خلال النفقات العمومیة

من منطلق اعتبارها لیس فقط وسیلة لتلبیة لطبیعة الخاصة للصفقات العمومیة نظرا لو 
لتي تقوم بها الحاجات العامة، بل أیضا انطلاقا من كونها تمثل وجها للتصرفات القانونیة ا

ة، الأمر الذي یدعو إلى وضع معاییر مختلفة للقول باعتبار التصرف القانوني یأخذ ار الإد
.صورة صفقة عمومیة

البحث في وما دام أن التنظیم ذي الصلة قد تضمن الإشارة إلى هذه المعاییر، فسیتم 
تحدید مفهوم الصفقات التي یعتمد علیها في ذات الطبیعة التنظیمیة لاسیما مختلف المعاییر 

العمومیة، وهي مواضیع المبحث الأول من هذا الفصل.

ماهیة الصفقات العمومیة إلا من خلال تحدید لعناصر التي تبین ل ااستكمالن یتم و 
فضلا على بیان أنواعها، وهي مواضیع المبحث هاطر ؤ دقیق لنطاق تطبیق التنظیم الذي یِ 

یان طرق إبرامها ضمن المبحث ذلك سیتم الانتقال إلى بوبعد، من هذا الفصل التمهیديالثاني
الأخیر من هذا الفصل التمهیدي. 
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المبحث الأول: مفهوم الصفقات العمومیة
بغیة تحقیق أهداف الخدمة العامة التي تناط إلى المرافق العامة، تتجه هذه الأخیرة إلى 

الدخول في علاقات تعاقدیة مع أشخاص آخرین.
العقود التي تبرمها المرافق العامة تأخذ مفهوم العقد من حیث قواعده بعض وإذا كانت 

وهو الأمر ذات طابع خاص، طها المشرع بقواعد تنظیمیة اقد أحهاالعقدیة، إلا أن بعضا من
الذي ینطبق على الصفقات العمومیة التي لا یمیزها فقط وجود معاییر تحدد مفهومها بل 

المال العام.علاقتها المباشرة باستعمال 
من خلال تعریفها وبیان علاقتها ،سیتم البحث في مفهوم الصفقات العمومیةلكلذ

بالمال العام ثم مناقشة المعاییر التي تحدد مفهوم لها.
.علاقتها بالمال العام: تعریف الصفقات العمومیة و المطلب الأول

تعریفها ثم الكشف من أجل البحث في مفهوم الصفقات العمومیة یكون من الضروري 
عن علاقتها بالمال العام مادامت تمثل مجالا لاستعماله.

الفرع الأول: تعریف الصفقات العمومیة.  
القضائیة، القانونیة والفقهیة وكذا الزوایاقبل البحث عن تعریف للصفقة العمومیة من 

على النحو العمومیةإلى التعریف اللغوي والاصطلاحي للصفقة في البدایة التطرق تم سی
التالي.

الصفقة لغة واصطلاحاأولا: 

صفق یده یقال: و .الصفقة في اللغة ضرب الید عند البیع كعلامة على إنفاذهتعني 
.عقد والتبایعـقة الـقــات، كما تعني الصفــ: صفوجمع صفقة،رب یده على یدهــبالبیعة معناه ض

1كما یقال: صفقة رابحة أو خاسرة بما یعني بیعة..ویقال أعطاه صفقة یده، معناه أعطاه عهده

مرتب على طریقة مختار الصحاح والمصباح المنیر، الدار العربیة للكتاب، تونس، - مختار القاموس،الطاهر أحمد الزاوي1
.358ط ب ر، بدون ذكر سنة النشر، ص 
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كما أما في الاصطلاح فیقصد بها نقل السلع أو الخدمات من شخص إلى آخر، 
یتضمن المفهوم الاصطلاحي للصفقة صیغة تجاریة، ذلك أنها عندما تتعلق بالدفع أو الخدمات 

1ئتمانیة.تسمى صفقة نقدیة، وحین یؤجل الدفع إلى تاریخ لاحق تسمى صفقة ا

العمومیةصفقةالفقهیة والقضائیة للو القانونیة اریفالتعثانیا: 

حرص المشرع على یرجع الفقه من اجانبغیر أن ، فیار بوضع تعلا یعنى المشرع عادة 
تخضع لطرق رقابة خاصة وإجراءات في ذلك أنها اب عدة، بتعریف الصفقات العمومیة لأس

أیضا أن .تعریف لها لتمییزها عن باقي العقود الأخرىغایة من التعقید، لذا وجب إعطاء 
الصفقات العمومیة تخضع لأطر رقابة داخلیة وخارجیة، فضلا على أنها تخول جهة الإدارة 

لعلاقة بینها اإضافة إلى 2،ة غیر المـألوفة في عقود أخرىـمجـموعة من السلطات الاستثنائی
وبین المال العام. 

، وبعد ذلك سیتم للزاویة القانونیةسیتم تناول تعریف الصفقات العمومیة وفقا ،لذلك
الفقهي والقضائي.التطرق إلى التعریفین

التعریف القانوني للصفقة العمومیة       - 1

وتفویضات المرفق العامتضمن المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة
عقود مكتوبة في مفهوم التشریع :"حیث بین أنهاساري المفعول تعریفا للصفقات العمومیة، 

وفق الشروط المنصوص علیها في هذا بمقابل مع متعاملین اقتصادیین المعمول به، تبرم 
3."غال واللوازم والخدمات والدراساتـــلأشفي مجال لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة المرسوم، 

یعتمد على عناصر مختلفة منها الطبیعة القانونیة المتمثلة في وبذلك فإن هذا التعریف 
فضلا م بمقابل، ر كونه یبإلىإضافةالنص على أنها عقد، وعنصر الشكلیة كونه عقدا مكتوبا، 

الموقع الإلكتروني:       ،عربي–قاموس المعاني، عربي 1
http://www.almaany.com/site visité le03/05/2014

.30، ص 2009، 02الصفقات العمومیة في الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط ،الدكتور/ عمار بوضیاف2
المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة وتفویضات 16/09/2015في المؤرخ15/247من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة 3

.20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالمرفق العام، ج ر



13

على النص على إبرامه وفق الشروط المنصوص علیها في التنظیم المتعلق بالصفقات 
اقتناء إنجاز الأشغـال،:المتمثلة في،كما اعتمد على عنصر الغایـة من الإبـرام.العمومیة

إنجاز الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة. فضلا على الخدمات، ، تقدیم المواد
في النصوص القانونیة السابقة المتضمنة الجزائري وما یمكن ملاحظته أن المشرع 

ت الصفقات قد حرص فیها على الاعتماد على الطبیعة تنظیم الصفقات العمومیة، والتي عرف
القانونیة المتمثلة في العقد وكذا عنصر الكتابة، وذلك رغم اختلاف الأزمنة وما یتخللها من 

1اختلاف في التوجهات السیاسیة، القانونیة، والاقتصادیة التي تحیط بالصفقات العمومیة.

من المرسوم رقم 01ضمن نص المادة الفرنسيأما في التشریع المقارن، فقد اعتبر المشرع 
والملغى المتضمن تقنین الصفقات العمومیة المعدل والمتمم07/03/2001المؤرخ في 2001/210

المذكورة في عقود مبرمة على سبیل المعاوضة بین السلطات المتعاقدةالصفقات العمومیة:"أن
هااتـأو الخواص من أجل الاستجابة لاحتیاجوالمتعاملین الاقتصادیین العمومیین 02نص المادة 

2الخدمات".كذا توریدات و ـفي مجال الأشغال وال

وبعد ذلك عدل في الصیاغة التي تضمنت تعریف الصفقات العمومیة، حیث نصت 
المتعلق 23/07/2015المؤرخ في 2015/899من الأمر رقم04من المادة 02الفقرة 

، الملغىالمتضمن قانون الصفقات العمومیة المعدل والمتمم، 17/06/1967المؤرخ في 67/90من الأمر رقم 01المادة 1
المؤرخ في 82/145من المرسوم رقم 04، والمادة 27/06/1967، الصادر بتاریخ 52، العدد رقم ج ج د شج ر
، 15رقم ج ج دش، العدد، ج رالملغىالذي ینظم الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي المعدل والمتمم، 10/04/1982

المتضمن تنظیم الصفقات 09/11/1991ي المؤرخ ف91/343، والمرسوم التنفیذي رقم 13/04/1982الصادر بتاریخ 
، والمرسوم الرئاسي رقم 13/11/1991، الصادرة بتاریخ 57رقم ج ج د ش، العدد، ج رالملغىالعمومیة المعدل والمتمم، 

، 52رقم ج ج د ش، العدد ، ج رالملغىالمتضمن تنظـــیم الصفقات المعدل والمتمم،  24/07/2002المؤرخ في 02/250
المتضمن 07/10/2010المؤرخ في 10/236من المرسوم الرئاسي رقم 04المادة ، وكذا 28/07/2002تاریخ الصادر ب

.    07/10/2010، الصادر في 58، العدد رقم ج ج د ش، ج رالملغىتنظیـم الصفقـات العمومیة، المعدل والمتمم، 
2Article 1er duDécret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, abrogé :
« Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou
privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs
besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ».
Article 2 du Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, abrogé :
«I. - Les dispositions du présent code s'appliquent :

1- Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère
industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics… »
https://www.legifrance.gouv.fr/ visité le 15/04/2015.
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الصفقات هي عقود تبرم على سبیل المعاوضة بین أحد أو بالصفقات العمومیة على أن :" 
عدة مشترین خاضعین لأحكام هذا الأمر وأحد أو عدة متعاملین اقتصادیین من أجل تلبیة 

1."حاجیات المشترین في مجال الأشغال، اللوازم أو الخدمات

قد أكد على عنصر وفكرة المعاوضة ضمن تنظیم الجزائري ویلاحظ أن المشرع 
. منه02ضمن نص المادة الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

یف الفقهیة للصفقة العمومیةار التع- 2

ذلك العقد المكتوب المبرم على سبیل على أنها:" الصفقة العمومیة یعرف بعض الفقه 
من طرف سلطة متعاقدة من أجل الاستجابة إلى احتیاجاتها في مجال الأشغال،المعاوضة

2."اللوازم أو الخدماتو 

الفقهیة للصفقات العمومیة ضمن الفقه المقارن، یذكر ما ذهب إلیه من بین التعاریف و 
عقودا یلتزم بمقتضاها المتعاقد القیام بأعمال لفائدة ":الفقیه أندري دي لابادیر حیث اعتبرها

وما یلاحظ بشأن هذا التعریف عدم تحدیده لمجالات 3."الإدارة العمومیة مقابل ثمن محدد
الصفقات العمومیة التي تتمثل في الأشغال، التوریدات، الخدمات والدراسات.  

عقود مبرمة بین شخصین یتمتع كل منهما ":العمومیة على أنهااتتعرف الصفقكما 
ود ـــــنوع من العقــــهذا ال، على أن نهمایظهر فیها اتفاق إرادتین بیحیث بالشخصیة القانونیة، 

وما یمكن قوله 4."ومیة وأشخاص معنویة خاصةــــــة عمـــــلطة أو هیئـــة بین ســــیبرم بصفة عام
بشأن هذا التعریف عدم تحدیده أیضا لمجالات وموضوعات الصفقات العمومیة، إذ ركز على 

1Article 4 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : » Les
marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la
présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs
besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ».
2Issakha Ndiaye, Guide de la passation des marchés publics au Sénégal, Ed L’HARMATTAN,
Paris, 2011, p 11.

الملتقى الوطني السادس حول م غ م، الدكتورة/ جمیلة حمیدة، الصفقات العمومیة بین الطبیعة التعاقدیة والقیود التشریعیة، 3
، 2013ماي 20دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحیى فارس، المدیة، 

.03ص 
4Jacques-Yves Henckes ,Précis de droit des marchés publics , Ed legitech, Luxembourg, 2010, p
35.



15

ر المعاوضة في العقد وهو الإرادة وهو عنصر تتطلبه جمیع العقود، كما أنه لم یبرز عنص
عنصر جوهري. 

أن الصفقات العمومیة تتمیز بكونها عقود مبرمة بین یتبینما تقدم، على ضوء و 
اصة تأخذ تسمیة المتعامل خویة طبیعیة أو معنأشخاص معنویة عامة وأشخاص 

یتبین متع كل منهما بالشخصیة القانونیة، مما تیظهر فیها اتفاق إرادتین لشخصین ی1الاقتصادي
الأشخاص المعنویة بها كون معنیة معه تمیز الصفقات العمومیة عن تصرفات قانونیة أخرى ت

العامة تستفید بموجبها من خدمات أو أشغال ولكن لیس عن طریق التعاقد، ومثال ذلك 
استعمالها سلطة التسخیر المنصوص علیها بموجب القانون لاسیما في مجال الحفاظ على 

2الأمن.

یذهب جانب من وضمن ما یمیز الصفقات العمومیة من خصائص، ى ذلك،إضافة إل
العقد الذي یمتاز بقواعده التنظیمیة ذلك هي الصفقات العمومیة القول أنالفقه الفرنسي إلى 

ولیس أدل على ذلك اعتبره العقد ذي القواعد التنظیمیة الأكثر قدما،قد و ،التي وضعها المشرع
الملكي الفرنسي إلى أسلوب المزایدة، على أن الأقدمیة هذه لا تعني خضوع الصفقات في العهد 

إذ خضعت القواعد التنظیمیة هذه في مجال عقود الصفقات 3ولا تضمن بالضرورة الاستقرار،
العمومیة إلى التعدیل تارة و إلى الإلغاء تارة أخرى.
عقد مكتوب یبرمه أحد أشخاص القانون ":وتعرف الصفقات العمومیة أیضا على أنها

العام الممثلة في الدولة، الولایة، البلدیة والمؤسسة العامة ذات الطابع الإداري في النظام 
القانوني الجزائري، مع أحد الأشـخاص القانونیـــة الأخرى، عام أو خاص، طبیعي أو معنوي 

یتسع مصطلح المتعامل الاقتصادي في القانون الفرنسي إلى المقاول سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، وإلى الموردین، 1
Voirفضلا على مقدمي الخدمات. : Jacques-Yves Henckes, op cit, p36.

2Christophe LAJOYE, Droit des marchés publics, E d GALINO, Paris, 2005, p 36.
3Laurent RICHER,Droit des contrats administratif,LGDJ, Paris,8 eme Ed, 2012, p 374- 375.
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جاز أو تنفیذ أشغال عامة أو كمـقاول ومورد وفق شروط معینة ومحددة قانونیا، بهدف إن
1."توریدات أو أداء خدمة، على أن تسلك الإدارة المتعاقدة في ذلك أسالیب القانون العام

للصفقة العمومیة.القضائيالتعریف - 3
عقد یربط بین الدولة ":للقول أنهافي تعریفه للصفقة العمومیةالجزائري ذهب مجلس الدولة 

ویلاحظ أن التعریف هذا قد حصر 2."إنجاز مشروع أو أداء خدماتوأحد الخواص حول مقاولة أو 
الأشخاص المعنویة التي تكون طرفا في الصفقة العمومیة في الدولة، غیر أن الأمر یتعلق بأشخاص 

غیر الدولة، ومثال ذلك الجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري.معنویة أخرى
من العقود المكتوبة، اعقدالصفقة العمومیة تم بالجانب الشكلي المتمثل في كون لم یهفضلا على أنه

، وعدم إشارته إلى المقابل الذي إضافة إلى عدم ذكره لصفقة الدراسات كأحد موضوعات الصفقات
.یتلقاه المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة

ومجمل یة، یظهر من خلال التعریف الذي وضعه تنظیم الصفقات العمومإجمالا و 
أن ، ضمن التعریف سالف الذكرالفقهیة لاسیما ما ذهب إلیه الفقیه دي لا بادیرالتعاریف 

بین الصفقات الوثیقةعناصر مختلفة من بینها العلاقة عقود تمیزها الصفقات العمومیة 
العمومیة والمال العام، وهذا ما سیتم بیانه في الفرع الموالي.  

العام وعلاقته بالصفقات العمومیةالمال الفرع الثاني: 

إذا كانت المرافق العامة تستعین في ممارستها لوظائفها ومن أجل الاضطلاع بمهامها 
المنوط بها بالموارد البشریة من موظفین وعمال، الذین یمثلون الوسائل البشریة، فهي تستعین 

أیضا بوسائل مادیة تتمثل في الأموال العامة.

الدكتور/عزاوي عبد الرحمان، النظام القانوني لدفع المقابل المالي في العقد الإداري طبقا لقانون الصفقات العمومیة الجزائري 1
المعدل، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة الشریعة والقانون، الإمارات العربیة 1991لسنة 

.197، ص 2000ر ، فبرای13المتحدة، العدد 
لمجلس الدولة في قضیة رئیس المجلس الشعبي البلدي 17/12/2002ورد هذا التعریف ضمن قرار غیر منشور مؤرخ في 2

شرح تنظیم الصفقــــــــــات ،الدكتور/ عمــار بوضیافنقلا عن . 873فهرس 6215لبلدیة لیوة ببسكرة ضد (ق.أ) تحت رقم 
.  37، ص 2011، سنة 03یع، الجزائر، طالعمومیة، جسور للنشر والتوز 
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الأموال العامةتعریف أولا: 

من كل شئ، وقد ورد استعماله بمعان الإنسانیعرف المال في اللغة على أنه ما یملكه 
متعددة، حیث أطلق المال في الأصل على ما یملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما 

كما أطلق المال على ما یملك من جمیع الأشیاء سواء كان من .یقتنى ویمتلك من الأعیان
1فضلا على ذلك یطلق المال عند أهل البادیة على الأنعام والمواشي..یان أو المنافعالأع

ویبقى أنه لا 2.الحقوق ذات القیمة المالیةأنهاعلى الأموالأما في الاصطلاح، فتعرف 
أن هناك جملة من التباینات في إذیوجد تعریف جامع مانع لمفهوم المال من الزاویة القانونیة، 

القانون المقارن أثناء معالجتها لهذا المفهوم، على أنه یمكن اعتبار الأموال العامة كل ما تملكه 
وتخصص لتحقیق المنفعة ،الدولة وسائر الأشخاص المعنویة العامة من أموال عقاریة ومنقولة

3ح.یتشریعي صر أو بنص ،لهاالإنسانالعامة سواء بطبیعتها أو بتهیئة 

تمتلك الدولة نوعین من الأموال: الأموال العامة والأملاك الخاصة، والنوع الأول من 
المنقولة التي تمتلكها الدولة ملكیة عامة كذا هذه الأموال هو عبارة عن الممتلكات الثابتة و 

فتملكها الدولة ،أما النوع الثاني من الأموال وهو الدومین الخاص.ویطلق علیها الدومین العام
أو الأشخاص المعنویة العامة الأخرى ملكیة خاصة على نفس النحو الذي یمتلك فیه الأفراد 

4ممتلكاتهم الخاصة.

كل ما تملكه الدولة وسائر أنه مال العام في تعریفه للالفقه ذهب جانب من وقد
سواء كان المال الأشخاص المعنویة العامة فیها، سواء كانت هیئات مركزیة أم لا مركزیة،

ومن بین الأموال العقاریة العامة .عقارا أم منقولا، شریطة أن یكون مخصصا للمنفعة العامة

دار الهدى، عین ملیلة، ط ب ر، ، -الفساد، التزویر، الحریق–الجرائم المخلة بالثقة العامة شرح الوسیط في ،نبیل صقر1
.15، ص 2015

ط ب ر، القاهرة، مجمع اللغة العربیة لجمهوریة مصر العربیة، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، معجم القانون، 2
.59ص ،1999

.19، المرجع السابق، صنبیل صقر3
، دیوان المطبوعات الجامعیة، -دراسة مقارنة –محاضرات في الأموال العامة ،الدكتور/ عبد العزیز السید الجوهري4

.03، ص 1987، 02الجزائر، ط 
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المباني التابعة للدولة، أما الأموال المنقولة العامة فتتمثل في أثاث المرافق العامة ونقود الدولة 
1وأوراقها المالیة.

: ة ضمن أحكام القانون المدني على أنهاـالعاموال ـفقد عرف الأمالجزائري، أما المشرع 
العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، أو لإدارة، "

أو لمؤسسة عمومیة أو لهیئة لها طابع إداري، أو لمؤسسة اشتراكیة، أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو 
2."لتعاونیة داخلة في إطار الثورة الزراعیة

، كما أنها لم لم تهمل اعتبار المال العام عقارا أو منقولاهذهریف اما یكن، فإن التعومه
ومن هنا سیتم بیان العلاقة بین المال العام ، تهمل اعتبار ضرورة تخصیصه للمصلحة العام

والصفقات العمومیة.
ة المال العام بالصفقات العمومیةعلاقثانیا: 

تعتمد الصفقات العمومیة على النفقات التي تصرفها الدولة والأشخاص المعنویة العامة 
التي أخضعها المشرع إلى تنظیم الصفقات عند إبرامها لصفقات عمومیة، وهو ما جاء في 

وتفویضات المرفق العام،من المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة06المادة 
حیث بینت أنه لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل نفقات الأشخاص المعنویة 

3العامة التي ورد ذكرها في هذه المادة.

علما أن النصوص السابقة ،ومن هنا سیتم استعمال المال العام في إطار النفقات
على ذكر وص التنظیمیة ت النصاستقر أخیرا قد لفظ المصاریف، إلا أنه التنظیم استعمل فیها 

استعمال المال في إطار الصفقات العمومیة ما أشار فكرة مصطلح النفقات، ولیس أدل على 
تتمثل ،بادئمجموعة من المالصفقات العمومیة من ضرورة أن تراعي التنظیم في الجزائرإلیه 

، ك -الأموال العامة-العقود الإداریة- القرارات الإداریة-الوظیفة العامة- القانون الإداري،الدكتور/ محمد علي الخلایلة1
.333، ص 2012، 01، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط02

، ج ج د شالمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر26/09/1975المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 688المادة 2
. 30/09/1975الصادر في 78العدد رقم 

المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 06لمادة ا3
.20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شج رالمرفق العام.
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وذلك ،الإجراءاتحریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة في 
إذ أدرج ذلك بهدف .أحكام المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیةاحترامضمن 

، حیث أعاد التأكید على ضمان نجاعة الطلبات العمومیة وكذا الاستعمال الحسن للمال العام
.من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام05ذلك ضمن أحكام المادة 

إطار الصفقات العمومیة بالأشخاص المعنویة التي ورد في النفقات ارتباط وبالنظر إلى 
والتي تشترك ، وتفویضات المرفق العاممن تنظیم الصفقات العمومیة06ذكرها في المادة 

، فإنها تأخذ مدلول النفقات 1نفقاتها في هذا الإطار في كونها مخصصة من طرف الدولة
وهي بذلك تعتبر أموالا عامة تم تخصیصها لإشباع متطلبات وحاجات عامة.2العامة،

م یشكل امن كون أن المال العومن هنا تظهر علاقة المال العام بالصفقات العمومیة
فقد تهدف إلى .للعملیات التي تتم في إطار الصفقات العمومیةوموضوعا محلا ومضمونا 

عنها إنشاء تجهیزات عمومیة في صورة أموال عامة إنجاز أشغال عامة ستؤول إلى أن ینتج 
ثابتة، كما قد تهدف إلى تموین أحد المرافق العامة باللوازم ستؤول إلى ینتج عنها أموال عامة 

منقولة. 
إن ما یمیز الصفقات العمومیة تعدد العناصر التي تشكل مفهومها على النحو الذي تم 

العناصر یتطلب إعمال معاییر یتم الاعتماد علیها من أجل التطرق إلیه، ویظهر أن إبراز هذه 
.فیهتكوین مفهوم أكثر وضوحا للصفقة العمومیة، وهذا ما سیتم البحث

الثاني: المعاییر التنظیمیة للصفقات العمومیةالمطلب

ریف التي تم التطرق إلیها سلفا لاسیما ما تبناه المشرع، تتبین ضرورة امن خلال التع
البحث في مجموعة من المعاییر منها ما یتصل بالكتابة ومنها ما یتصل بموضوعات الصفقات 

تجدر الإشارة في هذا المقام أن المشرع قد ربط بین فكرة إخضاع بعض المؤسسات العمومیة من بینها المؤسسات العمومیة 1
الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري لتنظیم الصفقات العمومیة، ومسألة تكلیفها من طرف الدولة بإنجاز عملیات 

لاحقا. تكون ممولة من الدولة، وهذا سیتم تناوله
مبلغ من المال یغلب علیه الطابع النقدي یقوم بإنفاقه شخص معنوي عام بهدف تحقیق تعرف النفقات العامة على أنها 2

الوجیز في ،في هذا الشأن: سوزي عدلي ناشدمنفعة عامة یتعلق بأهداف الدولة العامة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة. 
.  27، ص 2000ة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ط ب ر، المالیة العامة، دار الجامع
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ومنها ما یتعلق بالجانب المالي وبالبنود غیر المألوفة في عقود الصفقات العمومیة، فضلا على 
قود.  ما یتصل بأطراف هذه الع

المعیار الشكليالفرع الأول: 

بالرغم من أن جانب من الفقه الإداري لا یعتبر المعیار الشكلي عنصرا من عناصر 
تعریف الصفقات العمومیة، بل یعتبر أن هذا المعیار یمتد أثره فقط لإبعاد بعض العقود عن 

النص في من خلال إلا أن المشرع قد أكد على المعیار الشكلي ،1مفهوم الصفقات العمومیة
و الساریة المفعول على أن أ2السابقةسواء جمیع النصوص المتعلقة بتنظیم الصفقات العمومیة 

من تنظیم 02طبقا للمادة في مفهوم التشریع المعمول بهالصفقات العمومیة عقود مكتوبة
. العامالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 

ولعل سر اشتراط الكتابة والتأكید علیها في جمیع هذه النصوص یرجع إلى كون 
الصفقات العمومیة أداة لتنفیذ مخططات التنمیة الوطنیة والمحلیة، وأداة لتنفیذ مختلف البرامج 

أن تكون مكتوبة من جهة، ومن جهة ثانیة فإن الاستثماریة، لذا وجب وبالنظر لهذه الزاویة
هذه العقود تتحمل أعبائها المالیة الخزینة العامة، فالمبالغ الضخمة التي تصرف بعنوان 

عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دیوان ،قدوج حمامةوهذا ما ذهب إلیه الأستاذ لورون ریشار. 1
.107، ص 2004المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط ب ر، 

المتضمن قانون 17/06/1967المؤرخ في 67/90من المادة الأولى من الأمر رقم 01في هذا الشأن كل من: الفقرة 2
من 04والمادة ،27/06/1967، الصادر بتاریخ 52، العدد رقم ج ج د شج ر،الملغىالصفقات العمومیة المعدل والمتمم،

ظم الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي المعدل والمتمم،الذي ین10/04/1982المؤرخ في 82/145المرسوم رقم 
91/434من المرسوم التنفیذي رقم 03والمادة ، 13/04/1982، الصادر بتاریخ 15رقم ج ج دش، العددج ر،الملغى

، 57رقم ج ج د ش، العددج ر،الملغىالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم،09/11/1991المؤرخ في 
المتضمن 24/07/2002المؤرخ في 02/250من المرسوم الرئاسي رقم 03وكذا المادة ،13/11/1991الصادرة بتاریخ 

إضافة إلى ،28/07/2002، الصادر بتاریخ 52رقم ج ج د ش، العدد ، ج رالملغىتنظیم الصفقات المعدل والمتمم،
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل 07/10/2010المؤرخ في10/236من المرسوم الرئاسي رقم 04المادة 

.    07/10/2010، الصادر في 58، العدد رقم ج ج د شج ر.الملغىوالمتمم، 
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الصفقات العمومیة لجهاز مركزي أو محلي أو مرفقي أو هیئة وطنیة مستقلة تتحملها الخزینة 
1العامة.

صر الكتابة كمعیار من معاییر تعریف لم ینحصر عنقد ذهب البعض إلى القول أنه:" و 
الصفقات العمومیة في الكتابة العادیة بل تعداه ضمن أحكام التشریعات المقارنة إلى النص 
علیه أیضا ضمن عقود الصفقات العمومیة الإلكترونیة كصورة جدیدة من صور عقود 

15/2004سا رقم قانون العقود الإداریة في فرنذلك أنه قد تم التنصیص علیه ضمن "الصفقات

حیث بینت أحكامه إمكانیة تحویل الكتابة العادیة المنصوص ،2"وكذا النصوص التطبیقیة له
3.علیها في هذا القانون إلى كتابة إلكترونیة

على تشدددالمتعلقة بالصفقات العمومیة قالجزائریة ت النصوص التنظیمیة وإذا كان
اإلا أنه4العمومیة قبل أي شروع في تنفیذ الخدمات،إبرام الصفقات ألزمت و عنصر الكتابة 

من المرسوم الرئاسي ساري 12المادة من 01الفقرة استثناء على القاعدة، حددته تأورد
في حالة :"هالتي بینت أنوتفویضات المرفق العام،المفعول المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

في تجسدقد یكون استثمارملك أو إما داهم یتعرض له طر الاستعجال الملح المعلل بخ
للمصلحة المتعاقدة، أو الأمن العمومي، فإنه ملكا ووجود خطر یهدد استثمارا أالمیدان أو 

المعني حسب أو رئیس المجلس البلدي أو الوزیر أو الوالي عمومیة یمكن لمسؤول الهیئة ال
الخدمات قبل إبرام الحالة أن یرخص بموجب مقرر معلل، بالشروع في بدایة تنفیذ 

توقع إمكانیةعدم یكون تحت طائلة اجتماع شروط تتمثل فيالإجراءعلى أن هذا ."الصفقة

. 59شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ عمار بوضیاف1
امعة الجدیدة، الإسكندریة، ـــــ، دار الج- لیة مقارنة ــــدراسة تحلی–الإلكترونيد الإداري ــــــالعق،ر ساعد نمدیليــــــرحیمة الصغی2

.77و76، ص 2010ط ب ر، 
3Article 56-4 du Décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics : »Les
dispositions du présent code qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement
de ceux-ci par un support ou un échange électronique ».https://www.legifrance.gouv.fr. site
visité le 28/03/2016.

المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 03المادة 4
.20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالمرفق العام، ج ر
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لا یكون ذلك نتیجة مناورات للمماطلة ذلكفضلا على أنالمصلحة المتعاقدة لهذا الخطر، 
.من طرفها

على تنفیذ عملیة لاحقةیكون القد جعل الأصل أن تنظیم الهذا وبذلك، یظهر أن 
فلا تنفیذ إلا بعد توقیع الصفقة من الجهة المخولة ،ذا الأخیر مرهون بالكتابة، كما أن هالإبرام

قانونا بذلك. والقاعدة هنا تتماشي والمنطق القانوني فلا یعقل بدء عملیة التنفیذ في حین أن 
إجراءات تحریر الصفقة أو توقیعها لم تتم بعد.

مصلحة المتعاقدة فمكنها من إجراء تنفیذ العقد أو منح ترخیصا للالتنظیمأن غیر
أوجب على المصلحة هعلى أن، 1الصفقة قبل عملیة الإبرام، وعلق الأمر على ترخیص

أشهر ابتداء من تاریخ التوقیع على المقرر سالف 06خلال أجل تسویةالمتعاقدة إعداد صفقة 
2الذكر.

بحالة وجود الخطر الذي یهدد استثمارا أو الجزائري تنظیم الصفقات العمومیة ولم یكتف 
بمناسبة صدور المرسوم 1982ملكا للمصلحة المتعاقدة التي استقر النص علیها منذ سنة 

أو 3،برمها المتعامل العمومي سالف الذكرأالمتضمن تنظیم الصفقات التي 82/145رقم
علیها منذ سنة تنظیم الصفقات العمومیة الخطر الذي یهدد الأمن العمومي والتي استقر 

، بل 4المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة02/250بمناسبة إصدار المرسوم الرئاسي رقم 2002

.60شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ عمار بوضیاف1
المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015في المؤرخ 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 12الفقرة الأخیرة من المادة 2

.20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالعمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر
الذي ینظم الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي 10/04/1982المؤرخ في 82/145المرسوم رقم من 10المادة 3

.13/04/1982، الصادر بتاریخ 15رقم ج ج دش، العددج ر،الملغىالمعدل والمتمم،
المتضمن تنظیم الصفقات المعدل 24/07/2002المؤرخ في 02/250المرسوم الرئاسي رقم من 06المادة 4

. 28/07/2002، الصادر بتاریخ 52رقم ج ج د ش، العدد ، ج رالملغىوالمتمم،
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أن تكون وبصفة استثنائیة خدمات تكالیف كل من الماء والغاز والكهرباء إمكانیةأضاف 
1مادات.ـعتالافور تبلیغ والهاتف وكذا الإنترنت محل تسویة 

المتصلة بالعقد المتضمن لموضوع من موضوعات مما سبق ذكره تظهر أهمیة الكتابةو 
، فإن ذلك لا یعني إهمال فعلابدأقد قد الع، ذلك أنه بالرغم من أن تنفیذ الصفقات العمومیة

، فضلا على أهمیة وجود الصفقة تسویةبل لابد من إجراء وإعداد صفقة ،عنصر الكتابة
2ومحاسبیة.كوثیقة إداریة 

المعیار الموضوعيالفرع الثاني: 

یتعلق المعیار الموضوعي بمحل أو موضوع العقد، ویقصد بمحل الصفقة العمومیة 
موضوع الخدمات التي یقدمها المتعاقد مع الإدارة بصفة عامة لهذه الإدارة المتعاقدة، ولا یقصد 

3به محل الالتزامات كما هو الحال في عقود القانون الخاص.

بالنظر إلى حجم غیر أنه من العقـود، العدیدالمـرافق الإداریـة ، تبرم وفي حقیقة الأمر
لا یمكن اعتبار جمیع ما تبرمه من عقود فنشاطها وكذا تنوع حاجاتها وغیرها من الاعتبارات، 

بمثابة صفقات عمومیة، لذلك یتدخل المشرع بغیة تحدید موضوع العقود هذه حتى تعتبر 
عمومیة.صفقات 

في تحدیده لموضوع الجزائري ذي الصلة تنظیم وعلى الرغم من التذبذب الذي وقع فیه ال
إلا أنه قد استقر على تحدیده ،4الصفقات العمومیة ضمن النصوص ذات الصلة المتوالیة

المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247رقم المرسوم الرئاسي من 25من المادة 02الفقرة 1
.20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالعمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر

لقد أضاف الدكتور عمار بوضیاف بشأن أهمیة الكتابة في عقود الصفقات العمــومیة أن: " وجود الصفـقة ورقیا مهم جدا 2
شرح تنظیم الصفقات ،الدكتور/ عمار بوضیافكوثیقة إداریة ومحاسبیة تحفظ ضمن وثائق الإدارة وتستعمل عند الحاجة ".  

.61العمومیة، المرجع السابق، ص 
.107المرجع السابق، ص ،قدوج حمامة3
في مادته الأولى وكموضوع للصفقة كل من صفقات: إنجاز الأشغال، الملغىالمعدل والمتمم، 67/90تضمن الأمر رقم 4

الذي جاء بعنوان 06التوریدات، فضلا على الخدمات، وذلك على الرغم من أنه أشار إلى صفقة الدراسات ضمن الفصل 
المعدل 82/145المعنون بـــــ"قواعد الإبرام الصفقات"، أما المرسوم رقم 02صفقات الدراسات" من الباب "أحكام خاصة ب

=منه، وهو ما04فقد تضمن النص على صفقات: إنجاز الأشغال واقتناء المواد وكذا الخدمات ضمن المادة الملغىوالمتمم،
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وازم، ـ: إنجاز الأشغال، اقتناء اللالتالیةعقودكل من اللأربعة أصناف من العقود، تتمثل في 
1الدراسات، وتقدیم الخدمات.إنجاز

المشرع الفرنسي مثلا بالأشغال العامة كمحل التشریعات المقارنة، فقد أخذأما في 
للصفقة العمومیة وكذا التوریدات والخدمات، على أنه یمكن أن یتضمن موضوع الصفقة 

الخدمات تقدیم عناصر تتعلق بموضوعین، كأن یتضمن عقد الصفقة العمومیة عناصر تتعلق ب
كانت قیمة یعتبر صفقة خدمات إذا ، ففي هذه الحالة أو اللوازمعناصر تتصل بالتوریداتوكذا 

2.هذه الأخیرة تفوق قیمة التوریدات أو اللوازم التي تم شرائها

على الرغم من تنظیم الصفقات العمومیة ومهما یكن من أمر، فیسجل في هذا المقام أن 
قود التي تشكل موضوعات للصفقات العمومیة وكذا تحدیده مجالات وموضوعات الع

الأشخاص المعنویة التي تخضع وجوبا لتنظیم الصفقات العمومیة عند ابرمها عقودا محل 
من 07أنه یكون وضع جملة من الاستثناءات أوردها ضمن نص المادة إلانفقات عمومیة، 

عدم خضوع بعض العقود قرر ، حیث تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
لأحكام الباب الأول من المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 

.، وهو الباب الذي خصصه المشرع للصفقات العمومیةالمرفق العام
الحالة الأولى التي تشكل استثناء على القاعدة العامة التي تشكل إلىوإضافةوعلیه، 

مع المؤسسات سیتم تناوله لاحقا، فقد أورد المشرع العقود المبرمة المعیار العضوي الذي 

ضمن المادة الملغىالمذكور آنفا المعدل والمتمم، 91/434ي رقم استقر علیه المشرع أیضا ضمن أحكام المرسوم التنفیذ=
منه علاوة على صفقات إنجاز الأشغال، 03سالف الذكر فقد تضمنت المادة 02/250أما المرسوم الرئاسي رقم .منه03

المؤرخ في 10/236اقتناء المواد، الخدمات صفقة الدراسات، وهو ما أكد علیه المشرع ضمن المرسوم الرئاسي رقم 
. وأعاد التأكید علیه مجددا ضمن أحكام المرسوم الملغىالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم،07/10/2010

الرئاسي ساري المفعول المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام.
المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 29المادة 1

.20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالمرفق العام، ج ر
2Article 05 –IV de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics :« … Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est
un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures
achetées ».https://www.legifrance.gouv.fr. site visité le 23/05/2016.
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العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم القانون التجاري عندما تزاول نشاطا غیر خاضع 
المنتدب على المشاریع، فضلا على العقود بالإشرافللمنافسة، كما أورد العقود المتعلقة 

1.وكذا المبرمة مع بنك الجزائرعقارات، المتعلقة باقتناء أو تأجیر أراض أو 

بموجب إجراءات ولم یكتف المشرع بذلك، فقد أضاف على ما سبق ذكره العقود المبرمة
، وكذا العقود المنظمات والهیئات الدولیة أو بموجب الاتفاقات الدولیة عندما یكون ذلك مطلوبا

مع محامین بالنسبة لخدمات المساعدة المتعلقة بخدمات الصلح والتحكیم، وتلك المبرمة
والتمثیل، وكذا تلك المبرمة مع هیئة مركزیة للشراء خاضعة لأحكام الباب الأول الخاص 

2بالصفقات لعمومیة وتتصرف لحساب المصالح المتعاقدة.

الفرع الثالث: المعیار المالي 
باعتبار العقد المبرم صفقة بدوره أحد أهم المعاییر المعتد بها للقول یعتبر المعیار المالي 

عمومیة. وقد كان هذا المعیار في مضمونه یرتبط بشكل حصري بالعتبة المالیة، حیث كان یأخذ 
تضمین تعریف الصفقة العمومیة عبارة إلى، غیر أنه وبالنظر معیار المتضمن للعتبة المالیةعنوان ال

صبح یتسع لشقین.أن المعیار المالي أفیمكن اعتبار ،3العقد المبرم بمقابل

لقول بأن العقد لمعیارا مهما وحاسما یعتبر إذیتمثل الشق الأول في معیار العتبة المالیة، 
حدد المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیةوقد یتعلق بصفقة عمومیة، 
مومیة ععتبة مالیة بوجودها یتعلق الأمر من الناحیة المالیة بصفقةوتفویضات المرفق العام 

تنظیم الصفقات العمومیة الشكلیة المنصوص علیها ضمن الباب الأول من للإجراءاتاضعة خ

المتضمن تنظیـم 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 07المادة من 05و02،03،04المطات 1
.20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالصفقـات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر

المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من من 07المادة من 09و06،07،08المطات 2
.20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شتنظیـم الصفقـات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر

أن بالرجوع إلى النصوص التنظیمیة السابقة التي نظم المشرع بموجبها الصفقات العمومیة والمذكورة آنفا، فانه جدیر بالذكر 3
المتضمن تنظیـم الصفقـات16/09/2015المؤرخ في 15/247رقم ئاسیسوم الر للمر إصدارهالمشرع لم یكن قد سبق قبل 

.أن عرف الصفقات العمومیة على أنها عقود مبرمة بمقابل، العمومیة وتفویضات المرفق العام
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بعدم توفرها ینتفي طابع الصفقة العمومیة على العقد الذي حیث أنه ، وتفویضات المرفق العام
.یتم إبرامه وفق المعیار الموضوعي سالف الذكر

العام ضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق التي وضعها المالیة العتبة و 
سبة لخدمات نبال(د.ج)ملیون )12(اثني عشرتتمثل في تجاوزمنه 13من المادة 01الفقرة 

بالنسبـة لإنجاز الدراسات أو الخدمات، (د.ج)ملایین )06(ستةالأشغال أو اللوازم، وكذا تجاوز
حیث أنه إذا كانت العقود أو الطلبات مساویة أو أقل من هذه المبالغ حسب كل حالة، فإنها لا 

تقتضي وجوبا إبرام صفقة.
أن هذا بدو أما الشق الثاني من المعیار المالي فیتمثل في اعتبار العقد مبرما بمقابل، وی

عقود مكتوبة محل نفقات الأشخاص المعنویة الأمر منطقي، ذلك أن الصفقات العمومیة 
یترجم ، حیث من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام06المذكورة في المادة 

وتندرج الواجب تضمنیها بالعقد المبرمالإجباریةالبنود التعاقدیة إطارالمقابل في العقد في 
1.البنود ذات الطابع المالي التي من بینها المبلغ والأسعارضمن 

حیث اعتبار الصفقات العمومیة من عقود المعاوضة، إلىالعقد بمقابل إبرامویحیل 
علما أن المعاوضات ،2هذا النوع من العقود على أنه العقد الذي یتعاوض فیه الطرفانیعرف

3.هي التصرفات القانونیة التي یتبادل فیها الطرفان الأخذ والعطاء

المالي یقع على العبءویترتب عن اعتبار الصفقة العمومیة من عقود المعاوضات أن 
4المصلحة المتعاقدة، ویكون نظیر تنفیذ التزامات المتعامل المتعاقد لبنود الصفقة المبرمة.

تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط ب ر، ،خرشي النوي1
.257، ص 2011

.116صالمرجع السابق، ،معجم القانون2
.142المرجع نفسه، ص 3

4Alban Alexandre Coulibaly, L’Essentiel des modalités de passation de la commande publique
ou comment faire passer son marché, Ed Publibook, Paris, 2010, P 32.
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معیار الشروط غیر المألوفة: الرابعالفرع 
التي تم تناولها لا یقل تضمن العقد شروطا أو بنودا غیر مألوفة أهمیة عن باقي المعاییر 

، إذ یعتبر بدوره معیارا حاسما في مجال عقد الصفقات العمومیة، وهو ما یدعو لبیان بالدراسة
لصفقات العمومیة أن للا یمكن وبصدد تبیان المعاییر الخاصة بتحدید مفهوم المقصود به، حیث 

یكون البحث مقتصرا على المعاییر السابقة، ذلك أن الشروط غیر المألوفة أو الاستثنائیة تمیز 
الأحكام التي من خلالها كذا النص على بعض القـواعد و تبین یإذبدورها الصفقات العمومیـة، 

ذهب .وقد ماد على الشروط الاستثنائیة كمعیار یمیز بدوره الصفقات العمومیةالاعتیظهر جلیا 
یشترط أن تكون هذه الشروط رضائیة، وإنما قد یفرضها جانب من الفقه إلى القول بأنه لا

1القانون قبل إتمام التعاقد.

عادة في عقود القانون اي لا نجدهتط الو لك الشر تةط غیر المألوفو ویقصد بالشر 
ضع على عاتقهم التزامات غریبة بطبیعتها عن ترتب لأطراف العقد حقوقا أو تي تالخاص، وال

تلك الحقوق والالتزامات التي یمكن أن یوافق علیها من یتعاقد في نطاق القانون المدني أو 
قلة، حقها في ومن أمثلة هذه الشروط حق الإدارة في وضع شروط العقد بصفة مست2التجاري،

تعدیل العقد في أي وقت تشاء، حقها في إعطاء أوامر أو تعلیمات للطرف المتعاقد معها أثناء 
حقها في توقیع الجزاءات على و تنفیذ العقد، حقها في تنفیذ العقد أو إلغاءه من طرف واحد، 

3معها كجزاء على الإخلال أو التأخر في تنفیذ العقد.ةجهة المتعاقدال

العربي، الإسكندریة، ط قواعد وإجراءات تنظیم المناقصات والمزایدات والعقود الإداریة، دار الفكر،الدكتور/ محمد أنور حمادة1
.21، ص 2003ب ر، 

في قضیة " ستیان " 20/10/1950هذا هو التعریف الذي تبناه مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 2
« clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des
obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par
quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales » http://www.lex-
publica.com/data/jurisprudence/stein.pdf visité le 20/03/2018.

.269المرجع السابق، ص ،الدكتور/ محمد علي الخلایلة3
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إلى بروز ذلك التباین بین الشروط والبنود المألوفة ضمن عقود القانون الخاص وبالنظر 
اعتبر الفقیه فالین أن البند غیر والبنود غیر المألوفة التي تتضمنها العقود الإداریة، فقد

1حد عقود القانون الخاص.أالمألوف هو البند الذي سیعتبر باطلا إذا نص علیه في 

حصر الشروط غیر المألوفة في العقود الإداریة، إلا أن وفي حقیقة الأمر، یصعب 
الرأي الراجح أنه لا یشترط توافر عدد معین من هذه الشروط، ویكفي وجود شرط واحد غیر 

2مألوف لإظهار نیة الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام و أحكامه.

فیذ العقد، حیث ومن بین الشروط غیر المألوفة تضمن العقد شروطا تتصل أساسا بتن
تحتفظ الإدارة لنفسها بمقتضاها بالحق في تعدیل التزامات المتعاقد معها سواء بالنقص أو

بصفة وقف التنفیذ كذا الزیادة، وبسلطة التدخل للإشراف على تنفیذ العقد وتغییر طریقة التنفیذ و 
3.الطرف الآخر، فضلا على فسخ العقد أو إنهاءه بإرادتها المنفردة دون حاجة لرضاءةمؤقت

التي یظهر فیها اعتماد شروط غیر مألوفة أو استثنائیة القانونیة من بین الأحكام لعل و 
من المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم 149في عقود الصفقات العمومیة، ما تضمنه المادة 

من حكم متمیز، إذ أعطت للمصلحة المتعاقدة إمكانیة فسخوتفویضات المرفق العام الصفقات 
للمصلحة المتعاقدة أن تقتصر الفسخ على إمكانیةى المشرع كما أعطالصفقة من جانب واحد،

استحدثه سنة وقد ،لم یكن قد نص علیه من قبلجزء من الصفقة العمومیة، وهو أمر 
تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق للمرسوم الرئاسي المتضمن إصدارهبمناسبة 2015
في الحالة التي لا یمتثل فیها المتعاقد إلى الإعذار الذي یتوجب على ذلكویكون ،4العام

- النشاط الإداري- التنظیم الإداري- ة القانون الإداريماهی- الوجیز في القانون الإداري،الدكتور/ محمد جمال الذنیبات1
، ص 2011، 02، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط-الأموال العامة-الوظیفة العامة- العقود الإداریة- القرار الإداري

251.
.270المرجع السابق، ص ،الدكتور/ محمد علي الخلایلة2
، 05، دار الفكر العربي، القاهرة، ط- دراسة مقارنة-الأسـس العامة للعقود الإداریة،الدكتور/ محمد سلیمان طماوي3

.93،ص1991
المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من149من المادة 02الفقرة 4

.20/09/2015في ، الصادر 50، العدد رقم ج ج د شالعمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر
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المصلحة المتعاقدة أن تقوم بتوجیه إلیه، لما یتعلق الأمر بعدم تنفیذ ذلك المتعاقد بالتزاماته 
1التعاقدیة.

: المعیار العضويخامسالفرع ال

ساري المفعول مبینا وتفویضات المرفق العامالتنظیم المتعلق بالصفقات العمومیةتدخل 
واضعا معیارا عضویا، الصفقة العمومیة التي تكون طرفا في عقد العامة الأشخاص المعنویة

.إذا انتفى ینتفي معه إصباغ صفة الصفقـة العمومیـة على هذا العقـد
، والمؤسسات الإقلیمیةالجماعات الدولة، في لأشخاص المعنویة العامةتتمثل او 

، فضلا على المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم الإداريالعمومیة ذات الطابع 
أو نهائیة النشاط التجاري، عندما تكلف بانجاز عملیة ممولة، كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة 

2.الإقلیمیةالجماعات من الدولة أو من 

المؤرخ 10/236أن المرسوم الرئاسي الملغى رقم إلىالإشارةومن المهم 
قد أخضع كان المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة الملغى المعدل والمتمم 07/10/2010في

عمومیة لم یرد ذكرها ضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام هیئات ومؤسسات
.2015لسنة ساري المفعول

وفي المقام الثاني بكل من ، الهیئات الوطنیة المستقلةبفي المقام الأول یتعلق الأمر و 
المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي ،مراكز البحث والتنمیة

المؤسسـات وكذا المؤسسـات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني و ،لوجيو والتكن
التنظیمي علیها الالتزام بأحكام النص أوجب التي كان قد العمومیة ذات الطابع العلمـي والتقني

نجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة إبعندما تكون مكلفة تنظیم الصفقات العمومیة 

المصلحة وقعهتیجب على المصلحة المتعاقدة أن تبین هذا البند ضمن حالات الفسخ، وذلك في مضمون العقد الذي 1
في هذا الشأن:المتعاقدة والمتعامل المتعاقد. 

Mohamed tayeb MEDJAHED, Contrat type des marches publics, Ed HOUMA, Alger, 3eme Ed,
2009, P 54.

المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 06المادة 2
.20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالمرفق العام، ج ر
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على إخضاعها لتنظیم النصمعنویة درج الشخاص ، علما أن هذه الأأو نهائیة من الدولة
المؤرخ في 02/250بصدور المرسوم الرئاسي رقم 2002من سنة ابتداءالصفقات العمومیة 

1.، الملغىالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم24/07/2002

أن مجال تطبیق تنظیم الصفقات قد طبعه التذبذب لاسیما لجهة غیر أن ما یلاحظ 
، ذلك أن هذا النوع من المؤسسات العمومیة قد الاقتصادیةالعمومیةالمؤسساتإخضاع 

أصبحت خاضعة في تصرفاتها العقدیة بشأن عقود الأشغال، التوریدات، الخدمات وكذا 
المؤرخ 08/338الدراسات لتنظیم الصفقات العمومیة بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

، 10/236ثم استقر المشرع على ذلك بمناسبة إصداره للمرسوم الرئاسي رقم ،26/10/20082في

سات العمومیة الاقتصادیة من نطاق تطبیق تنظیم الصفقات العمومیة سغیر أنه أخرج المؤ 
.13/01/2013المؤرخ في 13/03للمرسوم الرئاسي رقم بإصداره 
أشخاص القانون قد جمع بین أشخاص معنویة من نص یكون المهما یكن من أمر، و 

ولعل الغایة من هذا الجمع تكمن في ،ضمن نظرة توحیدیةالعام ومن أشخاص القانون الخاص
الخاضعة للتشریع الذي یحكم فالمؤسسات العمومیة 3،المال العامكون هذه الأشخاص تستعمل 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري تخضع تعني أساسا التي التجاري النشاط 
بإنجاز عملیة ممولة هافیتكللتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بتحقق شرط 

. الإقلیمیةأو الجماعات لدولةمن اأو نهائیة كانت مؤقتة سواء كلیا أو جزئیا، بمساهمة 
یكون من المهم الإشارة إضافة إلى ذلك، وضمن بیان مضمون المعیار العضوي هذا، 

ضرورة في تحدیده لأطراف هذا العقد استثناء عن القاعدة العامة المتمثلة في نصوضع الإلى 

، ج الملغىتنظیم الصفقات المعدل والمتمم،المتضمن 24/07/2002المؤرخ في 02/250المرسوم الرئاسي رقم 02المادة 1
.28/07/2002، الصادر بتاریخ 52رقم ج ج د ش، العدد ر
الملغى الذي یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 26/10/2008المؤرخ في 08/338من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة 2

الصادر 62، العدد رقم ج ج د شالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة الملغى، ج ر24/07/2002المؤرخ في 02/250
.  09/11/2008في 

.53الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص شرح تنظیم ،الدكتور/ عمار بوضیاف3
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من تنظیم الصفقات 06المذكورة في المادة شخاص المعنویة أحد أطراف العقد أحد الأأن یكون 
والإداراتالهیئات من طرف برم تي تد الو أخرج العقذلك أنه .وتفویضات المرفق العامالعمومیة 

الأحكام من نطاق تطبیق فیما بینها الإداريالعمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 
.1بالصفقات العمومیةةالمتعلق

العقود هذه من نطاق تطبیق إخراجیكون قد توسع في القول أن النص نبذلك یمكو 
دارتین یحصر ذلك في العقود التي تبرم بین إذلك أنه كان .أحكام تنظیم الصفقات العمومیة

المرسوم الرئاسي أحكام ضمن مرة لأول نص على هذه المسألة تم القد هعلما أن. 2عمومیتین
المرسوم الرئاسي المعدلة 02تضمنت الفقرة الأخیرة من المادة حیث .سالف الذكر08/338رقم 
لأحكام هذا العقود المبرمة بین إدارتین عمومیتین أنه:" ولا تخضع بموجبه 02/250رقم 

.المرسوم"
من یذهب إلى القول قد اختلفت نظرة جانب من الفقه حول هذه المسألة، ذلك أنه یوجدو 

إعفاء العقود المبرمة بین إدارتین عمومیتین من تطبیق أحكام المرسوم الرئاسي المتعلق :"أن
بالصفقات العمومیة یعد تمییزا لا یخدم حریة المنافسة، ولا یستساغ في ظل رغبة التنظیم 
إضفاء عدالة بین المتنافسین والتمكین من الوصول إلى الطلبیة العامة للجمیع على قدم 

سبقا للإدارات العمومیة على حساب منافسیها في السوق الاستثناءیعطي هذا المساواة، حیث
3"یتناقض ومبدأ المنافسة.فإنهمن جهة، ومن جهة أخرى

لعل الحكمة التي أراد المشرع تحقیقها من :"هیذهب إلى القول أنوفي المقابل هناك من 
من مجال تنظیم الصفقات العمومیة بخصوص العقود المبرمة بین إدارتین الاستبعادوراء هذا 

المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم 07المادة من 01المطة 1
.20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شوتفویضات المرفق العام، ج ر

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل 07/10/2010المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم من 02المادة 2
.07/10/2010، الصادر في 58، العدد رقم ج ج د شج ر.الملغىوالمتمم، 

. 127ص المرجع السابق، ،خرشي النوي3
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عمومیتین، أن التعاقد بینها لا یثیر إشكالیة الفساد المالي أو شبهة المعاملة، اعتبارا أن العقد 
1."جمع بین جهتین عمومیتین

إرادتین وفي الحقیقة یعد العقد الذي یبرم بین إدارتین عمومیتین ترجمة مبدئیة لاجتماع
یمكن المیل إلى الأخذ بالرأي الثاني بالنظر إلى وتأسیسا على ذلك 2لخدمة المصلحة العامة،

الأشخاص الاعتباریة العامة لا تطرح بشأنه الإشكالات المتصلة أن إبرام العقد بین هذه 
بالشبهات حول إمكانیة ارتكاب جنح الصفقات العمومیة.

النصوص القانونیة المقارنة وفي مسألة بیان عناصر المعیار العضوي في ضمنأما 
الأشخاص الدولة و قد أخضع كان یذكر أن المشرع الفرنسي مثلا فمجال الصفقات العمومیة، 

المعنویة العامة التابعة لها باستثناء المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري
الجماعات الإقلیمیة وأخضع أیضا ، ویضات المرفق العاملتنظیم الصفقات العمومیة وتف

3.تنظیمذات اللوالمؤسسات العمومیة المحلیة بما فیها تلك التي لها الطابع الصناعي والتجاري

ن من الأشخاص اعتبر جانب من الفقه الفرنسي أن هناك صنفوفي هذا الصدد ی
المتعلقة بالصفقات العمومیة هما: الأشخاص لا تخضع للأحكام القانونیة التي المعنویة العامة 

وهي تكاد تكون نادرة فضلا على ،المعنویة العامة التي لیست لها صفة المؤسسات العمومیة
لة الصناعیة والتجاریة، غیر أنه بالمقابل فإن ذات الأحكام القانونیة تطبق على و مؤسسات الد

المعنویة العامة طبقا لصیغة یتم منحها تفویض من طرف أحد الأشخاص الأشخاص التي 
4التفویض.

اتصاله بمجال تطبیق أحكام تنظیم الصفقات وبالنظر إلى أهمیة المعیار العضوي و 
أطراف عقد الصفقة العمومیة على العقود التي تبرمها الأشخاص المعنویة التي تشكل أحد 

.57شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ عمار بوضیاف1
2Bertran SEILLER, Droit Administratif – L’action Administratif, Ed Flammarion, Paris, 4 eme

Ed, 2011, p 180.
3Christophe LAJOYE, op.cit, p 35.
4Laurent RICHER, op.cit, p 404 - 406.
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لتنظیم الصفقات العمومیة، سیتم تناول هذه الأشخاص المعنویة التي أخضعها المشرع 
العمومیة على النحو التالي.

.الصفقاتالمبحث الثاني: نطاق تطبیق تنظیم الصفقات العمومیة وأنواع
تضمنت الفقرة الأولى من المادة الثانیة من تنظیم الصفقات العمومیة ساري المفعول 
تعدادا للأشخاص المعنویة التي تخضع وجوبا لتنظیم الصفقات العمومیة في تصرفاتها العقدیة 

.سالفة الذكرالمتعلقة بموضوعات الصفقات 
لمطلب الأول، أما لذلك، سیتم تناول نطاق تطبیق تنظیم الصفقات العمومیة ضمن ا

الثاني سیخصص للبحث في أنواع الصفقات العمومیة.
المطلب الأول: الأشخاص الخاضعة لتنظیم الصفقات العمومیة.

ساري المفعول ضمن وتفویضات المرفق العامتنظیم الصفقات العمومیةلقد أورد
العقدیة وهي بصدد إبرام أحد هاالأشخاص المعنویة التي تخضع وجوبا في تصرفات1أحكامه

عقد الخدمات و عقد التوریدات و العقود المتعلقة بالصفقات العمومیة التي تتمثل في عقد الأشغال 
و كذا عقد الدراسات إلى تنظیم الصفقات العمومیة. 

یتبین أنه ثمة ،ساري المفعولسالفة الذكر من ذات التنظیم 06وبالرجوع إلى نص المادة 
تخضع لتنظیم الصفقات العمومیة في جمیع تصرفاتها العقدیة المتعلقة عامة أشخاص معنویة 

نجازإعندما تكلف بإلابالعقود سالفة الذكر، وأشخاص معنویة أخرى لا تخضع لذات التنظیم 
.الإقلیمیةالدولة أو من الجماعات عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من 

عند وعلیه، سیتم بیان الأشخاص المعنویة الخاضعة وجوبا لتنظیم الصفقات العمومیة 
وفق ما یلي.لأحد العقود المتعلقة بالصفقات إبرامها

العمومیة وتفویضات المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم 06المادة 1
.20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالمرفق العام، ج ر
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بموضوعاتالمتعلقةالعقدیةالمعنویة الخاضعة في جمیع تصرفاتها الأشخاصالفرع الأول: 
العمومیة.لتنظیم الصفقاتالصفقات 

الدولة تتمثل في التي بمجموعة من الأشخاص المعنویة العامة هنا یتعلق الأمر 
جمیعها تخضع التي ،المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريكذا و الإقلیمیةوالجماعات 

لتنظیم الصفقات العمومیة عند إبرامها لعقود الصفقات العمومیة بتوافر المعاییر التي تم بیانها.
أولا: الدولة

هابالرجوع إلى النصوص التنظیمیة المتعلقة بالصفقات العمومیة منذ صدورها، یلاحظ أن
ستعمل مصطلح الدولة بوصفها أحد الأشخاص المعنویة العامة الخاضعة وجوبا لتنظیم تلم 

إلا في نص واحد ،الصفقات في جمیع تصرفاتها العقدیة المتضمنة عقود الصفقات العمومیة
المؤرخ في 67/90وهو الأمر رقم .ساري المفعول2015قبل المرسوم الرئاسي لسنة 

عقود :"لى أنهاعلصفقات العمومیة ت أحكامه ذات الصلة اسالف الذكر، إذ عرف17/06/1967
ز نجاإمكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة أو المكاتب قصد 

1."أشغال أو توریدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص علیها في هذا النص

لدولة ضمن اوفیما عدا هذا النص فقد خلت النصوص التنظیمیة التي تلته من ذكر 
الأشخاص المعنویة الخاضعة وجوبا لتنظیم الصفقات العمومیة، إلى أن عاد المشرع سنة 

علما أنها أحد الأشخاص المعنویة العامة التي ، ضمن هذه الأشخاص المعنویةهالذكر 2015
2.تتمتع بالشخصیة القانونیة والمعنویة طبقا لأحكام القانون المدني

في معرض بیانه بالمقصود بالإدارات العمومیة في ظل وقد ذهب جانب من الفقه 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 07/10/2010المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم 

بشكل مطلق یتسم مصطلح الإدارات العمومیة قد ورد :"أنإلى القول المعدل والمتمم والملغى، 
من الشمـولیة والإطلاق، حیث هناك من یدخل تحت طائلة الإدارات العمومیة الدولة يءبش

المتضمن قانون الصفقات العمومیة، الملغى. 27/06/1967المؤرخ في 67/90من الأمر رقم 01من المادة 01الفقرة 1
ج ر ج ج د ش، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.26/09/1975المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 49المادة 2

.30/09/1975الصادر بتاریخ 78العدد رقم 
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اص المركزیة الأخــــرى باعتبارها تتمتع بالشخصیة القانونیة والمعنویة، فضلا على الأشخ
1."والمصالح الخارجیة للوزاراتالأولى والوزارات المختلفةكرئاسة الجمهوریة والوزارة 

أما في التشریع المقارن وعلى سبیل المثال التشریع الفرنسي المتعلق بالصفقات العمومیة 
07/03/2001المؤرخ في2001/210المرسوم رقم من 02كان ضمن صیاغة نص المادة ف

الدولة كأحد الأشخاص المعنویة الخاضعة النص على تضمن المعلق بالصفقات العمومیة قد 
لتنظیم الصفقات العمومیة، فضلا على مؤسسات الدولة العمومیة واستثنت المؤسسات العمومیة 

2ذات الطابع الصناعي والتجاري عن تطبیق تنظیم الصفقات العمومیة.

ود بالدولة ضمن أحكام تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات ویمكن القول أن المقص
الوزارات كذا رئاسة الجمهوریة والوزارة الأولى و مثل الأشخاص المركزیة همالمرفق العام 

.الخارجیةها المختلفة ومصالح
.الجماعات الإقلیمیة: ثانیا

تطبیق التنظیم النص أوجب علیها قبل التطرق إلى الجماعات الإقلیمیة للدولة التي 
المتعلق بالصفقات العمومیة في تصرفاتها العقدیة المتصلة بموضوعات الصفقات، یذكر أن

وكذا المؤسسات قد أوجب على ذات الجماعات الإقلیمیة كان التشریع الفرنسي ذي الصلة 
3المنظمة للصفقات العمومیة.تطبیق الأحكام العمومیة التابعة لها 

كل من البلدیةبموجب أحكام الدستور ذات الصلة للدولة إقلیمیةوتعتبر جماعات 
والتي سیتم تناول خضوعها لتنظیم الصفقات العمومیة وفق ما یلي.،4والولایة

.48وص 47شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ عمار بوضیاف1
2Christophe LAJOYE,op.cit, p37.
3Article 2 du Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, abrogé :
«I. - Les dispositions du présent code s'appliquent :

1- Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère
industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics… » Voir
https://www.legifrance.gouv.fr/ site visité le 20/03/2018.

ج ج د المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر06/03/2016المؤرخ في 16/01من القانون رقم 16من المادة 01الفقرة 4
.07/03/2016الصادر بتاریخ 14، العدد رقم ش
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البلدیة- 1

من الدستور، بل 16التي أشارت إلیها المادة ولى تعتبر البلدیة الجماعة الإقلیمیة الأ
وقد درج المشرع على إخضاع 1الجماعة القاعدیة،أكثر من ذلك فقد أعاد التأكید على أنها 

الصفقات التي تبرمها البلدیة إلى تنظیم الصفقات العمومیة منذ إصداره لأول نص ینظم 
سالف الذكر.67/90الصفقات العمومیة وهو الأمر رقم 

تتمتع البلدیة بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة طبقا لأحكام القانون المدني و
2ذات الصلة سالفة الذكر وكذا بمقتضى قانون البلدیة.

وبالنظر إلى مجالات تدخل البلدیة الواسعة النطاق والمتعددة والمحددة بموجب قانون 
البلدیة، فإن المشرع قد بین ضمن اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا 

حیث یذكر في هذا الصدد ما جاء ضمن ،3للبلدیة أنه یبرم الصفقات ویراقب مدى تنفیذها
یتم إبرام صـــفقات اللوازم والأشغال أو تقدیم :"الأحكام التي وردت في هذا الشأن حیث بینت أنه

الخدمات التي تقوم بها البلدیة والمؤسسات العمومیة البلدیة ذات الطابع الإداري طبقا للتنظیم 
4."الساري المفعول المطبق على الصفقات العمومیة

ةالولای- 2

وكذا وتتمتع بالشخصیة المعنویة للدولة، ة الثانیةالإقلیمیة لجماعاتعتبر الولایة 
، وظیفتها ضمن التنظیم الإداري للدولةبالنظر أیضا إلى و ذلك وبالنظر إلى 5.الماليالاستقلال

، ج ر ج ج د المتضمن التعدیل الدستوري06/03/2016المؤرخ في 16/01من القانون رقم 16من المادة 02الفقرة 1
.07/03/2016الصادر بتاریخ 14ش، العدد رقم 

، العدد ج ج د شالمتعلق بالبلدیة، ج ر22/06/2011المؤرخ في 11/10من المادة الأولى من القانون رقم 02الفقرة 2
.03/07/2011الصادر في 37رقم 

ابة، ط ، دار العلوم للنشر والتوزیع، عن-النشاط الإداري–التنظیم الإداري –القانون الإداري ،الدكتور/محمد الصغیر بعلي3
.180ص ،2013ب ر، 

الصادر 37، العدد رقم ج ج د شالمتعلق بالبلدیة، ج ر22/06/2011المؤرخ في 11/10من القانون رقم 189المادة 4
.03/07/2011في 

، ج ج د شالمتضمن قانون الولایة، ج ر21/02/2012المؤرخ في 12/07من المادة الأولى من القانون رقم 02الفقرة 5
. 29/02/2012الصادر في 12العدد رقم 
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المادة الأولى من تعتبر طبقا لأحكام ذلك أنها ،1حیث تعتبر وحدة إداریة منفصلة عن الدولة
الدائرة غیر الممركزة "المتضمن قانون الولایة21/02/2012المؤرخ في 12/07القانون رقم 

فإنها تتعاقد في ،2"إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة بصفة عامةتساهم مع الدولة في فهي للدولة
المتعلقة تنظیمات الأمر الذي جعل الإطار احتیاجاتها بموجب عقود صفقات عمومیة، 

لأحكام تنظیم ستقر على ذكرها ضمن الأشخاص الاعتباریة الخاضعة بالصفقات العمومیة ت
.العمومیةالصفقات

الصفقات تبرم :"أنهساري المفعول من القانون المتعلق بالولایة135وقد بینت المادة 
ذات الطابع الإداري یة ـة ومؤسساتها العمومـللولایت أو الخدمات اتوریدـالخاصة بالأشغال أو ال

3."المعمول بها والمطبقة على الصفقات العمومیةقوانین والتنظیمات ــــطبقا لل

: المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري.ثالثا

وتعتبر.4بأنها تهدف لتحقیق النفع العامالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريتتمیز 
هیئات عمومیة 1988في مفهوم القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة لسنة 

المؤرخ 88/01من القانون رقم 43من المادة 02حیث نصت الفقرة ،خاضعة للقانون العام
ه:"تتمتع على أنالمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة12/01/1988في

هذه الهیئات بنفس النظام المالي والحسابي المطبق على الإدارة ما لم توجد قاعدة خاصة 
مرتبطة باستقلالیة سیرها وتسییرها". 

. 49شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ عمار بوضیاف1
ج ج المتضمن قانون الولایة، ج ر21/02/2012المؤرخ في 12/07من المادة الأولى من القانون رقم 04و03الفقرتین 2

. 29/02/2012الصادر في 12، العدد رقم د ش
المتضمن قانون الولایة لم تأتي 21/02/2012المؤرخ في 12/07من القانون رقم 135یلاحظ في هذا الشأن أن المادة 3

على ذكر نوع آخر من أنواع الصفقات العمومیة والمتمثل في صفقات الدراسات.
طرق إبرام الصفقات العمومیة وكیفیة الرقابة علیها في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة مانع عبد الحفیظ، 4

. 19، ص 2008-2007الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 
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هیئات تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة و لمبدأ :"أنها1القانونأحكام هذا توقد بین
طنیة وعلى و من المؤسسات ینطبق على المؤسسات الكما أن هذا النوع، 2"التخصص

المؤسسات المحلیة.
إبرام صفقاتها طبقا على على إلزام هذا النوع من المؤسسات العمومیة نص وقد درج ال

حیث أنه إذا كان أول نص ،على مراحلللتنظیم المعمول به في مجال الصفقات العمومیة
لم تتضمن أحكامه ضمن الأشخاص 67/90متعلق بالصفقات العمومیة المتمثل في الأمر رقم

لم تتم الخاضعة لتنظیم الصفقات العمومیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، فإنه 
طریق غیر لیها بقد أشار إنص، ذلك أن ال82/145الإشارة إلیها صراحة ضمن المرسوم رقم 

تمنه التي عرف05من خلال قراءة ما تضمنته المادة ستفاد وهو ما ی،مباشر وبشكل ضمني
المتعامل العمومي الذي یخضع لتنظیم الصفقات العمومیة، حیث أشارت إلى جمیع المؤسسات 

والهیئات العمومیة، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري تعتبر أحد هذه المؤسسات.
أن النص لم یشر بشكل صریح للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ضمن ویبدو 

الأشخاص المعنویة الخاضعة وجوبا لتنظیم الصفقات العمومیة لكون أن هذا النوع من 
ضمن التشریع والتنظیم، إذ أنه قد تم النص علیه ةالمؤسسات لم یكن قد تم النص علیه صراح

المتضمن القانون التوجیهي 12/01/1988ؤرخ في الم88/01ضمن أحكام القانون رقم 
للمؤسسات العمومیة سالف الذكر.

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 12/01/1988المؤرخ في 88/01أن القانون رقم إلىجدیر بالتنویه 1
إلغاء البابین الأول والثاني منه المتضمنین الأحكام العامة وكذا الأحكام قد تم الذي یحتوي على أربعة أبواب الاقتصادیة 

جمعات الأخرى ساري المتعلقة بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، وتم الإبقاء على الباب الثالث المعنون بالهیئات العمومیة والت
من الأمر رقم 28المفعول وكذا الباب الرابع المتضمن أحكام خاصة وختامیة ساري المفعول أیضا، وذلك بموجب المادة 

55المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 25/09/1995المؤرخ في 95/25
20/08/2001المؤرخ في 01/04من الأمر رقم 42والذي ألغي بدوره بموجب المادة ، 27/09/1995الصادر بتاریخ 

المؤرخ في 47المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 
22/08/2001      .

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 12/01/1988المؤرخ في 88/01من القانون رقم 43من المادة 01الفقرة 2
.12/01/1988الصادر في 02، العدد رقم ج ج د شالعمومیة الاقتصادیة، ج ر
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على إخضاع هذا النوع من المؤسسات لتنظیم الصفقات ار ستقر تم الاقد ه غیر أن
التنفیذي رقم المرسوم حیث تضمن،وبشكل صریحالعمومیة في النصوص التي توالت

كما أكد ،1ضمن مجال تطبیق النص هذاهذه المؤسساتعلى النص سالف الذكر 91/434
ثم المرسوم ،2على ذلكالعمومیة المتضمن تنظیم الصفقات 2002المرسوم الرئاسي لسنة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل 07/10/2010المؤرخ في 10/236رقم الرئاسي 
المؤسسات العمومیة لتنظیم على إلزام هذا النوع من منه 02ضمن أحكام المادة والمتمم والملغى

تنظیم الصفقات من 06ضمن أحكام المادة تنظیم ،وهو ما أعاد التأكید علیه الالصفقات
العمومیة وتفویضات المرفق العام.

تصرفاتها ممولة والخاضعة فيالعملیات الالفرع الثاني: الأشخاص المعنویة المكلفة بإنجاز 
العقدیة لتنظیم الصفقات العمومیة.

من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 06تضمنت المطة الأخیرة من نص المادة 
المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي تتمثل فیالمرفق العام النص على أشخاص معنویة 

لعقود مهاابر إوجوبا لأحكام تنظیم الصفقات عند بدورها تخضع حیث یحكم النشاط التجاري،
الأشغال، اللوازم، الدراسات والخدمات، شرط أن تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا 

.بمساهمة من مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة
سالفة 06، یكون من المهم التذكیر أن المطة الأخیرة من المادة ذلكوقبل التفصیل في 

قد جاءت بصیغة العموم بالنسبة للمؤسسات العمومیة التي تكلف الذكر في صیاغتها الجدیدة 
في السابق یفصل في تنظیم الصفقات العمومیة كان إذنجاز العملیات المذكورة أعلاه، إب

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات ، فضلا على أن هالمؤسسات العمومیة ضمن أحكام

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل 09/11/1991المؤرخ في 91/343المرسوم التنفیذي رقم من 02المادة 1
.13/11/1991، الصادرة بتاریخ 57رقم ج ج د ش، العدد، ج رالملغىوالمتمم، 

المتضمن تنظـــیم الصفقات المعدل والمتمم، 24/07/2002المؤرخ في 02/250المرسوم الرئاسي رقم من02المادة 2
.28/07/2002، الصادر بتاریخ 52، العدد رقم ج ج د ش، ج رالملغى
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یمیز هذه المؤسسات العمومیة بالنص على أن قد أكد على الطابع التجاري الذي المرفق العام 
المؤسسات العمومیة المعنیة هي تلك التي تخضع للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري.

عند ربطه خضوع هذه المؤسسات نص إضافة إلى ما سبق ذكره، جدیر بالذكر أن ال
ة كلیا أو جزئیا بإنجاز عملیة ممولالعمومیة لتنظیم الصفقات العمومیة بتكلیف هذه الأخیرة 

، یكون قد توسع بالنص بمساهمة من مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة
لأول مرة على الجماعات الإقلیمیة بوصفها جهة مساهمة في العملیة محل الانجاز.   

أولا: المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

ازدیاد تدخل الدولة في الحیاة العامة خاصة في ظهرت هذه المرافق العامة نتیجة
المیادین الصناعیة والتجاریة، والتي هي أصلا من شؤون القطاع الخاص واهتمامات الأفراد 

1ویتصل نشاط هذا النوع من المرافق العامة بإنتاج المواد أو بتقدیم الخدمات.

والتجاري هیئة عمومیة واعتبر المشرع أن المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي 
تتمتع باستقلال مالي، حیث تتمكن من تمویل أعبائها الاستغلالیة جزئیا أو كلیا عن طریق 

2عائد بیع إنتاج تجاري.

ویتمیز النظام القانوني للمرافق العامة الصناعیة والتجاریة بطبیعة مختلطة من حیث 
بما تتسم به من أسالیب السلطة وتمتزج فیه قواعد القانون الإداري،الخضوع لنظام تختلط

لاسیما القانون التجاري وما العامة في بعض الجوانب مثل التنظیم، وقواعد القانون الخاص
3یسودها من مرونة في جوانب أخرى مثل العلاقة مع الموردین والزبائن.

.240، المرجع السابق، ص -النشاط الإداري–التنظیم الإداري –القانون الإداري ،الدكتور/محمد الصغیر بعلي1
المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 12/01/1988المؤرخ في 88/01من القانون رقم 44المادة 2

.12/01/1988الصادر في 02، العدد رقم ج ج د شج ر،الاقتصادیة
.241، المرجع السابق، ص -النشاط الإداري–التنظیم الإداري –القانون الإداري ،ليالدكتور/محمد الصغیر بع3
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على ت، التي نصذات الصلة88/01وهذا ما تبناه المشرع ضمن أحكام القانون رقم 
مؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة الأن:" 

1."في علاقتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغیر وتخضع لقواعد القانون التجاري

إخضاع المرافق العامة الصناعیة والتجاریة في جمیع :"ویوجد من الفقه من یعتبر أن
واعد الـــقانون الـــعام یجعلها غیر قادرة على منافـــسة المؤســـســـات الصــناعیة علاقاتها لقــــ

2."والتجاریة ذات الطابع الخاص، الأمر الذي یؤدي إلى زوال هذه المرافق

وبهدف التفرقة بین المرافق أو الهیئات الصناعیة والتجاریة وكذا المؤسسات العمومیة 
إلى اعتبار سالف الذكر88/01القانون رقم من46ص المادة في نالاقتصادیة، ذهب المشرع

تحدید الطابع الصناعي والتجاري للهیئة العمومیة وقواعد تنظیمها وسیرها یكون بموجب :"أن
3."عقد إنشائها وكذا القوانین الأساسیة لها

أخیرا على النص ضمن النصوص المتعلقة بتنظیم الصفقات من ظیمنالتوقد استقر 
المذكور آنفا وكذا المرسوم الرئاسي لسنة 02/250خلال ما تضمنه المرسوم الرئاسي رقم 

، على إدراج المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري الملغى وبشكل صریح2010
العمومیة عندما تكون مكلفة بإنجاز عملیة ضمن الأشخاص الملزمة بتطبیق تنظیم الصفقات 

وأشار إلیها بشكل ضمني ضمن ،4ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة
ساري من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام06المطة الأخیرة من نص المادة 

، مضیفا على مساهمة الدولة الجماعات الإقلیمیة.المفعول

، المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة12/01/1988المؤرخ في 88/01من القانون رقم 45المادة 1
.12/01/1988الصادر في 02، العدد رقم ج ج د شج ر

.421، ص 2013، 03الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط ،الدكتور/ عمار بوضیاف2
، المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة12/01/1988المؤرخ في 88/01من القانون رقم 46المادة 3

.12/01/1988الصادر في 02، العدد رقم ج ج د شج ر
المتضمن تنظیم 07/10/2010المؤرخ في 10/236من المرسوم الرئاسي رقم 02من المادة 01من الفقرة 06المطة 4

الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم، الملغى.
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قد أخرج هذا النوع من كان في السابق فافرنستنظیم الصفقات العمومیة في أما 
من نطاق الأشخاص المعنویة التي یتوجب علیها تابعة للدولة تكون التي المؤسسات العمومیة 

تطبیق تنظیم الصفقات العمومیة في تصرفاتها التعاقدیة المتعلقة بصفقات الأشغال واللوازم 
أبقى على إخضاع نفس المؤسسات العمومیة التي لها وعلى العكس من ذلك ،وكذا الخدمات

عندما تكون تابعة طابع صناعي وتجاري لتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 
1للجماعات المحلیة.

وضمن نظرة توحیدیة أخرج جمیع المؤسسات أنه یبدو غیر أن المشرع الفرنسي
العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري من نطاق الخضوع لتنظیم الصفقات العمومیة، وهذا 

23/07/2015المؤرخ في 2015/899من الأمر رقم 10ما یستخلص من نص المادة 

2المتعلق بالصفقات العمومیة.

یبدو أن إخضاع المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري في الجزائر إلى و 
وخضوعها للتشریع الذي ،من جهةكونها مؤسسات عمومیةراجع لتنظیم الصفقات العمومیة 

عملیة ممولة كلیا أو بإنجازخاصیة تكلیفها عن یحكم النشاط التجاري من جهة ثانیة، فضلا 
أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة.جزئیا بمساهمة مؤقتة 

1Article 2 duDécret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, abrogé : «
I. - Les dispositions du présent code s'appliquent :
1- Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et
commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics… » Voir https://www.legifrance.gouv.fr/
2Article 10 de L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 : « Les pouvoirs adjudicateurs sont
:1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des
besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :
a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont
plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs
adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en
commun. »https://www.legifrance.gouv.fr/visité le 26/03/2018.
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من تنظیم الصفقات العمومیةالمؤسسات العمومیة الاقتصادیةاستبعاد ثانیا: 

اعتبر المشرع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 
الدولة أو الجماعات العمومیة الاقتصادیة شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولیة، تملك 

المحلیة فیها مباشرة أو بصفة غیر مباشرة جمیع الأسهم أو الحصص أو جمیع الأسهم 
1والحصص معا.

وبذلك، یكون المشرع قد حدد الشكلین الذین یمكن أن تأخذها المؤسسات العمومیة 
الاقتصادیة من جهة، ویكون قد أبرز عنصر امتلاك الدولة أو الجماعات المحلیة جمیع

الأسهم أو الحصص من جهة ثانیة.   
بعد ذلك عرف المشرع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة على أنها شركات تجاریة تحوز 
فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبیة رأس المال الاجتماعي 

المؤسسات حیث تشمل هذه الفئة من2بشكل مباشر أو غیر مباشر وهي تخضع للقانون العام،
كل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي كانت تعرف بالشركات الوطنیة التي تنشط في 

3مجالات الإنتاج والتوزیع والخدمات.

وكذا وبذلك، یكون المشرع قد عدل من فكرته بخصوص عنصر الملكیة التامة للدولة 
متلاكها لأغلبیة رأس المال إذ اكتفى بالنص على ا.الأشخاص المعنویة العامة لرأسمال الشركة

الاجتماعي.
.القول بخضوعها للقانون العام لا ینفي خضوعها لأحكام القانون التجاريعلیه، یمكن و 

المتعلق 20/08/2001المؤرخ في01/04من الأمر رقم 05من المادة 01حیث بینت الفقرة 
أن إنشاء المؤسسات ،بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها

ون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، المتضمن القان12/01/1988المؤرخ في 88/01من القانون رقم 05المادة 1
.12/01/1988الصادر في 02ج ر ج ج د ش، العدد رقم 

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها 20/08/2001المؤرخ في 01/04رقم من الأمر 02المادة 2
. 22/08/2001المؤرخ في 47، العدد رقم ج ج د شج ر، وخوصصتها

، 02جرائم التزویر، ج –جرائم المال والأعمال-الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد،الدكتور/ أحسن بوسقیعة3
.20، ص13دار هومة، الجزائر، ط
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الاقتصادیة العمومیة وتنظیمها وسیرها یخضع للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال 
وهي بذلك تندرج ضمن المؤسسات العمومیة التي .المنصوص علیها في القانون التجاري

ة تخضع للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري المنصوص علیه في المطة الأخیرة من نص الماد
سالفة الذكر. 06

قد لتنظیم الصفقات العمومیة ویسجل هنا أن إخضاع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 
التذبذب، ذلك أن المشرع ولئن كان لا ینص على إخضاعها للنصوص شيء من طبعه 

التنظیمیة المتضمنة تنظیم الصفقات العمومیة السابقة على النص على استحداث هذا النوع من 
لم 2002وذاك أمر منطقي، فان تنظیم الصفقات العمومیة لسنة ،19881نة المؤسسات س

یتضمن النص على مثل هذا الحكم على الرغم من إخضاعه للمؤسسة العمومیة ذات الطابع 
الصناعي والتجاري لأحكام تنظیم الصفقات العمومیة، إلى أن عمد المشرع لإخضاع المؤسسة 

عند تعدیله للمرسوم الرئاسي 2008العمومیة الاقتصادیة لأحكام تنظیم الصفقات العمومیة سنة 
2سالف الذكر.02/250رقم 

ت، أي المؤسسات على هذا النوع من المؤسساالجزائري وبعد ذلك أبقى المشرع 
ضمن الأشخاص المعنویة التي یتوجب علیها الالتزام العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

بتنظیم الصفقات العمومیة عندما تكلف بانجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو 
07/10/2010فيالمؤرخ 10/236نهائیة من الدولة عند إصداره للمرسوم الرئاسي رقم 

3.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

وكذا الملغىالمتضمن قانون الصفقات العمومیة27/06/1967المؤرخ في 67/90المقصود هنا أحكام كل من الأمر رقم 1
الذي ینظم الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي الملغى أیضا.10/04/1982المؤرخ في 82/145رقم المرسوم 

الذي یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 26/10/2008المؤرخ في 08/338رقم الملغى من المرسوم الرئاسي 02المادة 2
.09/11/2008بتاریخ 62، العدد رقم ج ج د ش، ج رالملغى24/07/2002المؤرخ في 02/250

المتضمن تنظیـم الصفقـات 07/10/2010المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم 02المطة الأخیرة من المادة 3
.07/10/2010، الصادر في 58، العدد رقم ج ج د ش، ج رالملغىالعمومیة، المعدل والمتمم، 
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عدل وبشكل صریح عن مسألة إخضاع هذه المؤسسات لأحكام وعلى النقیض من ذلك 
المؤرخ في10/236عند تعدیله للمرسوم الرئاسي رقم 2013تنظیم الصفقات سنة 

.1المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة07/10/2010
وقد استقر الأمر على هذا النحو ضمن أحكام تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 

المؤسسة العمومیة إخضاعالتي تضمنت صراحة عدم ساري المفعول، لمرفق العام ا
الصفقات العمومیة المنصوص علیها في الباب الأول من ذات إبرامالاقتصادیة لأحكام 

الصفقات حسب إبرامإجراءاتإعدادالتنظیم، حیث أكدت على أنه ومع ذلك یتعین علیها 
خصوصیتها على أساس مبادئ حریة الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المرشحین 

2، والعمل على اعتمادها من طرف هیئاتها الاجتماعیة.الإجراءاتوشفافیة 

إضافة إلى ذلك یوجد من الفقه من یضیف المؤسسات ذات رأس المال المختلط وهي 
تحت رأسمالها الاجتماعي للخواص، سواء كانوا أفرادا أو شركات، مؤسسات عمومیة اقتصادیة ف

، وهي بذلك تأخذ نفس 3مواطنین جزائریین أو أجانب، عن طریق بیع بعض الأسهم في السوق
الصفقات إبرامحكم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بشأن عدم وجوب خضوعها لأحكام 

العمومیة.
الجزائري الأشخاص المعنویة قد أخضعها المشرعهذهیبقى أنمهما یكن من أمر، و 

لتنظیم الصفقات العمومیة في تصرفاتها العقدیة، على أن یكون ذلك مرتبطا بأحد أنواع هذه 
الصفقات، وهو ما سیتم بیانه. 

المتضمن تنظیم الصفقات 07/10/2010المؤرخ في 10/236من المرسوم الرئاسي رقم 02من المادة 04الفقرة 1
ج الملغى، ج ر13/01/2013المؤرخ في 13/23العمومیة، المعدل والمتمم، الملغى، المعدلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

. 13/01/2013الصادر بتاریخ 02، العدد رقم ج د ش
المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 09لمادة ا2

.20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شج رالمرفق العام
.21، ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق،الدكتور/ أحسن بوسقیعة3



46

أنواع الصفقات العمومیة   : المطلب الثاني
المشرع وبالنص عول تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ساري المفحدد 

أربعة أنواع من العقود همن29وكذا الفقرة الأولى من المادة 02ضمن أحكام المادة الصریح
، التي تبرمها المصلحة المتعاقدة، وأضفى علیها طابع الصفقة العمومیة إن توافرت شروط ذلك

.الخدماتوهذه العقود هي: إنجاز الأشغال، اقتناء اللوازم، إنجاز الدراسات، وتقدیم
صفقة إنجاز الأشغال : الفرع الأول

یعتبر عقد انجاز و تتمیز صفقة إنجاز الأشغال بكونها لا ترد إلا على العقارات، 
بالنظر إلى أهمیته فقد استقر النص علیه في ذلك الأشغال من أكثر عقود الصفقات شیوعا، و 

جمیع النصوص المتعلقة بالصفقات العمومیة. 
عقد إداري یبرم :"ویعرفه على أنه.علیه تسمیة عقد الأشغال العامةوهناك من یطلق 

بحیث یقوم هذا الأخیر ببناء أو .بین شخص معنوي عام وأحد أشخاص القانون الخاص
مقابل ثمن ،وتحقیقا للمصلحة العامة،صیانة أو ترمیم عقار لحساب الشخص المعنوي العام

اتفاق بین الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات أو :"كما یعرف أیضا على أنه.1"یحدد في العقد
المؤسسات للقیام ببناء أو ترمیم أو صیانة عقار لحساب شخص معنوي عام نظیر مقابل یتفق 

2."علیه في العقد بقصد تحقیق مصلحة عامة

هذا العقد ضمن تنظیم الصفقات العمومیةنص وفي حقیقة الأمر، لم یعرف ال
حیث تهدف صفقة من إبرامهالأهداف المتوخاةوأبرز، ولكن بینوتفویضات المرفق العام

منشأة أو بأشغال بناء أو هندسة مدنیة في ظل احترام بإنجاز3الأشغال إلى قیام المقاول
حیث تعتبر المنشأة مجموعة من .الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع

أشغال البناء أو الهندسة المدنیة التي تستوفي نتیجتها وظیفة اقتصادیة أو تقنیة، كما تشمل 

. 280المرجع السابق، ص ،محمد علي الخلایلةالدكتور/ 1
.86شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،لدكتور/ عمار بوضیافا2
قد ذكر المقاول، ذلك أن هذا العقد لا یرد إلا على العقارات ویكون موضوعه متعلقا نص تجدر الإشارة في هذا المقام أن ال3

بإنجاز أشغال. 
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أو تدعیم أو إصلاحذات الصفقة بناء أو تجدید أو صیانة أو تأهیل أو تهیئة أو ترمیم أو 
1.ضروریة لاستغلالهاهدم منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهیزات المرتبطة بها ال

:شروط منهاالمجموعة منفرت اشغال إلا إذا تو صفقة عمومیة لإنجاز الأولا تكون ثمة 
ذلك أنه إذا تعلقت الأعمال بمنقول فإن الأمر 2أن تتعلق هذه الأشغال أو الأعمال بعقار،-

3یخرج عن نطاق الأشغال العامة.

ویستوي أن یتعلق الأمر بشخص .عامأن تتم هذه الأعمال لحساب شخص معنوي ضرورة -
من یذهب یوجد و 4.البلدیة أو شخص مرفقي كالجامعة وغیرهاأو الولایةأوإقلیمي كالدولة

إلى القول باعتبار العقد صفقة إنجاز أشغال لحساب شخص معنوي عام حتى في الحالة التي 
لجمعیة، ویبقى أن المهم لا یكون فیها العقار مملوكا لهذا الشخص المعنوي كأن یكون مملوكا 

5في الأمر أن تنجز الأعمال لحساب الشخص المعنوي العام.

6.وجوب أن یكون القصد والهدف من عملیة الأشغال العامة تحقیق نفع عام-

وجوب أن یخضع الشخص المعنوي :"ویضیف جانب من الفقه شروطا أخرى تتمثل في
العام الذي تنجز الأشغال لحسابه لتنظیم الصفقات العمومیة عندما یبرم صفقة عمومیة تتضمن 
أشغالا، ذلك أن بعض الأشخاص المعنویة لا تخضع بالضرورة لتنظیم الصفقات العمومیة في 

بع الصناعي والتجاري أشغال عامة ومثالها المؤسســـات العمومــیة ذات الطاإبرامها لعقود 
ببلوغ الفقه قد أضاف شرطا یتعلق فضلا على أن جانبا آخر من.7"التابعة للدولة في فرنسا

8.العتبة المالیة المتطلبة في هذا النوع من الصفقات

المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 29من المادة 04و03الفقرتین 1
.20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شج رالعمومیة وتفویضات المرفق العام

. 126،ص المرجع السابق،الدكتور/ محمد سلیمان طمـاوي2
.280المرجع السابق، ص ،الدكتور/ محمد علي الخلایلة3
.87شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور عمار بوضیاف4
.280المرجع السابق، ص ،الدكتور/ محمد علي الخلایلة5
.127المرجع السابق، ص ،الدكتور/ محمد سلیمان طماوي6

7Christophe LAJOYE,op.cit, p29.
.88شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور عمار بوضیاف8
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ویمكن القول أن هذین الشرطین الأخیرین لا یؤثران في طبیعة في طبیعة عقد الأشغال، 
تتم هذه الأعمال لحساب ، وأن هذه الأشغال أو الأعمال بعقارأن تتعلق إنما الذي یهم هو 
وجوب أن یكون القصد والهدف من عملیة الأشغال العامة ، فضلا عن شخص معنوي عام

. تحقیق نفع عام
وقد توسع قضاء مجلس الدولة الفرنسي في فكرة الأشغال العامة، ذلك أنه ألحق بعقد 

اتفاقات أخرى قد تكون علاقتها ضعیفة مع فكرة الأشغال بوصفه عقدا شائعا الأشغال العامة 
ومن بین هذه الاتفاقات یوجد الاتفاق على تورید مواد الذي اعتبره عقد .العامة بمعناها الفني

أشغال عامة بالنظر لارتباطه بالأشغال العامة، حتى ولو اقتصر على مجرد تورید المواد دون 
كما یضیف على ذلك الاتفاق على نقل المواد والاتفاق المشاركة في تنفیذ الأشغال العامة،

المتضمن إیجار الخدمات مادامت مرتبطة بالأشغال العامة وغیرها من الاتفاقات التي ألحقها 
1بفكرة الأشغال العامة.

على نقیضها ف، لا ترد إلا على العقاراتهاصفقة إنجاز الأشغال تتمیز بكونوإذا كانت 
، وهي صفقة اقتناء اللوازم التي سیتم تناولها.إلا على منقولاتد توجد صفقة أخرى لا تر 

صفقة اقتناء اللوازمالفرع الثاني: 

سواءیعرف عقد اقتناء اللوازم على أنه اتفاق بین المصلحـة المتعاقدة من جهة وشخص
أو معنویا من جهة أخرى، یتعهد بموجبه هذا الأخیر بتزوید المصلحة المتعاقدة طبیعیاكان

بالسلع الضروریة لتأمین سیر المرافق العمومیة مقابل ثمن معین. 
لمورد، بقصد تموینها وتزویدها هو اوبصفة عامة هو اتفاق بین الإدارة وأحد الأشخاص 

2بدفعه وبقصد تحقیق مصلحة عامة.باحتیاجاتها من المنقولات لقاء مقابل تلزم 

تلك :"یطلق جانب من الفقه على هذا العقد تسمیة صفقة التوریدات ویعرفها على أنها
العقود التي تسمح للإدارة بالحصول على سلع ضروریة لها وخاصة الأموال غیر المنقولة من 

. 130وص 129المرجع السابق، ص ،الدكتور/ محمد سلیمان طماوي1
.25، ص 2002القانون الإداري، دار العلوم، عنابة، ط ب ر، ،الدكتور/ محمد الصغیر بعلي2
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شخص معنوي من من یعرف هذه الصفقة على أنها اتفاق بین یوجد أنهكما .1كافة الأنواع
أشخاص القانون العام و بین فرد أو شركة یتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بأن یورد منقولات 

2."معینة للشخص المعنوي أو المرفق العام مقابل ثمن معین یحدد في العقد

وبذلك، یظهر جلیا أن هذا النوع من العقود یمتاز بكونه لا یرد إلا على منقولات، فهو لا 
3العقارات بطبیعتها أو بالتخصیص.یرد على

اقتناء المواد أو صفقة اقتناء اللوازم عقدا یهدف إلى :"إضافة إلى ذلك یوجد من یعتبر
أي ،4"أو إیجار وبیع مواد سواء اقترن ذلك باقتناء هذه المواد أو لم یقترن ذلك باقتنائهاإیجار

أنه قد یرد على إیجار مواد من طرف مصلحة متعاقدة.  
وعلى غرار صفقة الأشغال التي لم یعرفها المشرع، فإن صفقة اقتناء اللوازم لم یعرفها 
المشرع أیضا إلا أنه حدد الغایة منها، حیث تتمثل في اقتناء المصلحة المتعاقدة أو إیجار أو 
بیع بالإیجار، بخیار أو بدون خیار الشراء، لعتاد أو مواد، مهما كان شكلها، موجهة لتلبیة 

جات المتصلة بنشاطها لدى مورد، على أنه إذا أرفق الإیجار بتقدیم خدمة، فالصفقة الحا
5العمومیة تكون صفقة خدمات.

أن عقد یعتبران البلجیكي القانون الفرنسي وكذا یوجد من یذهب إلى القول أن:" القانون و 
هذا في شكل اقتناء اللوازم یرد أیضا على أشغال الوضع والتركیب، ویشترط في ذلك أن یكون

6."ثانوي لموضوع الصفقة

، دیوان المطبوعات -الدكتور/ محمد عرب صاصیلا،ترجمة–محاضرات في المؤســـــــــسات الإداریة ،الدكتور/ أحمد محیو1
.362، ص 2006، 04الجامعیة، الجزائر، ط 

.  259المرجع السابق، ص ،الدكتور/ محمد جمال الذنیبات2
د الإداریة وأحكام إبرامها، دار المطبوعات العقو ،الدكتور/ مفتاح خلیفة عبد الحمید والدكتور/ حمد محمد حمد الشلماني3

.37، ص 2008الجامعیة، الإسكندریة، ط ب ر، 
4Jacques-Yves Henckes, op cit, p43.

المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 29من المادة 06الفقرة 5
.20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شج رالعمومیة وتفویضات المرفق العام

6Patrick Thiel et Virgine Dor,Le Nouveau régime des marchés publics- principales innovations
introduites par les lois des 15 et 16 juin 2006, Ed KLUWER, Bruxelles, 2007, p 34.
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إضافة إلى ذلك فقد وسع المشرع في محل صفقة اقتناء اللوازم بإشارته إلى إمكانیة أن 
تشمل الصفقة المتضمنة اقتناء اللوازم، مواد تجهیز أو منشآت إنتاجیة كاملة غیر جدیدة والتي 

تقر على هذا الحكم، ذلك أنه ویكون بذلك قد اس.1تكون مدة عملها مضمونة أو مجددة بضمان
2أورده ضمن تنظیم الصفقات العمومیة الملغى.

صفقة إنجاز الدراسات : لثالفرع الثا

عقد ذلك التعتبروصفقة إنجاز الدراسات في الذمة المالیة للمصلحة المتعاقدة، لا تزید 
تقدیم یبرمه الشخص المعنوي العام مع شخص من أشخاص القانون الخاص، من أجل الذي 

خدمة متمثلة في إنجاز دراسات أو أبحاث حول موضوع معین أو القیام بدراسات أو تصمیمات 
3قبل بدایة الأشغال.

ضمن لم یكن ینص على هذا النوع من الصفقات العمومیة هوتجدر الإشارة إلى أن
رغم أن2002وما یلیه من نصوص وذلك إلى غایة سنة ،سالف الذكر82/145المرسوم رقم 

ضمن النصحیث عالجها ، سالف الذكر67/90أحكام الأمر رقم تهاتضمنفقة الدراسات قد ص
وذلك على الرغم من عدم الإشارة إلى ،الفصل السادس من الباب الثاني من ذات الأمرأحكام 

ت موضوعات اقتصر حیث،صفقات ضمن المادة الأولى من نفس الأمرهذا النوع من ال
ثم 4إنجاز الأشغال أو التوریدات أو الخدمات،على هذه المادة الأولى الصفقات في مضمون 

وبعد ، المشار إلیه سلفا02/250النص علیها مجددا ضمن المرسوم الرئاسي رقم التنظیمأعاد 
المتضمن تنظیم الصفقات 10/236أعاد التأكید علیها ضمن المرسوم الرئاسي رقم ذلك 

.العمومیة ساري المفعول

المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 29من المادة 09الفقرة 1
.20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شج رالعمومیة وتفویضات المرفق العام

ت المتضــــــمن تنظیـم الصفقا07/10/2010المؤرخ في 10/236من المرسـوم الرئاسـي رقم 13من المادة 06الفقرة 2
.07/10/2010، الصادر في 58، العدد رقم ج ج د ش، ج رالملغى، العمومیة المعدل والمتمم

.23المرجع السابق، ص القانون الإداري، ،الدكتور/ محمد الصغیر بعلي3
ج ، الملغىالمتضمن قانون الصفقات العمومیة، 17/06/1967المؤرخ في 67/90من الأمر رقم 01من المادة 01الفقرة 4

.27/06/1967، الصادر بتاریخ 52، العدد رقم ج ج د شج ر
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وما یلیه من 82/145عدم تضمن المرسوم رقم :"اعتبر جانب من الفقه أن قد و 
02/250نصوص متعلقة بتنظیم الصفقات العمومیة إلى غایة صدور المرسوم الرئاسي رقم 

لصفقة الدراسات مرده إلى ما یكون قد ابتغاه المشرع في هذه المرحلة من مصطلح الخدمات 
المذكور آنفا لیأخذ 82/145تحت رقم 1982ـرسوم سنة من مـــ13و04الوارد في المادتین 

مفهوما شاملا وواسعا، لیضم الدراسات من منطلق أنه عقد خدمة وإن كانت ممیزة عن غیرها 
1."من الخدمات كونها ذات طابع فني أو تقني وعلمي

أنها إذولا تقل صفقة الدراسات أهمیة عن باقي أنواع ومجالات الصفقات العمومیة، 
وقد عرف جانب من الفقه .2قلیلة تلك المشاریع الهامة التي یستغنى بشأنها عن الدراسات

،قدة وشخص آخر طبیعي أو معنويابین الإدارة المتعمبرم اتفاق :"على أنهاات ـالدراسصــفقة 
تحقیقا یلزم بمقتضاه هذا الأخیر بإنجاز دراسات محددة في العقد لقاء مقابل تلتزم الإدارة بدفعه 

كأن یتعلق الأمر بعقد یجمع بین مدیریة السكن ومكتب دراسات هندسیة ،للمصلحة العامة
3."بغرض إنجاز تصامیم هندسیة لمجموعات سكنیة ترید الإدارة المعنیة إقامتها

وبشكل عام یمیز الفقه بین نوعین من عقود الدراسات، حیث یشمل النوع الأول البحوث 
قیق، والتي ینصب موضوعها على الدراسات التمهیدیة وعلى مختلف والدراسات بمعناها الد

الاحتمالات وعلى كیفیة التمهید وعلى الجوانب الاجتماعیة، الاقتصادیة، الثقافیة، وعلى 
الدراسات المتعلقة بالصناعة والخبرة، أما النوع الثاني منها فیشمل عقود التوصیف وهي نوع 

الكشف عن كل من الظروف والاحتمالات الخاصة متخصص من عقود الدراسات، ویستهدف
بدراسات تزمع الإدارة إجراءها فیما بعد، وثمة نوع متخصص من هذه العقود أحاطه المشرع 

4الفرنسي بعنایة خاصة وهو المتعلق بالأمور الهندسیة والمعماریة.

.94شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور عمار بوضیاف1
.67المرجع السابق، ص ،خرشي النوي2
. 95شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور عمار بوضیاف3
. 324وص 323المرجع السابق، ص ،طماويالدكتور محمد سلیمان 4
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، حیث تم الاكتفاء إعطاء تعریف لصفقة الدراساتیتم أما على صعید التنظیم، فلم 
1نجاز خدمات فكریة،إببیان الأهداف من إبرامها، حیث تهدف ضمن مفهومها العام إلى 

وتتغیر مضامینها حسب الصفقة المراد إبرامها.
ولعل أهم صفقات الدراسات هي تلك التي ترتبط بمشاریع البناء، حیث تشتمل على 

ل، وكذا الدراسات الطبوغرافیة التي دراسة التربة التي سوف تكون محل صفقة إنجاز أشغا
2یكون الهدف منها تحدید معالم الأرضیة وحدودها، فضلا على دراسة الشبكات على تعددها.

وتوجد أنماط أخرى تمثل موضـــوعات لصــفقة الدراســـات تتمثل في دراســــة الجدوى 
یة المراد القیام بها قابلة وقابلیة الإنجاز، حیث تسمح للمصلحة المتعاقدة التأكد من أن العمل

3للإنجاز في شروط اقتصادیة، مالیة و تقنیة معقولة.

إلى النص على أن صفقة تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وقد ذهب 
، لاسیما مهمات المراقبة التقنیة أو العمومیةشغالالأالدراسات تشمل عند إبرام صفقة 

جاز الأشغال والمساعدة التقنیة لفائدة صاحب المشروع، كما تحتوي الجیوتقنیة والإشراف على ان
صفقة الدراسات أیضا في إطار الإشراف على انجاز منشأة أو مشروع حضري أو مناظر 

وكذا طبیعیة، تنفیذ بعض المهام من بینها انجاز دراسة أولیة أو تشخیص أو رسم مبدئي، 
إلى دراسة المشروع وكذا دراسات التنفیذ، كما دراسات لمشاریع تمهیدیة موجزة ومفصلة إضافة

تشتمل على مساعدة صاحب المشروع في إبرام وإدارة تنفیذ صفقة الأشغال وتنظیم وتنسیق 
4وتوجیه الورشة واستلام الأشغال.

المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 29من المادة 10الفقرة 1
. 20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شج ر، العمومیة وتفویضات المرفق العام

.71، وص 70، ص 67المرجع السابق، ص ،خرشي النوي2
3 Brahim BOULIFA, Marchés Publics – Dictionnaire thématique -, vol 02, Ed BERTI, Alger,
2013, p 303.

المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 29من المادة 12و11الفقرتین 4
.   20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شج ر، وتفویضات المرفق العامالعمومیة 
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ضمن تمت الإشارة إلیها وبالنظر إلى أهمیة الدراسات المسماة " نضج وإنجاز"، فقد 
، إذ منح من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام35من نص المادة 01الفقرة 

للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلیها بصفة استثنائیة حیث ربط ذلك بوجود أسباب ذات التنظیم 
طابع تقني ضرورة إشراك المقاول في الدراسات الخاصة بالمنشأة. 

الأشغال والدراسات في ویترتب على هذا الإجراء الاستثنائي الذي من شأنه الجمع بین 
إطار صفقة أشغال یعهد بها إلى متعامل متعاقد واحد أن مرحلة دراسة الجدوى لا تندرج ضمن 
دراسة النضج، وأن دفتر الشروط في إطار التقییم التقني یجب أن ینص على تأهیل أولي 

ت تكون یتعلق بمرحلة الدراسات، كما یجب على المصلحة المتعاقدة أن تعین مكتبا للدراسا
1مهمته ضمان متابعة ومراقبة تنفیذ الأشغال تطبیقا لقواعد عدم التنافي.

في الذمة وهما یكن من أمر لا تعتبر صفقة الدراسات لوحدها التي تمتاز بكونها لا تزید 
، بل إلى جانبها توجد صفقة تقدیم الخدمات التي سیتم بیانها. المالیة للمصلحة المتعاقدة

صفقة تقدیم الخدماتالفرع الرابع: 

بین الإدارة المتعاقدة وشخص آخر معنوي أو اتفاق أنها :"علىتعرف صفقة الخدمات 
2".بقصد توفیر خدمة معینة للإدارة المتعاقدة تتعلق بتسییر المرفق نظیر مقابل مالي،طبیعي

.صفقة إنجاز الدراسات في الذمة المالیة للمصلحة المتعاقدةوهي لا تزید 
تلك الصفقة التي تتناول أساسا أداء خدمات عادیة، حیث :"أیضا على أنهاتعرف و 

تتمیز عن صفقتي التموین أي اقتناء اللوازم والأشغال بأنها صفقة یتم الإنفاق بشأنها دون أن 
ینتج عن ذلك زیادة في الذمة المالیة للمصلحة المستفیدة، فالأمر لا یتعلق هنا ببناء أو إقامة 

3."اء تجهیزات، إنما یتعلق بأداء خدمة لا غیرمنشأة أو اقتن

1Brahim BOULIFA, Marchés Publics – Dictionnaire thématique -, op. cit,p 304.
.92شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور عمار بوضیاف2
.59المرجع السابق، ص ،خرشي النوي3
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فهذه الخدمات لا تتمثل في إنجاز بناء أو في إنتاج سلعة، بل جوهرها هو تأدیة وعلیه، 
المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة لعمل أو لنشاط یكون مؤداه أو تكون نتیجته تأدیة 

1مهامها.خدمة لهذه المصلحة المتعاقدة حیث یندرج ذلك ضمن 

بالمقابل لذلك فإن هذه الصفقة ستهدف فیما تهدف إلى رفع مردودیة التجهیزات غیر أنه 
القائمة التي تكون محلا لها، كما ستعمل على إطالة عمر المنشآت والتجهیزات الموجودة، 

2وعلى هذا فهي تسهم في الإبقاء على الأقل على الذمة المالیة للمصلحة المتعاقدة.

صفقة نص التنظیمي المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام للم یعرف او 
صفقة :"أنهااعتبر كما .از تقدیم خدماتجنإوهيید الغایة منها دالخدمات، بل اكتفى بتح

طبقا للفقرة الأخیرة من نص "صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراساتعمومیة تختلف عن 
وبذلك یكون قد اعتمد على العمومیة وتفویضات المرفق العام،من تنظیم الصفقات 29المادة 

3إعمال أسلوب أو معیار سلبي من أجل تعریف عقد الخدمات.

الغایة من إبرام هذا النوع من العقود :"ویذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى القول أن
التصلیح و الصیانة أو تتنوع هذه الخدمات كأن یتعلق الأمر بخدمات حیث إنجاز الخدمات، 

خدمات النقل أو الخدمات المتعلقة بالمحاسبة أو الإعلام الآلي أو الاتصالات أو الإشهار 
4"وغیرها.

وعلى العموم ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى إجمال هذه العقود في ثلاثة أصناف 
تـــر الــــشروط المتعلـقة رئیسیة تتعلق بأنماط یجب أن یتم أخذها بعین الاعــــتبار في إطــار دفا

بصــفقات الخدمات، ویتعلق الأمر بتقدیم الخدمات العادیة وخدمات النقل وكذا تقدیم الخدمات 
5الفكریة.

1Christophe LAJOYE,op.cit, p30.
.59المرجع السابق، ص ،خرشي النوي2
.05الدكتورة/ جمیلة حمیدة، المرجع السابق، ص 3

4Jacques-Yves Henckes, op cit,p 39.
5 Christophe LAJOYE,op.cit, p30 .
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ومهما یكن من أمر، فإن عقد تقدیم الخدمات یمتاز بكونه لا یكلف جهة المصلحة 
ظیم المتعلق بالصفقات مالیة ضخمة،لذلك فقد أصبغ التناعتماداتالمتعاقدة كقاعدة عامة 

ویتعلق الأمر عادة بخدمات لا .1العمومیة على مواضیعها صبغة الطابع العادي والتكراري
تستدعي معرفة تقنیة أو فنیة معمقة أو تخصصا أو كفاءة عالیة، كأن یتعلق الأمر بخدمات 

2النقل، التطهیر والنظافة وكذا الصیانة.

التنظیمیة ، وبعد تناول مفهوم الصفقات العمومیة ومختلف المعاییر بیانهمما تقدم
المحددة لها فضلا على الأشخاص الخاضعة للتنظیم الذي ینظمها وكذا أنواعها، یكون من 

المبحث الموالي.تناوله الضروري البحث في طرق إبرامها، وهو ما سیتم في 
الصفقات العمومیة.المبحث الثالث: طرق إبرام 

إبرام الصفقات العمومیة لقواعد وإجراءات تنظیمیة تقوم في الأساس على احترام یخضع
مبادئ المنافسة والمساواة بین المترشحین في مجال الصفقات العمومیة، ویتجسد ذلك من خلال 
الشكل الأول من أشكال وطرق إبرام الصفقات العمومیة المتمثل في أسلوب طلب العروض، 

3لقاعدة العامة في طرق إبرام الصفقات العمومیة.الذي اعتبره المشرع ا

غیر أنه یمكن بالنظر إلى وجود حالات استثنائیة حصریة اللجوء إلى أسلوب آخر 
وبذلك، سیتم تناول ، یتمثل في التراضي، الذي یمثل الطریق الثاني لإبرام الصفقات العمومیة

هذین الأسلوبین وفق ما یلي.  
العروضالمطلب الأول: أسلوب طلب 

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق من 40من نص المادة 01الفقرة تبین
لى عروض من عدة متعهدین یستهدف الحصول عالحصول هو:"إجراء طلب العروض أنالعام

.93شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور عمار بوضیاف1
.59المرجع السابق، ص ،خرشي النوي2
المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 39المادة 3

.    20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شج ر، المرفق العام
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متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث 
1."قبل إطلاق الإجراءتعد معاییر اختیار موضوعیة إلى استناداالمزایا الاقتصادیة، 

البحث في مفهومه، كما أنه وبالنظر ونظرا للأهمیة التي یكتسیها طلب العروض، سیتم 
ص الصفقة في إطار هذا الأسلوب یكون على أساس أحسن عرض من یإلى كون أن تخص

إضافة إلى بیان أشكال طلب حیث المزایا الاقتصادیة، فیكون من المهم بیان المقصود بذلك،
العروض، وهو ما سیتم تناوله.

طلب العروضالفرع الأول: مفهوم 

من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 40من نص المادة 01بالرجوع إلى الفقرة 
المرفق العام المذكورة سلفا، یمكن القول أن المشرع یكون قد حافظ على المفهوم العام لطلب 

كان یأخذ تسمیة المناقصة في السابق، غیر أنه یبدو أنه قد أحسن في التأكید العروض الذي
على أن تخصیص الصفقة للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة یكون 
دون مفاوضات من جهة، وأن ذلك یتم استنادا على المعاییر الموضوعیة المعروفة سلفا من 

ن جهة ثانیة.قبل المتعهدین المتنافسین م
الفقه كان قد تناول مسألة استعمال المشرع جانبا من وتجدر الإشارة في هذا المقام أن 

فضل استعمال مصطلح استدراج العروض عن أنه :"یلمصطلح المناقصة، إذ ذهب للقول
فقط لأن المصطلح الأول یؤدي المعنى لیسمصطلح المناقصة الذي كان یستعمله التنظیم، 

كما یجب، ولكن أیضا لتفادي الإشكال الذي وقع فیه التنظیم حین راح یعدد أصناف 
المناقصة، فلما وصل إلى الصنف الذي خصصه لشراء لوازم ذات طابع متكرر، اشترط أن یتم 

2."الشراء بأقل سعر، ورغم ذلك سماه مزایدة

أنها القاعدة العامة النصالمناقصة بالنظر إلى اعتبار وكانت قد تجلت أهمیة أسلوب 
حیث نصت ، 02/250في إبرام الصفقات العمومیة ابتداء من صدور المرسوم الرئاسي رقم 

المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 40من المادة 01الفقرة 1
.  20/09/2015، الصادر في 50العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 

.175المرجع السابق، ص ،خرشي النوي2
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منه على أنه:"تبرم الصفقات العمومیة تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة 20المادة 
.التراضي"بلإجراء اوأالعامة 

25حیث نصت المادة على اعتبارها كذلك،تنظیم الصفقات العمومیة استقر وبعد ذلك 

المتضمن تنظــــــــیم الصفقات 07/10/2010المؤرخ في10/236من المرسوم الرئاسي رقم 
تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء المناقصة على أنه:" العمومیة المعدل والمتمم، الملغى

إلى أن أعطاها تنظیم الصفقات العمومیة و وفق إجراء التراضي"، أالذي یشكل القاعدة العامة 
وتفویضات المرفق العام ساري المفعول تسمیة طلب العروض على النحو المشار إلیه أعلاه. 

ضمن أحكام الأمر رقم أسلوب المناقصة تنظیم الصفقات العمومیةوكان قد عالج 
إذا لم تتضمن الصفقة إلا :"سالف الذكر دون أن یحدد معناها، ذلك أنه اعتبر أنه67/90

توریدات بسیطة من نوع عادي، فتبرم دائما عن طریق المناقصة، كما اعتبر أنها مخصصة 
1."للمؤسسات المستقرة بالجزائر

قد اعتمد على معیار السعر أي المعیار المالي في مجال التنظیمإضافة إلى ذلك فإن 
منه التي اعتبرت تخصیص 35المفاضلة بین المترشحین، وهو ما یستشف من مضمون المادة 

الصفقة إلى صاحب العرض الذي یقدم الثمن الأقل من بین النتائج التي یجب أن تترتب عن 
سالف 67/90من الأمر رقم 37المادة كما یظهر ذلك أیضا من خلال ما تضمنته .المناقصة

الذكر، حیث بینت أنه یعلن عن رسو المناقصة مؤقتا على المترشح الذي یعرض السعر 
2الأقل.

82/145على الأخذ بالمعیار المالي ضمن أحكام المرسوم رقم النص القانونيوقد أكد 

إجراء یستهدف منح الصفقة للعارض الذي یطلب :"ذلك أنه تضمن تعریفا للمناقصة معتبرا أنها

، الملغىالمتضمن قانون الصفقات العمومیة المعدل والمتمم، 17/06/1967المؤرخ في 67/90الأمر رقم من 32المادة 1
.27/06/1967، الصادر بتاریخ 52، العدد رقم ج ج د شج ر

المتضمن قانون الصفقات العمومیة المعدل 17/06/1967المؤرخ في 67/90الأمر رقم من 37من المادة 06الفقرة 2
.27/06/1967، الصادر بتاریخ 52، العدد رقم ج ج د ش، ج رالملغىوالمتمم،
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أقل الأثمان، حیث تشمل العملیات البسیطة من النمط العادي فضلا على أنها لا تخص إلا 
1."المترشحین المواطنین

إلى إعطاء تعریف للمناقصة، كما أنه لم یحدد نوعا معینا النصوبذلك اتجهت إرادة 
الأشغال والخدمات بشرط أن تكون من النمط الها ومثمن العملیات، بل أدخل عقودا أخرى 

3أما من حیث معالجته للمناقصة فقد اعتبرها أحد أشكال الدعوة للمنافسة.2العادي،

تراجع عن معیار السعر أو المعیار المالي بمناسبة غیر أن تنظیم الصفقات العمومیة
ها إجراء یستهدف حیث عرف المناقصة على أن91/434إصداره للمرسوم التنفیذي رقم 

الحصول على عروض من عدة عارضین متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم 
أفضل العروض، إضافة إلى ذلك فقد أعاد المشرع النظر في معالجته للمناقصة، إذ لم یعتبرها 
أحد أشكال الدعوة للمنافسة، بل اعتبر أنها تأخذ عدة أشكال متراجعا في موقفه السابق الذي

4كان یعتبر أنها أحد أشكال الدعوة للمنافسة.

وعلیه، ما یمكن ملاحظته بالنسبة لتعریف المناقصة في ظل هذا النص التنظیمي هو 
ذلك أن المشرع في .أنه یمثل تحولا هاما في المعیار المعتمد في المفاضلة بین المتنافسین

النصوص التي تلته قد أكد على معیار العرض الأفضل، فضلا على توسیعه لموضوع 
67/90المناقصة فلم یعد یشمل العملیات البسیطة والعادیة كما اشترط ذلك كل من الأمر رقم 

الذي ینظم الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي المعدل 10/04/1982المؤرخ في 82/145المرسوم رقم 33المادة 1
.13/04/1982الصادر بتاریخ 15، العدد رقم ج ج د ش، ج رالملغىوالمتمم، 

.119شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ،افالدكتور/ عمار بوضی2
للمناقصة ضمن هذا النص التنظیمي اعتبرها أحد الأشكال التي ة النص في إطار معالجهتجدر الإشارة في هذا المقام أن3

من 29تتخذها الدعوة للمنافسة على غرار الدعوة للمنافسة المفتوحة أو المحدودة، الاستشارة الانتقائیة والمسابقة. المادة 
عمومي المعدل والمتمم، الذي ینظــم الصـفقـات التي یبرمها المتعامل ال10/04/1982المؤرخ في 82/145المرسوم رقم 

الملغى. 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 09/11/1991المؤرخ في 91/343المرسوم التنفیذي رقم من 25و24المادتین 4

.13/11/1991، الصادرة بتاریخ 57رقم ج ج د ش، العدد، ج رالملغىالمعدل والمتمم، 
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، بل امتد حتى للعملیات الأخرى ولو كانت معقدة، كما شملت كل 82/145والمرسوم رقم 
1ات سواء تمثلت في الأشغال أو اقتناء اللوازم أو القیام بخدمات أو إنجاز دراسات.العملی

وكذا المرسوم 02/250ولم یختلف تعریف المناقصة في كل من المرسوم الرئاسي رقم 
باستثناء ،91/343عن التعریف الذي جاء في المرسوم التنفیذي رقم 10/236الرئاسي رقم 

بمصطلح 1991افسین الذي تضمنه النص التنظیمي لسنة استبدال مصطلح عارضین متن
2متعهدین متنافسین الذي تضمنته النصوص التنظیمیة اللاحقة.

من المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم 26صراحة هذا الأسلوب في المادة نص وعرف ال
إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة متنافسین، مع :"على أنه2010الصفقات لسنة 

. "خصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرضت
ولا ریب في أن هذا الأسلوب یمتاز بمجموعة من المزایا، إذ یجسد مبدأ الشفافیة في 

وهذا أمر مطلوب للحد من ظاهرة الفساد المالي كما یوفر قدرا واسعا .التعاقد وعلنیة الإجراءات
كما أنه یقوم على أساس ضمان وجود المنافسة بهدف اختیار أحسن .3من الحمایة للمال العام

فضلا على أنه یحقق مبادئ المساواة بین المتعاملین ویحقق أیضا مبدأ الإشهار 4عرض،
كما أن هذه 5الناتج عن مبدأ الدعوة للمنافسة العمومیة وكذا مبدأ الخضوع لدفتر الشروط،

6مرین بالصرف و یحفظ حیادهم.الطریقة أو هذا الأسلوب یوفر حمایة للآ

فیما یتعلق مفهوم المناقصة التي تأخذ تنظیم الصفقات العمومیةهذا بالنسبة لما تبناه 
تنظیم الصفقات العمومیة المرسوم الرئاسي المتضمن تسمیة طلب العروض في ظل 

ص أما فیما یتعلق بما رآه جانب من الفقه بخصو .وتفویضات المرفق العام ساري المفعول

.121میة، المرجع السابق، ص شرح تنظیم الصفقات العمو ،الدكتور/ عمار بوضیاف1
الوقایة ومكافحة ،ختال هاجر، المناقصة كأسلوب من أسالیب التعاقد في الصفقة العمومیة، م غ م، الملتقى الدولي حول2

.03، ص 2013أبریل 25و24الفساد في الصفقات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس، یومي 
.125شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص،الدكتور/ عمار بوضیاف3
.539، ص 2005القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط ب ر، سنة ،الدكتور/ عبد الغني بسیوني عبد االله4
.      121المرجع السابق، ص،قدوج حمامة5
. 125قات العمومیة، المرجع السابق، صشرح تنظیم الصف،الدكتور/ عمار بوضیاف6
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الطریقة أو الإجراء الذي تلتزم الإدارة :"المناقصة، فیسجل أنه قد تم تعریف المناقصة على أنها
1".بمقتضاه باختیار الطرف المتعاقد الذي یقدم أقل عطاء ممكن

ذلك الأسلوب الذي یمكن الإدارة من الحصول :"ویعرفها جانب آخر من الفقه على أنها
آخرونكما یعرفها .2"مع توافر الشروط الفنیة المطلوبةعلى السلع والخدمات بأقل الأسعار

3."إرساء العقد على أفضل العروض عند وجود عروض متعددة:"على أنها

هما: المنافسة بین عدة متعهدین ترتكز على أساسین وبذلك، یظهر أن المناقصة 
هو ما سیتم والعبارة الأخیرة تتطلب الكشف عن محتواها، و .4وتقدیم أفضل عرض،متنافسین

بیانه.
مضمون العرض الأفضل من حیث المزایا الاقتصادیةالفرع الثاني: 

مما تقدم ذكره، فإن طلب العروض یهدف إلى اختیار متعهد على أساس مفاضلة بین 
وقد أكد المشرع على أن هذا الاختیار یتجسد بتخصیص الصفقة دون .عدة متعهدین متنافسین

مفاوضات للمتعهد الذي یقدم العرض الأفضل من حیث المزایا الاقتصادیة، الذي ینبني على 
عنصرین أساسیین هما العنصر المالي والعنصر التقني.

لعناصر یمثل العنصر التقني ما یعرف بالعرض التقني الذي یتشكل من مجموعة من ا
تعكس في مجملها إمكانیات المتعهد المتنافس التقنیة، ومدى استجابته للمعاییر التقنیة المطلوبة 

والتي حددتها في إعلان طلب العروض وفي دفتر الشروط .من طرف المصلحة المتعاقدة
الخاص بها، حیث یتعلق الأمر هنا بجمیع الوثائق التي تسمح بتقییم العرض التقني التي من 

، 2005، 03، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط 02، ج-النشاط الإداري -القانون الإداري،الدكتور/ عمار عوابدي1
.203ص 

.287المرجع السابق، ص ،الدكتور/ محمد علي الخلایلة2
ات حمایتها، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي فیصل نسیغة، النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلی3

.113، ص 2009، سبتمبر 05، العدد - بسكرة–على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر 
.114المرجع نفسه، ص 4
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وكل وثیقة مطلوبة تطبیقا للأحكام المتعلقة بتنظیم الصفقات ،ینها المذكرة التقنیة التبریریةب
1العمومیة وتفویضات المرفق العام، إضافة إلى كفالة التعهد وغیرها.

وفي جمیع الأحوال، یراعى في مضـــمون العرض التقني جوانب تتعلق بمعیار صفة 
بعد البیع، فضلا على معیار أجل الضمان وكذا معیار المترشح وتأهیله وتصنیفه وخدمة ما

2أجل تنفیذ الصفقة وغیرها من المعاییر التقنیة.

ویمثل العنصر المالي ما یسمى بالعرض المالي الذي یحتوي زیادة على رسالة التعهد 
للأسعار المقترحة من طرف المتعهد المتنافس، في شكل جداول الأسعار بالوحدةتفصیلا

3التفصیل الكمي والتقدیري وكذا تحلیل الأسعار الإجمالي والجزافي.و 

ویبقى أن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام قد ترك عموما إمكانیة 
الأخذ بالعنصر المالي كمعیار لوحده، والمتمثل في العرض الأقل ثمنا عندما یسمح موضوع 

4نا إلى معیار السعر فقط.الصفقة بذلك، حیث یستند تقییم العروض ه

أما إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة، فیستند تقییم العروض إلى عدة معاییر من بینها 
معیار السعر، ویسمى هذا بالعرض الأقل ثمنا من بین العروض المؤهلة تقنیا، غیر أنه إذا 

ض الذي تحصل على كان الاختیار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات، فیتم الأخذ بالعر 
أعلى نقطة استنادا إلى ترجیح عدة معاییر من بینها معیار السعر، وهو ما نصت علیه 

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق من 72من المادة 04من الفقرة 03و02المطتان 
. العام

التقني المشرع الفرنسي قد أخذ بالمعیارالفقه في فرنسا، فقد اعتبر جانب منه أن أما 
وفي حالات محدودة بالمعیار المالي، ولئن غلب العناصر التقنیة التي تأخذ تسمیة معیار 

یـم المتضمن تنظ16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 67من المادة 02من الفقرة 02المطة 1
.    20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالصفقـات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر

وما یلیها. 193المرجع السابق، ص ،خرشي النوي2
3 Brahim BOULIFA, Marchés Publics – Dictionnaire thématique, op. cit, p 462.

المتضمن تنظیـم 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 72من المادة 04من الفقرة 01المطة 4
.    20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالصفقـات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر
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العرض الاقتصادي الأكثر فائدة، إلا أنه أخذ بالمعیار المالي المتمثل في السعر الأقل ضمن 
1العروض المقدمة.

ي فرنسا الذي من یعتبر أن الإطار القانوني للصفقات العمومیة فیوجدوفي هذا الشأن 
قد شهد تحولا مهما، یتمثل في المرور من نظام منح الصفقة 2001مسته إصلاحات سنة 

للمتعهد المتنافس على أساس السعر الأقل الذي قدمه إلى نظام آخر یعتمد على العرض 
حیث أصبح السعر معیارا مثل باقي المعاییر، في الوقت .الأفضل من الناحیة الاقتصادیة

2الذي تهتم فیه المصلحة المتعاقدة بالكفاءة الاقتصادیة من بین العروض المقدمة.

عیة و ویتشكل معیار العرض الاقتصادي الأكثر فائدة من مجموعة من العناصر الموض
ین الاعتبار السعر والنوعیة، تكلفة المتعددة المتعلقة بموضـوع الصفقة العمومیة، والتي تأخذ بع

المنتوج، التكلفة الإجمالیة للاستعمال، المردودیة، التوافقیة والطابع العملي للمنتوج وكذا الطابع 
الذي یأخذ بالبعد المتعلق بالابتكار، والأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة والإدماج المهني، وكذا 

المباشر بالمواد الفلاحیة، فضلا على خدمة ما بعد البیع الحمایة البیئیة وحتى التنمیة والتمویل 
3.والمساعدة التقنیة وتاریخ وكذا أجل التسلیم وغیرها

وبعد ذلك أضاف إلیها عناصر تقنیة أخرى بمناسبة سنه لقانون الصفقات العمومیة 
سالفة الذكر. 2015/899صادق بموجبه على أحكام الأمر رقم الذي 25/03/2016بتاریخ 

أضاف علیها عناصر تتمثل في التمهین وشروط و إجمالاحیث أعاد الأخذ بالمعاییر السابقة 
الإنتاج والتوزیع، وعنصر التنوع بما فیه التنوع البیئي، فضلا على عنصر جدید یتمثل في 

4الرفق بالحیوان، كما یسجل هنا أنه لم یعد التأكید على عنصر المردودیة.

1Patrick Thiel et Virgine Dor, op.cit, p 159.
2Marie Zarégradsky,La réforme du Cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés de travaux, Ed L’HARMATTAN, paris, 2012, p 16.
3Article 53/1-1 du Code des Marchés Publics. Voir www.legifrance.gouv.fr/  site visité le
28/06/2014.
4Article 62-2 du Code des Marchés Pubics. Voir www.legifrence.gouv.fr site visité le
03/06/2017.
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العرض الأفضل من الناحیة بأخذه بلق بالصفقات العمومیة المتعالفرنسي تقنین إن ال
.الأخذ بالمعیار الماليبعادستكن یرمي إلى االمبني على معاییر تقنیة متعددة لم یالاقتصادیة

ذلك أنه نص على إمكانیة الأخذ بمعیار السعر الأقل لوحده بالنظر إلى موضوع الصفقة 
الذي تمت 2016ن جدید في إطار أحكام قانون سنة وهو ما أعاد التأكید علیه م1العمومیة،

حیث یكون ذلك في الحالة التي لا یمكن فیها إلا الأخذ بعنصر واحد وهو السعر 2الإشارة إلیه،
الأقل، إذ لا یكون ذلك إلا في موضوع واحد فقط یتمثل في مناقصات اقتناء اللوازم ذات 

3ادیة.الطابع التكراري في إطار تلبیة الاحتیاجات الع

في الجزائر ساري تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام یسجل هنا أن و 
یتم عندما ،قد أخذ بالعناصر التي تشكل أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیةالمفعول 
ضمن دفتر الشروط على الاعتماد على عدة معایر من بینها النوعیة، آجال التنفیذ أو النص 

السعر والتكلفة الإجمالیة للاقتناء والاستعمال، الطابع الإجمالي والوظیفي، فضلا على التسلیم، 
معاییر النجاعة المتعلقة بالجانب الاجتماعي لترقیة الإدماج المهني للأشخاص المحرومین من 

إضافة إلى معاییر أخرى تتمثل .سوق الشغل والمعوقین والنجاعة المتعلقة بالتنمیة المستدامة
4لقیمة التقنیة والخدمة بعد البیع والمساعدة التقنیة وكذا شروط التمویل.في ا

: أشكال طلب العروضلثالفرع الثا

أجاز تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام أن یكون طلب العروض وطنیا 
في منه والمتمثلة 42الأشكال المنصوص علیها في المادة أو دولیا، كما یمكن أن یتخذ أحد 

1Article 53/ 1-2 du code des marchés publics français. www.legifrance.gouv.fr/  site visité le
28/06/2014.
2Article 62-1 du Code des Marchés Publics. Voir www.legifrence.gouv.fr site visité le
03/06/2017.
3Nicolas Cros, Marchés publics,choisir la meilleure offre, Ed Berger-Levrault, Paris, 2011, p 62.

المتضمن تنظیـم 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 78من المادة 01من الفقرة 01المطة 4
.    20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالصفقـات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر
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طلب العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا، وطلب العروض 
المحدود، فضلا على المسابقة.

07/10/2010المؤرخ في 10/236وقد كان المشرع في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

الأشكال المتمثلة في المناقصة أحد یمكن أن تتخذ المناقصة :"الملغى قد نص على أنه
1."حة، المناقصة المحدودة، الاستشارة الانتقائیة، المزایدة، والمسابقةالمفتو 

أولا: ملاحظات بشأن استبعاد المزایدة

07/10/2010المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم 28نص المادة مقارنة بین بال

ة وتفویضات تنظیم الصفقات العمومیمن 42المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة الملغى وكذا المادة 
قد استبعد المزایدة من أشكال طلب العروض.نص ساري المفعول یلاحظ أن الالمرفق العام، 

باستحسان ما ذهب إلیه النص ساري المفعول من استبعاد في هذا الشأن مكن القول وی
ذلك أن جانبا .التي تأخذ وكأصل عام وصف المناقصة،للمزایدة من أشكال طلب العروض

من الفقه قد ذهب إلى القول أن ما یمیز المناقصة عن المزایدة أن الأولى یرسو فیها المزاد 
كأصل عام على المتعهد الذي یقدم أقل الأثمان، وأن الثانیة یرسو فیها المزاد على الذي یقدم 

2أعلى الأثمان.

اقصة عكس المزایدة، محمد سلیمان طمـاوي بقوله أن:"المنالدكتورما یؤكده ذاك و 
فالأولى تستهدف اختیار من یتقدم بأقل عطاء، ویكون ذلك عادة إذا أرادت الإدارة القیام 
بأعمال معینة كأشغال عامة مثلا. أما الثانیة فترمي إلى التعاقد مع الشخص الذي یقدم أعلى 

لك ترمي المزایدة وبذ، عطاء، وذلك إذا أرادت الإدارة مثلا أن تبیع أو تؤجر شیئا من أملاكها
3."إلى التعاقد مع الذي یقدم أعلى سعر

المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة، المعدل 07/10/2010المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم من 28المادة 1
.    07/10/2010، الصادر في 58، العدد رقم ج ج د ش، ج رالملغىوالمتمم، 

.134شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ عمار بوضیاف2
. 239ص المرجع السابق، ،الدكتور/ محمد سلیمان طمـاوي3



65

الطریقة والإجراء وفقا لما ذهب إلیه جانب من الفقه:"تعنيوعلى ذلك، فإن المزایدة 
المقرر قانونا الذي تلتزم بمقتضاه الإدارة باختیار الطرف المتعاقد الذي یقدم أعلى عطاء 

وهو ما دعا إلى القول أن العلاقة بین المناقصة والمزایدة هي علاقة تضاد من حیث .1"ممكن
2الغایة.

قد حسم في هذا الموضوع، إذ أبقى النص ساري المفعول ومهما یكن من أمر، یكون 
هي أشكال تتیح للمصلحة المتعاقدة قدرا من و فقط على الأشكال التي تمت الإشارة إلیها، 

الطریقة التي تناسب كل عملیة تعاقدیة، والتي سیتم تناولها.الحریة في اختیار

ثانیا: طلب العروض المفتوح

العروض المفتوح طلب وتفویضات المرفق العام ةتنظیم الصفقات العمومییعرف 
یتم اللجوء إلى هذا حیث .3"یمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن یقدم تعهداإجراء:"على أنه

أشكال طلب العروض في الحالة التي تكون المصلحة المتعاقدة راغبة في فتح الشكل من 
انتقائیة أو إقصائیة، امجال المنافسة بشكل أوسع دون أن یكون هنالك بصفة عامة شروط

حیث من شأن هذا الشكل الذي كان یأخذ تسمیة المناقصة المفتوحة أن یضمن بسبب عدم 
التالي أوسع ما یمكن توفیره من درجات الاحترام للمبادئ محدودیته أكبر قدر من المشاركة، وب

4العامة المتعلقة بالشفافیة وحریة المنافسة وسعتها، وسهولة المشاركة للوصول للطلبیة العامة.

.203المرجع السابق، ص ،هذا ما ذهب إلیه الدكتور عمار عوابدي عند تعریفه للمزایدة العامة.   الدكتور/ عمار عوابدي1
، 27إبراهیم محمد شاشو، أحكام المناقصة في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 2

.449، ص 2011، 04العدد 
المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 43المادة 3

.    20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالمرفق العام، ج ر
.176المرجع السابق، ص ،خرشي النوي4
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یأخذ بنفس مفهوم الملغى 2010في ظل تنظیم الصفقات العمومیة لسنة نص وقد كان ال
التي تتسع دائرتها لتضم أطرافا أجنبیة إذا طلب العروض تحت مسمى المناقصة المفتوحة،

1كانت المناقصة وطنیة وأجنبیة.

وعلى الرغم من أن هذا الشكل یمتاز بضمانه لأكبر عدد ممكن من المتنافسین المؤهلین 
محققا أكبر قدر من الشفافیة، إلا أنه یأخذ علیه أنه في الكثیر من الحالات قد تصل إلى 

غیر مطابقة أو لا تستجیب كلیة إلى متطلبات المشروع، أو قد المصلحة المتعاقدة عروض 
تكون صادرة عن مؤسسات لا تمتلك القدرات التقنیة والمالیة الضروریة لإنجاز المشروع، الأمر 
الذي یضع أمام المصلحة المتعاقدة عروضا بعدد أكبر مما یستلزم مقارنات بحجم یأخذ من 

رة على الحصول على منافسة أوسع وبالتالي عرض وقت هذه المصلحة دون أن یفید بالضرو 
2أحسن.

ثالثا: طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا 

من نص المادة 01یعرف طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا ضمن الفقرة 
إجراء یسمح فیه لكل :"من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام على أنه44

فر فیهم بعض الشروط الدنیا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة االمرشحین الذین تتو 
مسبقا قبل إطلاق الإجراء، بتقدیم تعهد، على أنه لا یتم أي انتقاء قبلي للمرشحین من طرف 

."المصلحة المتعاقدة
ذا الشكل من أشكال هو 3یتم اختیار هذا الأسلوب بالنسبة للعملیات الهامة والمعقدة.و 

المناقصة 2010لسنة ضمن تنظیم الصفقات العمومیة هو الذي كان یسمى طلب العروض 

.127العمومیة، المرجع السابق، ص شرح تنظیم الصفقات ،الدكتور/ عمار بوضیاف1
.177المرجع السابق، ص ،خرشي النوي2
زیات نوال، الإشهار في الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة 3

.20، ص 2013-2012والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
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قد اعترف للمصلحة المتعاقدة بقدر من الحریة في وضع وتحدید نصحیث یكون ال1المحدودة،
شروط المنافسة باعتبارها صاحبة المصلحة وإلیها تعود سلطة وضع معاییر خاصة بهدف 

2لغرض من العملیة التعاقدیة.تحقیق ا

إلى فئة معروفة بذواتها - وفق التسمیة السابقة–وهذا الشكل لا یعني توجیه المناقصة 
وإنما بصفاتها، حیث یضمن هذا الشكل ورود عروض ممن تتوفر فیهم شروط التصنیف فقط 

لى مما یوفر على المصلحة المتعاقدة عبء المقارنات التي تكون مضطرة إ،دون غیرهم
3إجراءها بحجم أكبر في حالة المناقصة المفتوحة.

بهذا الشكل الذي یطلق بعض التشریعات المقارنة من بینها التشریع اللبنانيتوقد أخذ
الطریقة التي بموجبها لا :"علیها تسمیة المناقصة المحصورة، التي یعتبرها جانب من الفقه

ع للاشتراك في تقدیم العروض لتنفیذ الصفقات تسمح الإدارة فیها فتح باب المناقصة أمام الجمی
التي تقضي طبیعتها بأن تحصر المنافسة بین فئة محدودة من المناقصین تتوافر فیهم 

.4"المؤهلات المالیة، الفنیة، والمهنیة المطلوبة
رابعا: طلب العروض المحدود

العروض المفتوح، إذا كان طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا أضیق من طلب 
فیبدو أن الشكل الثالث من أشكال طلب العروض المتمثل في طلب العروض المحدود أكثر 
ضیقا من الشكلین الأولین، ذلك أنه إجراء لاستشارة انتقائیة یكون المرشحون الذین تم انتقاؤهم 

المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة، المعدل 07/10/2010المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم من 30المادة 1
.    07/10/2010، الصادر في 58، العدد رقم ج ج د ش، ج رالملغىوالمتمم، 

.127شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ عمار بوضیاف2
.178المرجع السابق، ص ،خرشي النوي3
ویضیف ذات الفقه أن هذه الطریقة تتمیز بضیق دائرة الأشخاص الذین یمكن قبول اشتراكهم فیها، إذ یتطلب الأمر في 4

المناقصة المحصورة أن یتم تحدید المؤهلات المطلوبة بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة وسائر الضمانات 
،عبد اللطیف قطیشأن تتوافر في المناقصین والمواصفات التي یجب أن تتمیز بها الأشغال أو المواد المطلوبة" التي یجب

.179، ص 2013، 02، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط - دراسة مقارنة-الصفقات العمومیة تشریعا وفقها واجتهادا 
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من وبذلك لا یختلف طلب العروض المحدود.1الأولي من قبل مدعوین وحدهم لتقدیم تعهد
ضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام عنه ضمن تنظیم حیث المفهوم 

تسمیة أخرى تقابل هذا نصالذي كان یستعمل فیه ال2010الصفقات العمومیة الملغى لسنة 
2المفهوم وهي الاستشارة الانتقائیة.

المتعاقدة ضمن للمصلحة تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وقد أعطى 
إمكانیة أن تحدد المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط العدد همن45من نص المادة 02الفقرة 

، وهذه منهم)05(الأقصى للمرشحین، الذین ستتم دعوتهم لتقدیم تعهد بعد انتقاء أولي بخمسة 
. الحالة الأولى تعتبر جدیدة تم استحداثها بموجب النص ساري المفعول

الحالة تقوم المصلحة المتعاقدة بتنفیذ الانتقاء الأولي لاختیار المرشحین وفي هذه
عندما یتعلق الأمر بالدراسات أو بالعملیات المعقدة أو ذات الأهمیة الخاصة ،لإجراء المنافسة

نص ساري المفعول ذاتها، وبذلك یكون ال45من نص المادة 03وذلك طبقا لأحكام الفقرة 
ي مجال اللجوء إلى طلب العروض المحدود، إذ أضاف على العملیات وبشكل عام قد وسع ف

3الملغى،2010المعقدة أو ذات الأهمیة الخاصة المنصوص علیها في تنظیم الصفقات لسنة 

مجالا آخرا هو الدراسات. 
وعلیه، یتم اللجوء إلى طلب العروض المحدود في هذه الحالة عند تسلم العروض 

مرحلة واحدة عندما یطلق الإجراء على أساس مواصفات تقنیة مفصلة معدة التقنیة، إما على 
بالرجوع لمقاییس أو نجاعة یتعین بلوغها أو متطلبات وظیفیة، أو أن یكون على مرحلتین 

المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 45من المادة 01الفقرة 1
.  20/09/2015، الصادر في 50العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 

المتضمن تنظیـم الصفقـات 07/10/2010المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم من 31من المادة 01الفقرة 2
.  07/10/2010، الصادر في 58، ج ر ج ج د ش، العدد رقم الملغىلعمومیة، المعدل والمتمم، ا
المتضمن تنظیـم الصفقـات 07/10/2010المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم من 31من المادة 02الفقرة 3

.   07/10/2010، الصادر في 58، ج ر ج ج د ش، العدد رقم الملغىالعمومیة، المعدل والمتمم، 
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وبشكل استثنائي عندما یطلق الإجراء على أساس برنامج وظیفي، والشرط في ذلك أن تكون 
1تحدید الوسائل التقنیة لتلبیة حاجاتها حتى بصفقة دراسات.المصلحة المتعاقدة غیر قادرة على 

ه المصلحة المتعاقدة ئالتأكید على إعطانص إضافة إلى هذه الحالة الأولى، أعاد ال
إمكانیة القیام باستشارة مباشرة للمتعاملین الاقتصادیین المؤهلین والمسجلین في قائمة مفتوحة 

تقاء أولي، بمناسبة انجاز عملیات دراسات أو هندسة تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس ان
2مركبة أو ذات أهمیة خاصة أو عملیات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري.

على نفس الإجراء بالنسبة لطلب العروض المحدود الذي یتم على نصوقد أبقى ال
تمثل المرحلة ، إذ ت2010مرحلتین المنصوص علیها سلفا ضمن تنظیم الصفقات الملغى لسنة 

الموالیة في دعوة المصلحة المتعاقدة المرشحین الذین اختارتهم بموجب رسائل استشارة إلى 
3تقدیم عروضهم التقنیة الأولیة دون العرض المالي.

إضافة إلى ذلك أبقى المشرع عموما على نفس الأحكام السابقة التي نظمت الاستشارة 
، إذ وبشكل عام یتم تقییم العروض التقنیة 2010التقنیة في ظل تنظیم الصفقات الملغى لسنة 

من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم بعد فتح الأظرفة، إذ تقوم في البدایة باستبعاد العروض 
ثم الطلب من أصحاب العروض 4للبرنامج الوظیفي أو المواصفات التقنیة،غیر المطابقة 

5التقنیة المقبولة تقدیم عروضهم التقنیة النهائیة مرفوقة بعروضهم المالیة.

خامسا: المسابقة

إن نظام المسابقة في التشریع الجزائري قدیم من حیث اهتمام المشرع به، فقد ذكره في 
تنظیم واستقر 6تحت تسمیة "المباراة"،59إلى 54اد من ضمن المو 67/90الأمر رقم 

المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 45من المادة 04الفقرة 1
.  20/09/2015، الصادر في 50العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 

2Brahim BOULIFA, Marchés Publics – Dictionnaire thématique, op. cit, p 195.
. 130شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ عمار بوضیاف3
.181المرجع السابق، ص ،خرشي النوي4

5Brahim BOULIFA, Marchés Publics – Dictionnaire thématique, op. cit, p 197.
.137شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،عمار بوضیافالدكتور/ 6
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إجراء یضع رجال :"على تعریف المسابقة على أنهاالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
لجنة التحكیم، مخطط أو مشروع مصمم استجابة معلل لالفن في منافسة لاختیار، بعد رأي 

تشتمل على جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو لبرنامج أعده صاحب المشروع، قصد إنجاز عملیة
.1"جمالیة أو فنیة خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزین بالمسابقة

حیث تلجأ 2ویخص هذا الشكل من أشكال طلب العروض تصور مشروع أو تنفیذه،
المصلحة المتعاقدة للمسابقة في مجال تهیئة الإقلیم والتعمیر والهندسة المعماریة والهندسة أو

من تنظیم الصفقات العمومیة 47من نص المادة 03معالجة المعلومات طبقا لمقتضیات الفقرة 
وتكون المسابقة محدودة أو مفتوحة مع اشتراط قدرات دنیا، على أن .وتفویضات المرفق العام

مسابقة الإشراف على الانجاز تكون محدودة وجوبا، إذ یتوجب أن یشتمل دفتر الشروط برنامج 
3المسابقة وكیفیات الانتقاء الأولي وكذا تنظیم المسابقة.ونظام

وإجمالا تخضع المسابقة إلى إجراءات تكاد تكون مشابهة في جوهرها للإجراءات 
الواجب الالتزام بها في العروض المحدود، من حیث تقییم العروض، غیر أن عملیة المفاضلة 

بین المرشحین في المسابقة تتم من قبل لجنة تحكیم.
ومما تقدم ذكره، فإن الأشكال التي تم تناولها تجتمع في أنها تضمن قدرا یبدو متفاوتا 
من حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، وهو ما لا یوجد بنفس القدر في أشكال 

.  التراضي

المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 47من المادة 01الفقرة 1
.20/09/2015، الصادر في 50العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 

.183المرجع السابق، ص ،خرشي النوي2
المتضمن تنظیـم 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 47من المادة 03و01،02الفقرات 3

.20/09/2015، الصادر في 50الصفقـات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 
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.أسلوب التراضيأشكال المطلب الثاني: 
ضمن یعرف طلب العروض، و یعتبر التراضي استثناء عن القاعدة العامة المتمثلة في 

إجراء تخصیص صفقة على أنه:"من تنظیم الصفقات وتفویضات المرفق العام 41نص المادة 
".لمنافسةإلى المتعامل واحد دون الدعوة الشكلیة 

ن الخضوع للإجراءات وتظهر أهمیته من خلال كونه أسلوبا یعفي المصلحة المتعاقدة م
حیث یرتكز هذا الأسلوب على التفاوض إلى غایة ،الطویلة والمعقدة التي تفرضها المناقصة

ما التراضي بعد الاستشارة، وهو أو ویأخذ أحد الشكلین إما التراضي البسیط، 1إبرام الصفقة.
سیتم تناوله وفق ما یلي.

الفرع الأول: التــراضي البسیط 

یتم التفاوض مع شخص بعینه، حیث یوفر اللجوء إلى هالتراضي البسیط أنإن ما یمیز 
وقد .2وربحا للوقت،وبالتالي سرعة في تلبیة الحاجات،هذه الصـیغة بساطة في الإجراءات

قاعدة استثنائیة لإبرام العقود لا :"أنهعلى سالفة الذكر 41الفقرة الأخیرة من نص المادة نصت
م الصفقات وتفویضات من تنظی49الحالات الواردة في نص المادة یمكن اعتمادها إلا في

المرفق العام".
یمكن القول أن حالات التراضي البسیط یمكن إجمالها 3،هذه49ومن خلال قراءة المادة 

الانفراد بامتلاك كذا في كل من الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر، والوضعیة الاحتكاریة و 

ات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، قانون سحنون سمیة، إجراء التفاوض في قانون الصفق1
.  13، ص 2013-2012الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

.165المرجع السابق، ص ،خرشي النوي2
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2005المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 49تنص المادة 3

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسیط في الحالات الآتیة فقط:وتفویضات المرفق العام على ما یلي:"
ویحتل وضعیة احتكاریة، أو لحمایة حقوق حصریة أو عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل اقتصادي وحید- 1

لاعتبارات ثقافیة وفنیة. وتوضح الخدمات المعنیة بالاعتبارات الثقافیة والفنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة 
=والوزیر المكلف بالمالیة،
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نص تشریعي أو تنظیمي بموجب نص الطریقة التكنولوجیة، وحالة الحق الحصري الممنوح 
للقیام بالخدمة العمومیة، فضلا على حالة المشروع ذي الأولویة والأهمیة الوطنیة وكذا حالة 

توفیر ترقیة الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاج، إضافة إلى حالة التموین المستعجل لضمان 
حاجات السكان الأساسیة.

وبذلك، سیتم تناول هذه الحالات وفق التالي.
أولا: حالات الاستعجال.

یمكن تقسیم حالات الاستعجال إلى حالتین یتمثلان في الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر، 
هي وحالة أخرى تتمیز بالطابع الإستعجالي دون أن تقترن بوجود خطر أو بإمكانیة وجوده، و 

حالة التموین المستعجل لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة.

للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر یهدد استثمار أو ملكا-2=
داهم یتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان، ولا یسعه التكیف مع آجال إجراءات أبرام الصفقات العمومیة، بشرط 

ماطلة من لا تكون نتیجة مناورات للمأنه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال، وأن
طرفها،

في حالة تموین مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا - 3
من طرفها، للمماطلةم تكن نتیجة مناورات لالاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة و 

طابعا استعجالیا، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا عندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة یكتسي- 4
الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها. وفي هذه الحالة، یخضع 

لغ الصفقة یساوي أو اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیة لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مب
دج، وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل 10.000.000.000یفوق عشرة ملاییر دینار 
عن المبلغ السالف الذكر،

عندما یتعلق الأمر بترقیة الإنتاج أو الأداة الوطنیة للإنتاج. وفي هذه الحالة، یجب أن یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة - 5
الاستثنائیة في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار 

فقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر،دج، وإلى موا10.000.000.000
عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصریا للقیام بمهمة الخدمة - 6

المؤسسات العمومیة ذات الطابع العمومیة، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهیئات والإدارات العمومیة و 
الإداري. تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة.
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ستعجال الملح المعلل بوجود خطرالإ-1

الملغى كان 2010في ظل تنظیم الصفقات العمومیة لسنة نص تجدر الإشارة هنا أن ال
من الناحیة المنهجیة المتصلة بصیاغة النص التنظیمي یعترف بوجود حالتین تتصلان 

تتمثل الأولى في حالة وجود خطر یهدد استثمارا أو ملكا .بالاستعجال المبني على الخطر
للمصلحة المتعاقدة أو یهدد الأمن العمومي، وهي الحالة التي عبر عنها المشرع بتنفیذ 

وقد أدرج .من تنظیم الصفقات العمومیة سالف الذكر07الخدمات في إطار أحكام المادة 
2012.1سنة 10/236بمناسبة تعدیله وتتمیمه للمرسوم الرئاسي رقم هذه الحالة نصال

أما الحالة الثانیة فتتمثل في الاستعجال الملـــح المعلل بخطر داهم یتعرض له ملك أو 
استثمار قد تجسد فعلا في المیدان، ولا یسعه التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات 

اهم للدلالة على أنه لا یكفي أن یكون الخطر محتملا وقد استعمل التنظیم كلمة د.العمومیة
إضافة .لتبریر اللجوء إلى صیغة التراضي البسیط، بل یجب أن یكون الخطر محققا وظاهرا

إلى ذلك یشترط أن لا یكون هذا الخطر بفعل المصلحة المتعاقدة أو نتیجة لتماطلها في اتخاذ 
2ن مما یمكن التنبؤ به وتوقعه.الإجراءات الكفیلة بدفعه، كما یجب أن لا یكو 

نصوفي ظل تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ساري المفعول أعاد ال
قد ذهب بعض الفقه و .منه49من المادة 02التأكید على الحالتین جامعا بینهما ضمن المطة 

حیث أوردها ضمن ،قد أخذ أیضا بهذه الحالةكان المشرع الفرنسي في فرنسا إلى القول أن:" 
حالات الصفقات العمومیة التي تتم بناء على مفاوضة دون اللجوء إلى الدعوة للمنافسة ودون 

على أنه لا یجوز تفسیر هذه الحالة إلا في إطار ضیق مثل حالة الكارثة .اللجوء إلى الإشهار
3."الطبیعیة

18/01/2012المؤرخ في 12/23المعدلة بموجب المرسـوم الرئاسي رقم 43المضافة ضمن أحكام المادة 01المطة 1
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 07/10/2010المؤرخ في 10/236الرئاسي رقم الملغى، الذي یعدل ویتمم المرسوم

المعدل والمتمم، الملغى. 
.166المرجع السابق، ص ،خرشي النوي2

3Nicolas Cros,op. cit, p 113.
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التموین المستعجل لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة-2

المذكورة آنفا للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ 49من المادة 03ضمن المطة نصاز الأج
إلى إبرام الصفقة العمومیة منتهجة أسلوب التراضي البسیط في حالة التموین المستعجل 

أعاد قدنص ساري المفعولویلاحظ أن ال.المخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة
03منها تنظیم الصفقات العمومیة الملغى، إلا أن نص المطة ضالتأكید على هذه الحالة التي ت

منها النص ضوفقا لصیاغته الجدیدة جاء خالیا من عبارة ضمان سیر الاقتصاد، التي كان یت
الملغى.

ن ویتعلق الأمر بحالة میدانیة تكون فیها المصلحة المتعاقدة في حاجة ماسة وسریعة لأ
من 03على أن هذه الحالة وطبقا للمطة .ضمانا لتوفیر حاجات السكان الأساسیة1تتحرك،
یشترط فیها عدم توقع المصلحة المتعاقدة للظروف التي استوجبت هذا الاستعجال، 49المادة 

فضلا على أن لم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها. 
العمومیةالحق الحصري الممنوح للقیام بالخدمةثانیا: حالات الوضعیة الاحتكاریة وحالة

یتعلق الأمر بحالتین متقاربتین تتمثلان في: حالة الوضعیة الاحتكاریة وحالة الحق 
الحصري الممنوح للقیام بالخدمة العمومیة، حیث سیتم بیانهما كما یلي.

حالات الوضعیة الاحتكاریة -1

ون فیها تنفیذـالحالة التي لا یكمن نفس المادة النص على 01تضمنت المطة 
وأضافت حالات مجاورة ات إلا على ید متعامل متعاقد وحید یحتل وضعیة احتكاریة،ــالخدم

تقترب من هذه الحالة تتمثل في حمایة حقوق حصریة، وجود اعتبارات سواء كانت تقنیة أو 
ثقافیة وفنیة.

قد نص ضمن المطة مرفق العام تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات الویسجل هنا أن 
هذه على حالة جدیدة تتمثل في حمایة حقوق حصریة یمكن بوجودها أن 49من المادة 01

.189شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ عمار بوضیاف1
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كما یلاحظ .تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إبرام صفقة عمومیة وفقا لأسلوب التراضي البسیط
بامتلاك بالمقابل استبعاده لحالة كان ینص علیها من قبل تتمثل في انفراد المتعامل الاقتصادي 

1.الطریقة التكنولوجیة التي اختارتها المصلحة المتعاقدة

تحریر الإدارة من الخضوع لإجراءات في ذلك بنص ساري المفعول وقد أحسن ال
الحالة طالما ثبت أن هناك متعاقد وحید یحتكر المناقصة، بل وحتى الاستشارة في هذه 

2النشاط، وتوافرت فیه المواصفات التقنیة المطلوبة.

حالة الحق الحصري الممنوح للقیام بالخدمة العمومیة-2

10/236تم النص على هذه الحالة لأول مرة ضمن أحكام المرسوم الرئاسي رقم لقد 

منه على أنه یمكن اللجوء إلى التراضي 43من المادة 07حیث تضمنت المطة .الملغى
البسیط، في الحالة التي یمنح فیها نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة حقا حصریا للقیام 

بمهمة الخدمة العمومیة.
جانبا والظاهر أنه یوجد اختلاف في النظرة إلى هذه الحالة من حیث تصنیفها، ذلك أن

ت الاحتكار وینعتها بحالة الاحتكار القانوني على أساس یدرج هذه الحالة ضمن حالامن الفقه 
یوجد من الفقه من غیر أنه بالمقابل 3أن منح الحق الحصري یكون بموجب نص قانوني،

أنها لا یمكن أن تمثل :"یذهب إلى عدم القول بفكرة الاحتكار القانوني، بل یشیر صراحة إلى
.لمؤسسة ما لا تعني أبدا الصفة الاحتكاریةذلك على اعتبار أن الصفة الحصریة المعترف بها 

والتي تدل على وجود متنــافس وحید یحتكر نشاطا معینا وینفرد به، بینما الصفة الحصریة 
تعني أن هناك العدید من المؤسسات التي تنشط في مجال واحد ویصدر النص معترفا بمنح 

المتضمن تنظیـم الصفقـات 07/10/2010المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم من 43من المادة 03المطة 1
.  07/10/2010، الصادر في 58، ج ر ج ج د ش، العدد رقم الملغىالعمومیة، المعدل والمتمم، 

.188شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ عمار بوضیاف2
.167المرجع السابق، ص ،الأستاذ خرشي النويأبداه رأي الهذا 3
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كن المیل إلیه الرأي الذي یموهذا .1"أحدها بصفة الحق الحصري للقیام بالخدمة العمومیة
بالنظر إلى الأساس الذي یقوم علیه وهو عدم وجود حالة للصفة الاحتكاریة.  

من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 49من المادة 06وبالرجوع إلى المطة 
لدقیق العام التي أشارت إلى هذه الحالة، یمكن الوقوف عند ثلاثة مسائل، الأولى هي التحدید ا

في ظل النص ساري المفعول لطبیعة ونوع المؤسسة العمومیة، إذ أشار إلى المؤسسة العمومیة 
ذات الطابع الصناعي والتجاري التي یمنحها نص تشریعي أو تنظیمي حقا حصریا للقیام 

.بالخدمة العمومیة، في حین أن النص الملغى كان یذكر المؤسسة العمومیة على إطلاقها
من النص ساري المفعول إلى الحالة التي تنجز فیها المؤسسة العمومیة ضشارة الإوالثانیة هي

ذات الطابع الصناعي والتجاري كل نشاطها مع الهیئات والإدارات العمومیة والمؤسسات 
العمومیة ذات الطابع الإداري، وهي حالة لم یتم النص علیها من قبل.

ا ضمن النص ساري المفعول وكان قد ضمنها إلیهتتم الإشارة أما الثالثة وهي التي لم 
النص الملغى، والمتمثلة في تحدید قائمة المؤسسات العمومیة المعنیة بمنح الحق الحصري 

للقیام بمهمة الخدمة العمومیة بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة والوزیر المعني.
ترقیة الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاجثالثا: حالة المشـروع ذي الأولویة والأهمــیة الوطنیة وحالة 

،بالنظر إلى وجود نوع من التقارب بین حالة المشروع ذي الأولویة والأهمــیة الوطنیة
وكذا حالة ترقیة الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاج، فسیتم تناولها على النحو التالي. 

حالة المشروع ذي الأولویة والأهمیة الوطنیة -1

سالفة الذكر النص على هذه الحالة، وإن كان النص 49من المادة 04تضمنت المطة 
المذكور سلفا. 02/250بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2002علیها لأول مرة سنة 
لم یحسم بشكل واضح مسألة تقدیــــر مدى اعتبار نص ساري المفعول ویبدو أن ال

ث أنه وفي غیاب معاییر واضحة ومحددة سلفا مشروع بعینه ذي أولویة وأهمیة وطنیة، حی
وبذلك ترك تقدیر ذلك للسلطة .یمكن الاعتماد علیها للقول بأن هذا المشروع یأخذ هذا الوصف

.192شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،عمار بوضیافوهذا الرأي أبداه الدكتور1
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التنفیذیة، إذ یتوجب الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء أو الموافقة المسبقة 
في ذلك أن یكتسي المشروع طابعا على أنه یشترط.1أثناء اجتماع الحكومة حسب الحالة

استعجالیا، حیث تستوجب الظروف هذا الاستعجال الذي لم یكن متوقعا من طرف المصلحة 
المتعاقدة، ولم یكن نتیجة مناورات للمماطلة من قبلها.    

حالة ترقیة الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاج -2

.الملغى10/236تم النص على هذه الحالة لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
من یعتبر أن الحكمة من إدراج هذه الحالة ضمن حالات التراضي البسیط تكمن في یوجدو 

.2تمكین الإدارة المعنیة من إبرام الصفقة في زمن یسیر بقصد ترقیة الأداة الوطنیة للإنتاج
تراضي البسیط في هذه الحالة إلى الإجراءات نفسها التي تخضع لها ویخضع اللجوء إلى ال

حالة ترقیة على أن .3الحالة التي سبقتها أي حالة المشروع ذي الأولویة والأهمیة الوطنیة
حالة المشروع لا تقترن بتوافر أي من الشروط التي تم بیاناها فیالأداة الوطنیة العمومیة للإنتاج

ة الوطنیة، كما لا تأخذ الطابع الاستعجالي.ذي الأولویة والأهمی
مما تقدم ذكره، وبالنسبة لصیغة التراضي البسیط التي تعتبر صیغة تفاوضیة فإنها تمتاز 
بانعدام المنافسة فیها، ذلك أن المصلحة المتعاقدة وبوجود أحد الحالات التي تم تناولها قد أجاز 

وهو ما لا .4تم التفاوض مع شخص دون غیرهالمشرع بشأنها اللجوء إلى هذه الصیغة، حیث ی
ینطبق على صیغة التراضي بعد الاستشارة التي سیتم التطرق إلیها.  

یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیة لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة 1
یساوي أو یفوق عشرة ملاییر د.ج، وللموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف 

المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 49من المادة 04الذكر. المطة 
.    20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالعمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر

. 192شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ عمار بوضیاف2
المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 49من المادة 05المطة 3

.  20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالعمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر
.170المرجع السابق، ص ،خرشي النوي4
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الاستشارةالفرع الثاني: التــراضي بعد 

على أنها إجراء مبسط یمكن من خلاله للمصلحة الاستشارةغة التراضي بعد یتعرف ص
المتعاقدة أن تختار المتعاقد الذي تمنح إلیه الصفقة على أساس دفتر شروط، وذلك بعد 

1مع عدة مرشحین وبعد التفاوض بشأن شروط الصفقة معهم.الاستشارة

2،من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام51وبالرجوع إلى نص المادة 

إلى:یمكن تقسیم الحالات التي بتوافرها تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة 
أولا: حالات عدم جدوى المنافسة 

عتبر عدم جدوى المنافسة أحد أهم المبررات للجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد ی
ضمن أحكام الأمر رقم النص علیه لأول مرة الاستشارة والتي استقر النص علیها، فقد تم 

إذ بینت المطة ، المتضمن قانون الصفقات العمومیة، الملغى27/06/1967المؤرخ في 67/90
إبرام الصفقات بالتراضي عندما لا یمكن الحصول على منه أنه:" یجوز 61من المادة 01

من مالك لبراءة اختراع".حائز لامتیاز احتكار، أو مقاول أو مورد فرید الخدمات إلا من 

1Brahim BOULIFA, Marchés Publics – Dictionnaire thématique, op. cit, p 345.
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2005المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 51تنص المادة 2

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي، بعد الاستشارة، في الحالات الآتیة: "،وتفویضات المرفق العام على ما یلي
ا یعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة، عندم- 1
في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء إلى طلب عروض. وتحدد - 2

خصوصیة هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو الطابع السري للخدمات،
مؤسسات العمومیة السیادیة في الدولة،في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة لل- 3
في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبیعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عروض جدید،- 4
التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات ثنائیة تتعلق بالتمویلات استراتیجیةفي حالة العملیات المنجزة، في إطار - 5

الامتیازیة وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمویل المذكور على ذلك. وفي هذه 
أو البلد الحالة، یمكن المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى

المقدم للأموال في الحالات الأخرى.
تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة.   
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.ضمن النصوص الموالیة التي نظمت الصفقات العمومیةكما تم النص أیضا علیه 
حالة عدم استلام أي :وتتمثل الحالات التي تعتبر عندها الدعوة للمنافسة غیر مجدیة في

أو حالة عدم إمكانیة اختیار أي عرض بعد تقییم العروض المستلمة طبقا لأحكام ،عرض
نصعلما أن ال.من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام52من نص المادة 07فقرة ال

عرض واحد فقط، عدم استلام أي كان قبل ذلك یحدد حالات عدم الجدوى في حالات التالیة: استلام 
بعد تقییم عرض، التأهیل التقني لعرض واحد فقط، والحالة التي لم یتم فیها تأهیل أي عرض

1العروض المستلمة.

بهذه الحالة أیضا، ذلك قد أخذ المشرع الفرنسي بین جانب من الفقه في فرنسا أن وقد 
أنه أجاز اللجوء إلى إبرام صفقة تتم بناء على مفاوضة بعد الدعوة إلى المنافسة وبعد الإشهار 
في حالة الصفقة التي لم تكن موضوع عرض أو التي كانت موضوع عروض غیر 

یقصد بها العروض التي لا تحترم المتطلبات والشروط المطلوبة قانونا مثل النقص في و .نظامیة
الصفقة التي ذه الأخیرة یقصد بهحیث .الوثائق، أو كانت الصفقة محل عروض غیر مقبولة

أو كأن تكون المبالغ المالیة ،تكون الشروط التي تم أخذها بالاعتبار لتنفیذها غیر مطابقة
2بعد تقییم الاحتیاجات لا تسمح للمصلحة المتعاقدة بتمویلها مالیا.المخصصة للصفقة 

ثانیا: حالات الصفقات ذات الطبیعة الخاصة 

سواء لجهة عدم تلائمها مع آجال تشترك هذه الصفقات في كونها ذات طبیعة خاصة، 
المؤسسات الوطنیة السیادیة في الدولة. أو لجهة تعلقها ب،مناقصة جدیدة

م طبیعتها مع المناقصة أو مع آجال مناقصة جدیدة ئالصفقات التي لا تتلا حالات - 1

یتعلق الأمر بحالتین تشتركان في كونهما تتعلقان بالصفقات التي یكون موضوعها 
وتختلفان في كون الأولى تتعلق ببعض الصفقات .الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة

تي لا تستلزم طبیعتها اللـجوء إلى مناقصة، حیث الخاصة وفقا للمجالات التي تم ذكرها وال

المتضمن تنظیـم الصفقـات 07/10/2010المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم من 44من المادة 01المطة1
.    07/10/2010، الصادر في 58، العدد رقم ج ج د ش، ج رالملغىالعمومیة، المعدل والمتمم، 

2Nicolas Cros,op. cit, p 112.
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أو بضعف مستوى المنافسة وهو أمر مستحدث ،تحــــدد خصوصیة هذه الصفقات بموضوعها
فضلا على تحدید هذه الخصوصیة .سالفة الذكر51من نص المادة 02طبقا لمضمون المطة 

بالطابع السري للخدمات.

القول أن الصفقات الخاصة إجمالا قد تكون تلك وفي هذا الشأن هناك من یذهب إلى 
وهذا الطابع قد دفع أیضا المشرع اللبناني للجوء إلى التراضي .1التي یغلب علیها طابع السریة

أو لأن مقتضیات السلامة العامة تحول دون ،لضرورة بقاء هذه الصفقات الخاصة سریةإما 
2دفاع و الأمن.ذلك وكلاهما متعلق بالجوانب الأمنیة وحاجیات ال

، وهي 51نص المادة من04أما الحالة الثانیة فهي تلك المنصوص علیها ضمن المطة 

تتعلق بالصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبیعتها لا تتلاءم مع آجال طلب 
یكون قد توسع في مجالات الصفقات نص ساري المفعول ویلاحظ أن ال.عروض جدید

العمومیة، إذ شملها جمیعها ضمن هذه الصیاغة، في حین أنه كان في السابق یربط ذلك 
من تنظیم 44من المادة 04بصفقات الدراسات، اللوازم والخدمات، وهو ما تضمنته المطة 

.الصفقات العمومیة الملغى

ات الوطنیة السیادیة في الدولة حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسس- 2

الملغى حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة 08/338أورد المرسوم الرئاسي رقم 
من 03وقد أعاد التأكید علیها من جدید ضمن المطة 3للمؤسسات العمومیة السیادیة للدولة،

ساري نصالمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، إذ اشترط 51المادة 

. 173المرجع السابق، ص ،خرشي النوي1
.207و198، ص المرجع السابق،عبد اللطیف قطیش2
. 173المرجع السابق، ص ،خرشي النوي3
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أن یتم تحدید قائمة هذه الأشغال بموجب مقرر من سلطة الهیئة العمومیة السیادیة المفعول 
1للدولة.

التعاون الحكومي وما شابههااستراتیجیةثالثا: العملیات المنجزة في إطار 

نص ساري سالفة الذكر، إذ أجاز ال51من المادة 05وهي الحالة التي نصت المطة 
إلى التراضي بعد الاستشارة في حالة العملیات المنجزة في إطار بموجبها جوءاللالمفعول 
التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات ثنائیة تتعلق بالتمویلات الامتیازیة وتحویل استراتیجیة

الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات، وذلك عندما تنص اتفاقات التمویل على ذلك، حیث یمكن 
حة المتعاقدة الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى، أو أن تحصر المصل

2البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى.

وإجمالا، وفي هذه الحالات تستطیع المصلحة المتعاقدة أن تنتقل من القاعدة العامة ألا 
على أن اللجوء إلى هذا الشكل من التراضي .3وهي المناقصة إلى الاستثناء ألا وهو التراضي

قیده المشرع بشرط یتمثل في وجوب استشارة المصلحة المتعاقدة المؤسسات التي شاركت في 
طلب العروض برسالة استشارة، غیر أنه إذا قررت المصلحة المتعاقدة استشارة مؤسسات لم 

وقد أجاز المشرع .4ستشارةتشارك في طلب العروض، فانه یتعین علیها نشر الإعلان عن الا
للمصلحة المتعاقدة استعمال نفس دفتر الشــروط باستثناء كفالة التعهد وكیفیة الإبرام وكذا 

5إلزامیة نـشر الإعلان عن المنافسة، وهذا من باب تخفیف إجراءات الإبرام.

المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247رقم المرسوم الرئاسي من 52المادة من 04فقرة ال1
.    20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالعمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر

2Brahim BOULIFA, Marchés Publics – Dictionnaire thématique, op. cit, p 345.
.193الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص شرح تنظیم ،الدكتور/ عمار بوضیاف3
المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 52من المادة 02و01الفقرتین 4

.    20/09/2015، الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالعمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر
. 193شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ عمار بوضیاف5



الباب الأول

الحمایة الجنائیة من الرشوة والامتیازات 
في مجال الصفقات العمومیةغیر المبررة
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تظهر جلیا أهمیة الصفقات العمومیة من خلال اعتبارها أداة ووسیلة لتنفیذ مخططات 
التنمیة إن على مستوى الجماعة الوطنیة أو على مستوى الجماعات الإقلیمیة ومن خلال 
أیضا ارتباطها الوثیق بالخزینة العمومیة، حیث تكلفها اعتمادات مالیة ذات أهمیة بالغة 

وأهمیة الأشخاص المعنویة التي أوجب علیها تنظیم الصفقات العمومیة بالنظر إلى تعدد 
وتفویضات المرفق العام الخضوع لأحكامه عند إبرامها لعقود الأشغال واقتناء اللوازم 

والخدمات والدراسات.
وبالنظر إلى تلك الأهمیة التي تكتسیها الصفقات العمومیة، كان من الضروري أن 

تدابیر وقواعد من أجل صون المال العام من الأفعال المضرة تضع النصوص القانونیة 
بالاقتصاد الوطني وبالمال العام وبالمصلحة العامة وكذا الثقة العامة. 

ومن بین هذه التدابیر وتلك القواعد، ما أحاط المشرع هذا المجال الأكثر خصوبة 
مه أحكام التجریم والعقاب، للفساد من أحكام لاسیما ذات الطابع الجنائي منها. وهو ما تترج

والأحكام المتعلقة بمتابعة الجرائم، وتلك التي لها صلة بالتقادم، فضلا على أسالیب التحري 
ذات الطبیعة الخاصة التي أفردها المشرع لجرائم الفساد عموما، وكذا الجرائم التي لها علاقة 

مباشرة وبصفة حصریة بمجال الصفقات العمومیة خصوصا.
ي أن الرشوة تعتبر من أهم الجرائم التي أحاطها المشرع بالأحكام هذه التي ولا شك ف

تعكس مضمونا للحمایة الجنائیة المرتبطة بسیر المرافق بشكل عام. ولما كانت الصفقات 
العمومیة تكتسي تلك الأهمیة التي تمت الإشارة إلیها، فقد عمد المشرع إلى إحداث أحكام 

یة، وهو ما یترك أثرا ذو أهمیة بالغة یتمثل في اعتبار جریمة خاصة بمجال الصفقات العموم
التسمیة التي خصها بها المشرع ضمن أحكام وفق1الصفقات العمومیةالرشوة في مجال 

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، صورة خاصة لجریمة الرشوة بوصفها من 
وظف.جرائم الاتجار بالوظیفة التي یرتكبها الم

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 27المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 
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وعلیه، فهذه الصورة الخاصة للرشوة لا ترتبط إلا بمجال فرید وحید هو الصفقات 
العمومیة، الأمر الذي یدعو إلى تناولها ضمن هذا الباب على أساس اعتبارها صورة وفق 

مضمونها لا ترتبط إلا بهذا المجال دون سواه.
الخاصة من جریمة ولم یكن المشرع قد أفرد لمجال الصفقات العمومیة هذه الصورة

الرشوة، بل خص ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم مجال الصفقات 
العمومیة بأحكام تضمنها تجریم الامتیازات غیر المبررة في هذا المجال دون سواه من 
المجالات المرتبطة بسیر المرافق العامة، إذ عمد المشرع إلى التجریم والعقاب على جریمة

أولى ت
تمثل في منح الموظف العمومي للغیر امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات 
العمومیة، وجریمة ثانیة تتمثل في الاستفادة من سلطة أو تأثیر الموظف العمومي للحصول 

2في ذات المجال.على امتیازات غیر مبررة 

المتعلقتین إن صورة جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة وكذا الجریمتین
بالامتیازات غیر المبررة في ذات المجال تعتبر صورا خاصة لا تتعلق إلا بمجال الصفقات 
العمومیة دون سواها، الأمر الذي یدعو إلى تناولها بالدراسة والتحلیل من خلال تخصیص 

هذا الباب لها.   
لتدابیر وعلیه وضمن هذا المنظور، سیتم تخصیص الفصل الأول من هذا الباب إلى ا

التي خصصها المشرع للرشوة في مجال الصفقات، من خلال بیان مفهوم هذه الجریمة، 
وبیان الفاعل الأصلي فیها، المتمثل في الموظف العمومي، فضلا على أحكام التجریم 

والعقاب وغیرها المتعلقة بصورة الرشوة في الصفقات العمومیة.
یر المبررة في مجال الصفقات أما الفصل الثاني منه فسیخصص للامتیازات غ

العمومیة من خلال البحث بدایة في المبادئ التي یتوجب الالتزام بها في هذا المجال، فضلا 

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 26المادة 2
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 
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على بیان أحكام التجریم والعقاب وغیرها المرتبطة بجریمة منح الموظف العمومي للغیر 
لعمومي للحصول مبررة، وكذا جریمة الاستفادة من سلطة أو تأثیر الموظف اامتیازات غیر

على امتیازات في ذات المجال.     



الفصل الأول

الحمایة الجنائیة من جریمة الرشوة 
في مجال الصفقات العمومیة
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كنتیجة لما أنتجتهالمجتمعات الحدیثةالأفعال التي اختصت بها لا تعتبر الرشوة من 
التشریعات كذا فقد عرفتها المدنیات و من ذي قبل، الحیاة الاجتماعیة المعاصرة، إنما وجدت 

كان جزاء هذا الفعل الإعدام في جمهوریة أفلاطون، كما ف، فعاقبت علیها بشدة بالغةیمةالقد
1العقوبة على كل حالات الرشوة.طبق الیونان هذه 

القانون الروماني قد عنى بالعقوبة على الرشوة، فنص في قانون إضافة إلى ذلك، فإن 
ثم أخذ الرومان فكرة صرامة .عشر على عقوبة من یرتشي من القضاة بالإعدامثنى الاالألواح 

، إلى أن انتهوا إلى سن قسوتهالعقوبة عن الإغریق، ولكنهم رأوا أن عقاب المرتشي مغالى في 
قانون جاء فیه أن الموظف المرتشي یعد مرتكبا لجریمة یعاقب علیها بغرامة مالیة، تتراوح بین 

الشریعة الإسلامیة أما ي بعد ذلك. مقدار ما أخذه وأربعة أمثالها، ثم أضیفت إلیها عقوبـة النفـ
2من جرائم التعازیر.الرشوة اعتبرت فقد 

ویقتضي تناول صورة جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة على أسس صحیحة 
من خلال بیان مفهومها والتكییف القانوني ،التطرق في البدایة إلى ماهیة الرشوة في حد ذاتها

نتائج ضمن المبحث الأول.المتعلق بها وما یترتب عنه من
ولما كانت هذه الجریمة مرتبطة بالموظف العمومي على غرار أغلبیة جرائم الفساد من 

لا یمكن تصور الجریمة دونه، یكون من الضروري والمهم امنطلق اعتباره طرفا أساسیا فیه
كل خاص بشو یرتبط بجرائم الفساد عموما، الذي بیان المقصود بالموظف العمومي بشكل عام 

صورة جریمة الرشوة في مجال الصفقات، وذلك ضمن المبحث الثاني.
وبالنظر إلى أهمیة مجال الصفقات العمومیة، فقد خص المشرع تجریم الرشوة في هذا 
المجال بالتحدید بصورة خاصة لا ترتبط إلا بهذا المجال، وهو ما یدعو إلى تناول هذه الصورة 

والأحكام المتعلقة بالمتابعة وكذا العقوبات المقررة لها.    بالدراسة من خلال بیان أركانها

جرائم الرشوة في التشریع المصري والمقارن، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط ب ،الدكتور/ أحمد رفعت خفاجي1
. 37، ص 1999ر، 
.41المرجع نفسه، ص 2
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الرشوة اهیة المبحث الأول: م
من أجل دراسـة هذه الجریمـة، یكون من المهـم البحث في ماهیتها من خلال طبیعتهـا 

، وكذا النتائج القانونیة التي تترتب عن والتكییف القانوني الذي تأخذه ضمن الأنظمة القانونیة
النظام التجریمي العام ، ثم بیان ذاتهاالمقارنةالقانونیةالتكییف القانوني الذي تتبناه الأنظمة 

لها.التكییف القانوني الذي یتطلب بالضرورة دراسة الأفعال التي تمیز الجریمة في إطار 
رشوة. المطلب الأول: الطبیعة والتكییف القانوني لل

هذا المطلب في تعریف جریمة الرشوة وكذا تناول العناصر التي تشكل البحث في سیتم 
وما یترتب عنه تحدید طبیعتها وتكییفها القانوني،فضلا على الطبیعة القانونیة لهذه الجریمة، 

.من آثار
القانونیةتهاطبیعتعریف جریمة الرشوة وبیان الفرع الأول: 

وولعه به وحضه على بالشيءفي اللغة من فعل أرش، ویقال أرشاه أي أغراه الرشوة
1أرش أي أرشاه بمعنى أعطاه الأرش:والأرش جمعه أروش وتعني الرشوة، ویقال.الشيء

والرشاء معناها الحبل وجمعه أرشیة، والرشوة بكسر الراء وضمها وجمعها رشا بكسر الراء 
وضمها، وارتشى أي أخذ الرشوة، واسترشى معناها في حكم طلب الرشوة، ویقال أرشاه أي 

2أعطاه.

وتعرف في الاصطلاح على أنها أخذ الموظف العام المختص أو قبوله أو طلبه مقابلا 
نوعین، الرشوة الایجابیة إلىمل من أعمال وظیفته أو امتناعه عنه، وتصنف نظیر قیامه بع

وهي جریمة صاحب الحاجة الذي یرشو الموظف العام، والرشوة السلبیة وهي جریمة الموظف 
3العام الذي یطلب رشوة أو یقبلها.

.08، ص 2010، 19الكاثولیكیة، بیروت، ط غة والأدب والعلوم، المطبعة لالمنجد في ال،لویس معلوف1
.103، ص 1999، 05محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، ط 2
.261ص المرجع السابق، معجم القانون، 3



87

مایعطى :"سبق، تعرف الرشوة من حیث الاصطلاح أیضا على أنهاماإلىإضافة
الفعل الذي :"كما تعرف وفق نطاق یبدو ضیقا على أنها.1"باطللإحقاقحق أو لإبطال

اقتصادیة وما شابههما من اجل اتخاذ قرار بشان أوینطوي على قبول القاضي لمزیة مالیة 
2."قضیة معروضة علیه في حق المتهم

عمل أو وتتمثل في قیام الموظف بأداء ،3تقوم الرشوة على فكرة الاتجار بالوظیفةو 
حیث .وذلك مقابل منفعة خاصة له أو لغیره،الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظیفة

للرشـوة وجمیع صورها من فكـرة الاتجار بالوظیفـة أو الخدمـة أو اتجریمهاتعیشر تالتاستوح
السلطات المخولة لهذا الموظف، فجوهر الرشوة هو الانحراف بالوظیفة وما هو في حكمها عن 

ریق السوي الذي تنظمه القوانین والتنظیمات واعتبارها مصدرا للكسب غیر المشروع.     الط
هذه الجریمة من موظف عمومي، حیث یتعدى فیها على أعمال وظیفته أو مهامه تقع ف

التي یجب علیه أن یؤدیها متطلعا إلى مقتضیات الصالح العام دون غیره من المقتضیات.
إن من شأن القانون بفروعه المختلفة الحفاظ على المصالح وفي حقیقة الأمر ف

باعتبار أن جوهر جریمة الرشوة الاتجار و مكوناته ومبادئه الأساسیــة، وفقا لالضروریة للمجتمع 
بالوظیفة أو المهام التي یطلع بها الموظف العمومي، ومن شأن ذلك المساس بالمصلحة العامة

كثر مالا وتأثیرا، في حین الأالخدمات العامة للأشخاص من خلال إعطاء الأولویة في أداء
الأصل أن الأولویة في تقدیم الخدمات ذات الطابع العمومي ینعقد للأشخاص الذین تتوفر فیهم 

معجم التعریفات للعلامة علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، دار الفضیلة للنشر والتوزیع ،محمد صدیق المنشاوي1
.96، ص 2004والتصدیر، القاهرة، ط ب ر، 

2Yves Jeanclos, Dictionnaire De Droit Criminel et Pénal – Dimension Historique -, Ed
Economia, Paris, 2011, P 41.

جریمة الرشوة والجرائم ، الجرائم الضارة بالمصلحة العامة–القسم الخاص من قانون العقوبات ،عبد المنعمالدكتور/ سلیمان3
جریمة التزویر، جامعة الإسكندریة، ط ب ر، - جریمة الاستیلاء على المال العام-جریمة اختلاس المال العام-الملحقة بها

.    38، ص 2002
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أن الرشوة فیها خرق لمبدأ المساواة بین الأشخاص المتساویین عنفضلا .شروط الانتفاع بها
1.في المركز القانوني

مدخلا لفساد الموظفین العمومیین لأنها تؤدي إلى هذه الجریمةتعتبر إضافة إلى ذلك، 
ثرائهم بطریق غیر مشروع، بینما الأصل أنهم ملزمون بالقیام بأداء الخدمات العامـة دون مقابل 

یتلقونه من المستفیدین من هذه الخدمات، وهذا یؤدي لا محالة إلى ضرب الثقة العامة. 
ن القول أن المصلحة القانونیة التي تكون محل هدر بارتكاب جریمة الرشوة وبذلك یمك

والتي تستوجب حمایة من المشرع هي حسن أداء الوظیفة العامة والخدمات العمومیة، التي 
.تصبو إلى تحقیق للمصلحة العامة وتعزیز للثقة العامة

في ن مكتم الرشوة الحكمة من تجری:"أنإلىیذهب جانب من الفقه وفي هذا السیاق، 
في حین أن الواجب الوظیفي .هذه الأخیرة اتجار مذموم بأعمال الوظیفة العامةفي أن كون 

ضي إعلاء مبدأ النـزاهة والمسـاواة بین الأفراد في الحـقوق والـواجبات، بما ینبني علیه ألا تیق
نظیر أدائه یحصل أو یتقاضى أي موظف أیا كانت درجته القانونیة أي مقابل غیر مشروع

لعمله. وإلا فسدت الإدارة وتعطلت الخدمة العامة، وغدا سلطان المال هو المحرك لكل 
2."مصلحة، وفي ذلك شیوع للفساد ومجلبة للاضطراب

تجسد التفرقة الظالمة أن الرشوةن شأنم:"من یذهب إلى القول أنیوجد وبذلك، هناك 
ومن لا یستطیع ،لمصلحته الأعمال الوظیفیةمن یدفع المقابل تؤدى حیث أن بین المواطنین، 

وهذا السلوك من جانب الموظف المرتشي یضعف من ثقة .أو لا یرید ذلك تهدر مصالحه
العلاقة التي تربط بین الدولة الرشوة تشوه كما .3"الناس في نزاهة الدولة وموضوعیتها

.40، ص السابقالمرجع ،الدكتور/ سلیمان عبد المنعم1
دراسة في القسم الخاص من قانون العقوبات –جرائم الاعتداء على المصلحة العامة ،الدكتور/ أحمد صبحي العطار2

.            194، ص 1993، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط ب ر، -المصري 
.22، ص 2004الوسیط في الجرائم المضرة بالمصــلحة العامة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط ب ر، ،محمود نصر3
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إثراءإلىكما أنها تؤدي ،1العامةوالتي یجب أن تخضع للقانون وتنشد المصلحة ،والمواطنین
خدمات الوظیفة العامة إلىالموظف المرتشي دون سبب مشروع على حساب أفراد یحتاجون 

2.بتقدیمها لهمإلیهالتي عهد 

كونها من الجرائم أنها تتمیز بجریمة الرشوة على الخصوص بشأن مكن قوله یوما 
أن المشرع ینظر في تجریمه لهذه الجریمة إلى السلوك الإجرامي الذي یقوم به إذ.3الشكلیة

الموظف العمومي المتمثل في التماس أو قبول مزیة غیر مستحقة.
وبالنظر إلى ما یمیز الرشوة من حیث كونها من الجرائم الماسة بالمصلحة العامة من 

بحث في طبیعتها القانونیة ضمن ما ن من المهم الو كیأخرى، جهةبالثقة العامة من و ،جهة
سیأتي بیانه. 

الفرع الثاني: التكییف القانوني لجریمة الرشوة

تتفق التشریعات الجنائیة المقارنة في كون أن جریمة الرشوة تقتضي وجود طرفین 
أن الأول هو من یتاجر بالوظیفة أو المهمة التي یطلع حیث.أساسیین هما المرتشي والراشي

ویتمثل في .بها للحصول على مكاسب خاصة غیر مشروعة سواء لصالحه أو لصالح غیره
الموظف العمومـي، والثاني هو الراشي أي صاحب المصلحة الذي یقوم بتقدیم مزایا أو منافع 

عمومي بمنحه أو تقدیمه إیاه تلك المزایا بطریقـة غیر مشـروعة، أو یقدم وعدا لذلك الموظف ال
أو المنافع نظیر أداء هذا الأخیر لعمل أو امتناعه عن أداء عمل على النحو الذي تمت 

الإشارة إلیه سلفا.
أحدغیر أن التشریعات الجنائیة تختلف في معالجتها لهذه الجریمة، فهي عموما تأخذ ب

نظام وحدة لا یرى ف.أو نظام ثنائیة الرشوةومذهب،المذهبین: مذهب أو نظام وحدة الرشوة
إلا جریمة واحدة یرتكبها الموظف العمومي باعتباره الفاعل الأصلي في الجریمة نفسها الرشوة

الجرائم المخلة بالمصــلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأمــوال وملحقاتها، دار ،الدكتور/محمــد صبحي نجــم1
.24، ص 2006، سنة 01الثقافة للنشــر والتوزیع، عمان، ط

.22المرجع السابق، ص ،محمود نصر2
.194المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحمد صبحي العطار3
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ویأخذ بهذا النظام مجموعة من التشریعات الجزائیة من .1فیهالها، أما الراشي فهو مجرد شریك 
2المصري.بینها التشریع 

نظام ثنائیة الرشوة لا یعتبر الراشي صاحب الحاجة والمصلحة مجرد شریك في أما
أن الخلاف بین النظامین لا على. 3المرتشيبل یعتبره فاعلا أصلیا فیها مثله مثل .الجریمة

الراشي في الجریمة، إذ أنه في هذه الحالة یعاقب بالعقوبة المقررة لها في مساهمة یظهر أثره 
شتـراك وإذا كان هناك وسیط بین الراشي والمرتشي فهو بدوره شریك في وفقا لأحكام الا

ثر الخلاف في الاعتبارین فیما لو وقف الأمر عند مجرد طلب أوكذلك لا یظهر الجریمة.
4الحاجة.ولا یعاقب صاحب ،الرشوة من جانب الموظف، فطالب الرشوة یعاقب على الارتشاء

ویسجل هنا أن المشرع الجزائري وفق ما سیتم بیانه لاحقا، یعاقب الراشي الذي هو 
صاحب الحاجة على أساس اعتباره فاعلا أصلیا في صورة جریمة الراشي، كما یعاقب 
المرتشي الذي هو الموظف العمومي على ارتكابه لجریمة الرشوة في صورة جریمة المرتشي 

هذه الصورة، والصورتان منصوص علیهما ضمن أحكام على أساس كونه فاعلا أصلیا في 
المتعلق بالوقایة من الفساد 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 25المادة 

ومكافحته. 
وفیما عدا هاتین المسألتین، تختلف التشریعات في معالجة الجریمة هذه، حیث أن 

طلق في ذلك على أساس مفاده أن جوهر التشریعات الجنائیة التي تبنت مذهب وحدة الرشوة تن
هذه الجریمة هو الاتجار بالوظیفة والمساس بنزاهتها. 

، 01زوزو زولیخة ، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، ط 1
.142ص ، 2016

جرائم ،الدكتور/ إبراهیم حامد طنطاويیأخذ بنظام وحـدة الرشوة كذلك التشریع الجـزائي الإیطالي، الدنمـاركي، والبولندي. 2
.16، ص 2000، سنة 01، المكتبة القانونیة، القاهرة، ط- الرشوة والتربح- الاعتداء على الوظیفة والمال العام

3Jean LARGUIER et Phillipe CONTE, Droit Pénaldes Affaires, Ed Armand Collin, Paris, 1998,
p. 258.

.18، ص 2008جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط ب ر، ،یاسر كمال الدین4
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ومادام أن هذا الاتجار لا یكون إلا في الحالة التي یقوم فیها من یتمتع بصفة الموظف 
العمومي بالأفعال المكونة لجریمة الرشوة، مما یعتبر معه أن المتمتع بهذه الصفة هو وحده 

تبر فاعلا أصلیا في الجریمة، وأن تمتعه بسلطات الوظیفة یعطیه وحده إمكانیة الاتجار الذي یع
وبذلك یكون المرتشي معولا علیه في قیام الجریمة، إذ یكون أكثر إجراما من الراشي لأنه .1فیها

، وهذه الواجبات في حقیقتها لا تقید 2یخل بواجبات الأمانة التي تلقیها الوظیفة على عاتقه
الراشي في شيء، الأمر الذي یدعو للقول بوجود تمایز فعلي بین كل من المرتشي والراشي 

بشكل یجعل الأول أكثر تقیدا بالواجبات عن الثاني.
، یعتبر أصحاب النظام الموحد للرشوة الموظف فاعلا أصلیا وحیدا لها، أما غیر علیهو 

فیعتبر شریكا إذا توافرت بالنسبة له الموظف سواء راشیا أو وسیطا بین الراشي والمرتشي، 
3جمیع شروط الاشتراك حیث یستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي.

ترتب عن یفي تكییفها للجریمة، فسالقانونیةلاختلاف الموجود بین الأنظمة إلى اوبالنظر 
ذلك لا محالة مجموعة من النتائج، وهو ما سیتم تناوله كما یلي.

التكییف القانوني لجریمة الرشوةالنتائج المترتبة عن: لثالفرع الثا

وحدة الرشوة یترتب على الأخذ مذهب أو نظام یذهب جانب من الفقه إلى اعتبار أنه 
نتائج قانونیة هامة، تؤدي إلى إمكانیـة إفلات الراشـي والمرتشي أحیانا من العقاب،وتتمثل 

النتائج في أنه:
لیة الجنائیة للراشي وإمكانیة عقابه متوقفا على مصیر یكون وبصفة عامة تقریر المسئو -

الدعوى الجنائیة المرفوعة في مواجهة المرتشي، وبالتالي فبانقضاء تلك الدعوى بالتقـادم أو 
العفو أو الوفاة یحول ذلك دون مساءلة الراشي، كما أن انتفاء قیام جریمة المرتشـي قانونا 

.  ر من شأنه أن یمنع معاقبة الراشيلانعدام قصده الجنائي أو لأي سبب آخ

.28المرجع السابق، ص ،الدكتور/ محمد صبحي نجم1
.49المرجع السابق، ص ،الدكتور/ سلیمان عبد المنعم2
.16المرجع السابق، ص ،إبراهیم حامد طنطاويالدكتور/3
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یؤدي مذهب وحدة الرشوة إلى عدم إمكانیة مساءلة الموظف الذي یطلب رشوة فیرفض -
1صاحب الحاجة طلبه عند حد الشروع، فلا یكون مرتكبا لجریمة تامة.

وهكذا یؤدي مذهب وحدة الرشوة إلى خروج فرضین یغلب وقوعهما في العمل من دائرة 
الرشوة من صاحب الحاجة حین یرفضه الموظف، وطلب الرشوة من الموظف العقاب: عرض

.2حین لا یستجیب إلیه صاحب الحاجة
ویضاف إلى ما تقدم وجود صعوبات في نطاق نظریة الاشتراك وتتعلق باعتبار الراشي 
مجرد شریك في الجریمة، ذلك أن هذا الأخیر یعتبر مساعدا في الجریمـة، حیث یقوم بتسهیل 

كاب الجریمة دون أن یكون هو من أنشأها، وعلى العكس في حقیقـة الأمر، فإن كل من ارت
المرتشـي والراشي یلعبان دورا أساسیا في ارتكاب جریمة الرشوة، حیث لا یمكن بالمقابل تصور 

قیام جریمة الرشوة بدون تدخل الراشي. 
ثنائیة الرشوة لا تعتبر بالمقابل لذلك كله، فإن التشریعات الجنائیة التي تبنت نظام 

الراشي صاحب الحاجة مجرد شریك في الجریمة، وإنما یعتبر فاعلا أصلیا كما المرتشي في 
مرتشي ـــــموظف الــة الــــتین: الأولى هي جریمــوة على جریمــــوهكذا تنطوي الرش،جریمة مستقلة

3سمى بالرشوة الإیجابیة.وتسمى بالرشوة السلبیة، والثانیة جریمة صاحب الحاجة الراشي وت

إذ أنه 4ولمذهب الثنائیة، الذي تأخذ به معظم التشریعات الجنائیة منطقه النظري،
رامي لكل من المرتشي ـبتجزئته الرشـوة إلى جریمتین یعكس الاختلاف الذي یمیز السلوك الإج

تفرضها أحكام والراشي، وإن إدراك مثل هذا الاختلاف لم تكن لتسمح به نظریة الاستعارة التي
یین ـــــاعلین الأصلــــالمساهمة الجنائیة في ظل مذهب الوحدة، فمن الصعب القول أن الف
والشركاء باعتبارهم قد ساهموا جمیعا في وقوع الفعل قد ارتكبوا نفس الجریمة.

.51المرجع السابق، ص ،الدكتور/ سلیمان عبد المنعم1
.51ص المرجع نفسه،2
.17المرجع السابق، ص ،إبراهیم حامد طنطاويالدكتور/3
.51المرجع السابق، ص ،الدكتور/ سلیمان عبد المنعم4
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ویرتب مذهب الثنائیة أو الازدواج في جریمة الرشوة مجموعة من الآثار القانونیة مختلفة 
تماما عن الآثار التي تم بیانها والمترتبة عن الأخذ بنظام وحـدة الرشوة، وهي آثار ترمــي في 

مجموعها إلى تشدید العقاب على كل من المرتشي والراشي على حد سواء.
وتتمثل هذه الآثار القانونیة في أنه:    

المسئولیـة ي في قلال كل من جریمتي الراشي والمرتشالنظام هذا باستیسمح المذهب أو-
ولعل أهم نتائج .والعـقاب، وهكذا یتصور وقوع إحدى الجریمتین دون وقوع الأخرى بالضرورة

ذلك الاستقلال إمكانیة مساءلة صاحب الحاجة عن جریمة عرض الرشوة التي یرفضها 
الموظـف العام، وكذلك إمكانیة اعتبار الموظف العام مرتكبا لجریمة الرشوة حتى ولو رفض 

1حب المصلحة الاستجابة إلى طلبه.صا

مؤدى مذهب الثنائیة أن یتولد نوع من الاستقلال الموضوعي بین أركان كل من جریمتي -
وهكذا فمن المتصور من ناحیة أولى أن یكون لكل من .الرشـوة الایجابیـة والرشوة السلبیـة

حیة ثانیة یصبح من الراشـي والمرتشي شركاء في جریمته غیر شركاء الطرف الآخر، ومن نا
2الممكن معاقبة شركاء الراشي باعتباره فاعلا أصلیا لجریمة مستقلة.

إن الاستقلال الموضوعي لجریمتي الرشوة الإیجابیة والرشوة السلبیة یرتب بالضرورة -
وبالتالي فلیس من المحتم مباشرة .استقلالا إجرائیا بین الدعویین المرفوعتین عن كل منهما

امنة بهدف تحریك الدعوى الجنائیة في نفس الوقت ضد المرتشي وصاحب إجراءات متز 
بل یصبح من الجائز رفع دعویین منفصلتین قبل كل منهما ومن الممكن ، المصلحة الراشي

هذا الصدد، ذهبت محكمة النقض المصریة إلى وفي3تبرئـة الراشي وإدانة المرتشي أو العكس.
من قانون العقوبات المصري علىمكررًا107المادةفيالواردالإعفاءتقریر اقتصارأن 

.64،ص 2010النظام القانـوني لمكافحـة الرشـوة في الجزائر، دار الهدى، عین ملیلة، ط ب ر، ،موسى بودهان1
.52المرجع السابق، ص ،الدكتور/ سلیمان عبد المنعم2
.52ص ،المرجع نفسه3
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، یتوجب أن یكون صادقا یغذي الراشي والوسیط الذین یعترفان أمام المحكمة دون المرتشي
1.جمیع وقائع الرشوة وأن یكون لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته

العفو الصادر في حق أحد الفاعلین لا تمتد آثاره إلى الآخر، كما أن انقضاء الدعوى إن-
الجنائیة في مواجهة أحد الفاعلین بالوفاة مثلا لا تمنع نظریا دون تحریك الدعوى في مواجهة 

2الفاعل الآخر.

عرض وتبدو أهمیة الأخذ بنظام وحدة الجریمة أو بنظام ثنائیة الجریمة في حالة ما إذا 
صاحب الحاجة أو الوسیط رشوة على الموظف أو المكلف بخدمة عامة فلم یقبلها، فإن نظام 

قام الذي ، و الوسیطأصاحب الحاجة الذي یتمثل في ثنائیة الجریمة یسمح بعقاب الفاعل 
أما نظام وحدة الجریمة الذي یعتبر الرشوة جریمة موظف، فإنه یؤدي إلى .عرض الرشوةب

3ن العقاب.إفلات الفاعل م

غیر أنه من بین ما یمكن اعتباره كمآخذ على نظام ازدواجیة الرشوة، ما ذهب إلیه 
البعض في قوله أنه قد وقع في بعض التناقض، إذ من جهة جاء مخالفا للمنطق القانوني من 
خلال تقسیمه الواقعة الواحدة إلى جریمتین مستقلتین، وبذلك یكون حسب أصحاب هذه النظرة 

دة الرشوة هو الذي یتفق مع المنطق، حیث یجمع بین فعلي الراشي والمرتشي في نظام وح
4إطار جریمة واحدة.

وعیه العام ـردع بنـــقق الحـذلك، یمكن القول أن هذا النظام قد جاء لیمن رغم على الو 
والخاص في جریمة الرشوة، وذلك من خلال الرغبة المؤكدة في ملاحقة أحد طرفي الرشوة، 

.5وإن لم یستجب الطرف الآخر ردعا لهذا النوع من جرائم الفسادحتى 

الموقع الإلكتروني، 20/02/1989ق، جلسة 58لسنة 7389الطعن رقم 1

https،//ashrafyahia2910.blogspot.com.eg/2017/09/107.html
.18المرجع السابق، ص ،إبراهیم حامد طنطاويالدكتور/2
، بدون 02، بغداد، المكتبة القانونیة، ط - القسم الخاص –شرح قانون العقوبات العراقي ،الدكتور/ ماهر عبد شویش الدرة3

.   50ذكر تاریخ النشر، ص 
.19، ص 2009، سنة 01ط،، دار الفكر والقانـون، المنصورةجرائـم الأمـوال العامـة،عبد الحكم فودة وأحمد محمد أحمد4
.64المرجع السابق، ص ،موسى بودهان5
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حیث تتحقق الفعالیة في مجال مكافحة جریمة الرشوة الذي یمكن المیل إلیه،وهذا الرأي 
بشكل أكثر وضوحا ضمن منظور ازدواجیة الجریمة على النحو الذي تم بیانه. 

والبناء القانوني لها وفق ،تناول العناصر التي تتعلق بتجریم الرشوةیدعو إلىوهذا ما 
سیتم البحث فیه ضمن المطلب الثاني.وهو ما .نظرة المشرع

البناء التجریمي للرشوةالمطلب الثاني: 

تعددت صور جریمة الرشوة في التشریع، فمنها ما تم النص علیه قبل ذلك ضمن قانون 
تم التنصیص علیه مجددا ضمن قانون و ،المتممة والمعدلة لهالعقوبات ومجموع النصوص 

المنصوص علیها في رشوة الموظفین العمومیینبیتعلق الأمر و .الوقایة من الفساد ومكافحته
ساد ـــة من الفــعلق بالوقایــالمت20/02/2006ؤرخ في ـالم06/01قانون رقم ـمن ال25مادة ـــال

من نفس 27المعاقب علیها بموجب المادة الصفقات العمومیةالرشوة في مجال و ، ومكافحته
ومنها ما هو مستحدث بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ویتمثل في صورة .القانون

وكذا الرشوة في 1الدولیة العمومیة،رشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات 
منه. 40القطاع الخاص التي نصت علیها المادة 

أیضا ضمن بعض النصوص اتم النص علیهأخرى للرشوة ةذلك توجد صور إلىإضافة
وهي الرشوة الانتخابیة، التي اعترف المشرع ،2على غرار بعض التشریعات المقارنةالخاصة، 

ىالجرائم التي یصطلح علىحدإهي على هذا النحو و .صورة من صور الرشوةاعتبارها بها ب

، ج ر ج المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 28لمادة ا1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج د ش، العدد رقم 

02/02/1852من المرسوم الصادر بتاریخ 38یعد تجریم الرشوة الانتخابیة قدیما بالنسبة للمشرع الفرنسي، ذلك أن المادة 2
قد كانت تنص على العقوبة على الوعد بإعطاء النقود أو قبول النقود أو الأمتعة أو الأشیاء ذات القیمة الأخرى، ولكن نظرا 
للانتقادات التي أبداها الفقه الفرنسي بشأن صیاغة هذا المادة كونها تعاقب على الشروع في الرشوة الانتخابیـة، تم إصدار نص 

، حیث جرم فعل الحصول على النقود و غیرها من الأشیاء ذات القیمة أو 31/03/1914الصادر بتاریخ آخر وهو القانون 
المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحمد رفعت خفاجيمحاولة الحصول علیها، ولم یكتف بالنص على مجرد الوعد بتقدیمها. 

546    .
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القانون العضوي المتضمن من211علیها بموجب المادة یعاقب الانتخابیـة، و بالجرائم تسمیتها 
1.نظام الانتخابات الساري المفعول

تمثل رشوة الموظفین العمومیینیبقى أن ى الرغم من تعدد صور الرشوة، لومما تقدم وع
وهو 2.بالنظر إلى تضمنها النص على جریمتي الراشي والمرتشيالصورة العامة لصور الرشوة،

ما یمثل نظاما قانونیا عاما للرشوة، الذي سیتم تناوله.
رشوةالنظام القانوني العام للالفرع الأول: 

ذلك أن بعض التشریعات .اختلفت معالجة جریمة الرشوة ضمن الإطار العام للجرائم
التشریع على غرار 3المقارنة تدرج الجریمة ضمن الأفعال المجرمة الماسة بواجب النزاهة

، الذي یضعها تحت عنوان الجرائم الماسة بالإدارة العمومیة المرتكبة من الأشخاص الفرنسي
كما أن هناك من الفقه الفرنسي من یدرجها ضمن الجرائم الماسة .الذین یمارسون مهام عمومیة

4بواجب الحیاد وبواجب النزاهة.

جریمة رشوة الموظفین العمومیین الصورة الأكثر شیوعا من صور جریمة تعتبرو 
سنة أول مرة وقد تم النص على تجریمها ضمن أحكام قانون العقوبات منذ صدوره .الرشوة
ضمن القسم الثاني تحت عنوان " الرشوة 134إلى 126ضمن مجموعة من المواد من ، 1966

ضوي تحت الفصل الرابع، من الباب الأول، من الكتاب واستغلال النفوذ "، وهو القسم الذي ین
هذه المواد قد تم إلغائها بموجب القانون رقمغالبیة الأول، من قانون العقوبات، علما أن 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، حیث 20/02/2006المؤرخ في 06/01
التي تمت 134إلى 126المواد من من بینها العقوباتا من قانون دمنه موا71ألغت المادة 

50، العدد رقم ج ج د ش، ج رالمتعلق بنظام الانتخابات25/08/2016المؤرخ في 16/10القانون العضوي رقم 1
.28/08/2016الصادر بتاریخ 

الوجیز في القانون ،الدكتور/ أحسن بوسقیعةفي حد ذاتها". "تناول الدكتور أحسن بوسقیعة هذه الصورة تحت عنوان"الرشوة2
.73ص المرجع السابق، الجزائي الخاص، 

الجرائم الماسة بالنزاهة بین الشریعة ،عزت حسنینمن الفقه من یصنف الرشوة ضمن الجرائم الماسة بالنزاهة. جانب یوجد 3
وما یلیها. 15، ص 1978، 01، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط -دراسة مقارنة -والقانون

4Catherine Prebissy-Schnall, La pénalisation du droit des marches publics, EJA, paris, 2002, p
130.
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من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم على 72نصت المادة كما .الإشارة إلیها
كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشریع الجاري به العمل بالمواد التي تقبلها من هذا ض یتعو 

126، 126الإشارة إلى تعویض إحالة المواد 72لمادة من ا05القانون، حیث تضمن المطة 

التي تتضمن 06/01القانون رقممن 25من قانون العقوبات إلى المادة 129و127، مكرر
1.العمومیینتجریم رشوة الموظفین 

لنظام الرشوة المزدوجة في صورة رشوة الموظفین العمومیین یه تبند أكد المشرع على قو 
20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 25التي أخذت هذا العنوان ضمن نص المادة 

تضمنت كل من رشوة الموظف حیث.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم
العمومي صاحب الصفة وهو المرتشي، وكذا جریمة الرشوة التي یأتیها الراشي صاحب 

دراسة الرشوة بالنسبة لكل طرف من أطرافها.   هو ما یستوجب و .المصلحة
، أو ضمن 2ویوجد جانب من الفقه یدرجها ضمن الجرائم الماسة بالمصلحة العامة

. أما المشرع الجزائري فقد اعتبرها ضمن أحكام قانون 3لحة العامةالجرائم المضرة بالمص
جرائم الفساد ضمن القانون ، كما اعتبرها من4العقوبات من الجرائم الماسة بالسلامة العمومیة

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته.  20/02/2006المؤرخ في 06/01رقم 

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 72و71تین الماد1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ر ج ج د ش، العدد رقم 

في هذا امة، التي من بینها الجرائم الماسة بالإدارة العامة. تصنف جریمة الرشوة ضمن جرائم الاعتداء على المصلحة الع2
وما یلیها. كما تصنف أیضا ضمن الجرائم الماسة 189المرجع السابق، ص ،الشأن الدكتور/ أحمد صبحي العطار

،سلیمان عبد المنعمالدكتور/ بالمصلحة العامة التي من بینها الجرائم الماسة بحسن أداء الوظیفة العامة. في هذا الصدد 
وما یلیها. 36المرجع السابق، ص 

الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في القانون المصري، المكتب الجامعي الحدیث، القاهرة، ،الدكتور/ فتوح عبد االله الشاذلي3
وما یلیها.17، ص 1987، 01ط 
تحت الجنایات والجنح ضد الشيء العمومي ضمن تصنف الرشوة ضمن الجرائم الماسة بالسلامة العمومیة التي تنضوي4

08/06/1966المؤرخ في 66/156الكتاب الثالث من قانون العقوبات بعنوان "الجنایات والجنح وعقوباتها". الأمر رقم 
/ . في هذا الشأن أیضا الدكتور09/06/1966الصادر بتاریخ 49، ج ر، العدد رقم المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم

، 2003، 04، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط -القسم الخاص –شرح قانون العقوبات الجزائري ،محمد صبحي نجم
وما یلیها.08ص 
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جریمة المرتشيفي الجریمةومحل النشاط الإجرامي:الثانيالفرع 

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته كل من الراشي والمرتشي بنفس العقوبة من25تعاقب المادة 

ألف 200وبغارمة من )10(عشر سنوات ىإل)02(یعاقب بالحبس من سنتین التي تتمثل في 
د.ج.ملیون01ى لد.ج إ

لجریمة الرشـوة التي یرتكبها الموظف العمومي فقرة خاصة به الجزائري أفرد المشرع و 
ما التي جاء فیها، من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته25المادة من 02المطة ضمن نص 

سواء مزیة غیر مستحقة طلب أو قبل بشكل مباشر أو غیر مباشركل موظف عمومي:"یلي
الامتناع عن لأداء عمل أوأو لصالح شخص أو كیان آخر، كان ذلك لصالح الموظف نفسه

1واجباته".عمل من أداء

،أركان جریمة المرتشي ثلاثة: صفة المرتشيمطة ویستفاد من خلال قراءة هذه ال
طلب أو قبول مزیة غیر الأفعال التي یقوم بها وهي عمومي، و الوظف یتعلق الأمر هنا بالمو 

عمل من واجباته أو الامتناع المرتشي أداء وهو مستحقة، إضافة إلى الغرض من تلك المزیة 
عن أدائه.

كما یلي: في جریمة المرتشيومحل الجریمةالنشاط الإجراميوبذلك، سیتم دراسة 
أولا: النشاط الإجرامي

الطلب أو القبول، وعلیه سیتم یتخذ النشاط الإجرامي في الرشوة إحدى الصورتین هي
التطرق إلى كل واحدة من الصور.

:الطلب-1

أنه تعبیر عن إرادة :"علىفي جریمة الرشوة طلبالتعریفذهب جانب من الفقه إلى 
الحصول على مقابل نظیر قیامه بعمل معین أو امتناعه عن بغیةمنفردة صادرة عن الموظف 

.2"عمل معین

، ج ر ج المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 25المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14د ش، العدد رقم ج
.35،ص 1999جـریمة الرشـوة معلقا علیها بأحكام محكمـة النقض، دار الكتاب الذهبـي، القاهرة، ط ب ر، سنة ،شریف طه2
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تضمن أهم العناصر المكونة للفعل المادي للجریمة ن هذا التعریف قد أمكن القول وی
أمر ه یبدو أنبالمقابل في جریمة الرشوةطلب لاربط غیر أن والذي یأخذ هنا صورة الطلب، 

لفظ المقابل یمیل إلى الجانب المادي أكثر من أن إلىبالنظر ،یعتریه بعض من النقص
.هذه الجریمةلمحل الجانب المعنوي ك

حیث یعتبر مجرد الطلب الطلب لقیام الجریمة متى توافرت أركانها الأخرى، يویكف
وذلك یرجع لكون أن الطلب في حد ذاته یكشف عن معنى الاتجار بالوظیفة ،جریمة تامة

معتبرا ذلك نقطة توافق وتشابه وهذا ما ذهب إلیه الفقه الجنائي الفرنسي.1والخدمة واستغلالها
حیث أن ، على أنه لا یعتد بالطلب إلا إذا وصل إلى علم الراشي2استغلال النفوذ،مع جریمة 

ومن المقرر أن جریمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غیر المشروع بین الراشي والمرتشي أ
.3نهما في ذلكیالوسیط ب

القبول   - 2

صاحب یقصد به قبول الموظف العمومي بالمزیة غیر المستحقة التي عرضها علیه 
ة متجهة یتعبیر صادر عن إرادة جرمهناك من الفقه من یعتبر أنه و الراشي، الحاجة الذي هو 

4لتلقي مقابل نظیر الاتجار بالوظیفة.

لمستحقة التي أیضا أنه كان من الأحسن ربط فعل القبول بالمزیة غیر ایمكن القول وهنا 
تنطوي على المنافع المادیة والمعنویة التي یتم الحصول علیها من هذه الجریمة.

1Cass.Crim. 9 novembre 1995, n°94-84204 ، »le délit de corruption, consommé dès la
conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu ».
https،//www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT
000007067971&fastReqId=860930628&fastPos=1
2Jean LARGUIER et Phillipe CONTE, op.cit, p. 259

.الموقع الإلكتروني، 02/07/1997ق جلسة 65لسنة 9240الطعن 3
https،727.html-111-48-1997-7-2-65-//ahmedazimelgamel.blogspot.com/2015/07/9240

.36المرجع السابق، ص ،شریف طه4
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، ذلك الجدیةویستوي أن یصدر القبول شفاهة أو كتابة، صراحة أو ضمنا، ویشترط فیه 
القول بعض الفقه یذهب إلى كما أن .1أنه لو ینتفي شرط العرض الجدي لا تقوم جریمة الرشوة

تظاهر الموظف بقبول الرشوة لیسهل على رجال الشرطة القبض على إذاالجریمة لا تقعأن:"
.2"الراشي

یتحقق دون القبـول:"أنعلى غرار الفقه المصريویعتبر جانب من الفقه المقـارنهذا 
عبرة بتنفیذ الراشي لهذا الوعـد أو عدم تنفیذه، حیث أن مجرد القبول فقط وصدوره من المرتشي 

.3"یعتبر مكونا لأركان الجریمة التامة في الرشوة
إذاولا عبرة لما ،تنشأ الجریمة وتقوم بمجرد توفر الطلب وبمجرد العرض والقبولوبذلك 

تحققت النتیجة أو لم تتحقق، حیث یعتبر العنصر المادي للجریمة مكتملا بمجرد توفر أیة 
، حیث 03/01/1985هذا ما قضت به محكمة النقض المصریة بتاریخ و 4صورة من الصورتین.

5الرشوة لا یعتبر ركنا فیه.اعتبرت أن تنفیذ الغرض من 

محل الجریمة: ثانیا

المقابل بیان محل جریمة الرشوة، سیتم البحث في عناصر مترابطة تتمثل في تحدید معنى بغیة 
.الهدف منهاو ، في الرشوة

المقابل في الرشوة- 1

في هذه الصیاغة، الجزائري مقابل الرشـوة محل هذه الجریمة، وقد سماه المشـرع ل مثی
فقد تأخذ تسمیة ،مقابل الرشوةبالمزیة غیر المستحقـة، وتختلف التشریعات المقارنة في تسمیة

في حین أن المشرع الجزائري قبل سنه للقانون رقم .الفائدة أو المنفعة أو العطیة، وغیرها

.الموقع الإلكتروني، 15/01/1997ق جلسة 64لسنة 17118الطعن 1
https،727.html-111-48-1997-7-2-65-//ahmedazimelgamel.blogspot.com/2015/07/9240

.14، ص 2016، 01جریمة الرشوة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، ط،إیهاب عبد المطلب2
.37المرجع السابق، ص،شریف طه3
.15، ص 2012، 06سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة، دار هومة، الجزائر، طعبد العزیز 4
http،topic-//hawassdroit.ibda3.org/t672. 03/01/1985ق، جلسة 54لسنة 2308الطعن رقم 5
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مكان یستعمل في مضمون المواد المتعلقة بالرشوة ضمن قانون العقوبات المـعدل والمتم06/01
1ن المنافع الأخرى.الهدیة وأي مألفاظا مختلفة تتمثل في العطیة، الوعد، الهبة، 

، ینبغي غیر المستحقةوقبل البحث في الأشكال والصور التي یمكن أن تأخذها المزیة
ولا تكون .النعت الذي أعطاه المشرع الجزائري للمزیة، إذ وصفها بغیر المستحقةعندالوقوف 

غیر مستحقة إلا إذا لم یكن للموظف أي حق في تلقیها، ذلك أن هذا الأخیر یتلقى أجـرا مقابل 
قیامه بأعمال وظیفته، ومن ثمة فتلقیه للمزیة من صاحب المصلحة هو الذي تعتبر معه هذه 

الأخیرة غیر مستحقة.
تشي في درجة عالیة ویمكن أن تكون المزیة غیر المستحقة معنویة كترقیة الموظف المر 

أو منحه میزة، وقد تكون في شكل خدمة لا تقدر بمال كحصول أحد أقارب المرتشي على 
.2وظیفة أو ترقیة

الهدف من الرشوة- 2

هذه الصورة الفرعیة من رشـوة الموظفیـن العمومیین أن یكون الهدف من الطلب تتطلب
أو القبول من طرف المرتشي قیام هذا الأخیر أو امتناعه عن أداء عمل یندرج ضمن أعمال 

وظیفته.
وعلیه، فسلوك الموظف إما أن یكون إیجابیا من خلال قیامه بأداء عمل أو أن یكون 

على أن مصلحة صاحب .عن أداءه للعمل المطلوب منه القیام بهسلبیا من خلال امتناعه
تكون قد تحققت بهاتین الصورتین من السلوك."المرتشي"الحاجة 

ولا یشترط أن یكون الامتناع كاملا، فیجوز أن یكون جزئیا ومثاله أن یتأخر الموظف 
أنه لیس من الضروري أن العمومي في القیام بأعمال وظیفته نازلا بذلك عند رغبة الراشي. كما 

یكون السلـوك الإیجابي أو السلبي من طرف المرتشـي مطابقا لواجباته الوظیفیة أو مخالفـا لها، 

بموجـــــب إلغائها قانون العقوبات قبل المتضمن 08/06/1966المؤرخ في 66/156الأمر رقم من 126نص المادة 1
یة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم. المتعلق بالوقا20/02/2006المؤرخ 06/01القـــــــــانون رقم 

.15المرجع السابق، ص ،عبد العزیز سعد2
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ن الموظف العمومي قد ارتكب جریمة الرشوة إذا تلقى مزیة سواء مقابل و وتأسیسا على ذلك یك
.1علیه القانونعمل یلزمه به القانون أو نظیر عمل یمنعه 

وجوب توافر شرط أعمال الوظیفة-3
ذلك یكونلا یكفي أن یقوم الموظف العمومي بعمل أو یمتنع عن أداء عمل، بل یتوجب أن 

من القانون رقم25من المادة 02اختصاص هذا الأخیر وهو ما تضمنته صراحة الفقرة ضمن 
حیث لا دل والمتمم، المعالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 20/02/2006المؤرخ في06/01

تكفي صفة الموظف العمومي الواجب توافرها في الجاني بل یجب أن یكون مختصا بالعمل 
الذي یطلبه منه صاحب الحاجة.

مجموعة ما خول له من صلاحیات الإداريویقصد باختصاص الموظف في الفقه 
لثبوت اختصاص مال معینة في نطاق هذه الصلاحیات، فلا یكفي عحه سلطة القیام بأنتم

بل لابد من علاقة قانونیة .الموظف محض السلطة المادیة التي له على العمل الذي یؤدیه
شرعیة ما، وتؤدي فهذه العلاقة القانونیة هي التي تضفي على السلطة المادیة .تربطه بالعمل

2.القانونیة لعمله الوظیفيإلى صیرورة الموظف في نهایة الأمر مختصا من الناحیة 

ویقصد بأعمال الوظیفة كل عمل یدخل في اختصاص الموظف طبقا لما تحدده القوانین 
أو المراسیم والقرارات الوزاریة أو قرارات الرؤساء، ولا یلزم لاعتبار الموظف مرتشیا أن یكون 

بل یكفي أن یكون له نصیب من .وحده المختص بالقیام بجمیع العمل المتعلق بالرشوة
والقول بغیر ذلك یؤدي إلى إفلات المرتشي 3.بتنفیذ الغرض من الرشوةیسمح له الاختصاص 

. 81الوجیز في القانون الجزائي الخاص،المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة1
وسیم حسام الدین الأحمد وكنان الشیخ سعید، جریمة الرشوة في التشریعات العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 2
.166ص، 2012، 01ط
.الموقع الإلكتروني، 15/01/1997ق جلسة 64لسنة 17118الطعن 3

https،727.html-111-48-1997-7-2-65-//ahmedazimelgamel.blogspot.com/2015/07/9240
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من العقاب في معظم الحالات، فغالبا ما یقتضي حسن إدارة الأعمال توزیع العمل على عدة 
1موظفین، حیث یختص كل منهم بجزء معین منه.

قد حصر الرشوة في العمل الذي یندرج ضمن اختصاص الجزائري وإذا كان المشرع 
المرتشي معدلا في ذلك نظرته السابقة لمسألة الأعمال الداخلة في اختصاص الموظف، التي 

بموجب القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته هكانت في ظل قانون العقوبات قبل تعدیل
بشرط أن یكون من للموظفي یكون حتى خارج الاختصاص الشخصيتنص على العمل الذ

مما یمكن القول معه أنه .2تسهله لهأنكان من الممكن أوأداءهشأن وظیفته أن تسهل له 
ثمة نوع من الحصر في هذه المسألة، فإن بعض التشریعات المقارنة والتي تؤكدها الأحكام 

.القضائیة تتوسع في هذه المسألة
یمة الرشوة أن تكون الأعمال التي أنه لیس من الضروري في جر وتعتبر هذه التشریعات 

یتطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظیفة مباشرة، بل یكفي أن یكون له بها اتصال 
3.یسمح بتنفیذ الغرض المقصود من الرشوة، وأن یكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس

أكثر من ذلك فهي تعترف بالزعم بالاختصاص الذي یمكن أن یظهره الموظف العمومي و 
بهدف الحصول على الرشوة، إذ اعتبرت أنه من المقرر أن جریمة الرشوة تتحقق في جانب 

نه من أعمال الوظیفة أو أالموظف ولو خرج العمل عن دائـرة وظیفته بشرط أن یعتقد خطأ 
4یزعم ذلك كذبا.

.51المرجع السابق، ص ،نبیل صقر1
المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.08/06/1966المؤرخ في 66/156الملغاة من الأمر رقم 126المادة 2
.117المرجع السابق، ص ،شریف طه 3
.الموقع الإلكتروني، 15/01/1997ق جلسة 64لسنة 17118رقمالطعن4

https،727.html-111-48-1997-7-2-65-.blogspot.com/2015/07/9240//ahmedazimelgamel
، ص 2009، سنة 01، المطبعة الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، ط-جرائم أمن الدولة العلیا،أحمد محمود خلیلأیضا 

152  .
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خروج العمل من اختصاص الموظف ینفي القول أن إلىهناك من یذهب بالمقابلو 
حیث أنه متى كان الموظف مختصا فلا فرق بین أن .1مبدئیا أحد عناصر جریمة الرشوة

، ویكفي أن یكون للموظف اتصال بالعمل یسمح له یطلب منه أداؤه العمل أو الامتناع عنه
2.بتنفیذ الغرض من الرشوة

الراشيفي جریمة الجریمةومحل النشاط الإجرامي: لثالفرع الثا

20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم25المادة من 01المطة لقد نصت 

كل :"حیث جاء فیهاعلى هذه الصورة، المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 
بشكل مباشر أو أو منحه إیاها، بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیهمن وعد موظفا عمومیا 

لكي یقوم بأداء أو لصالح شخص أو كیان آخروظف سواء كان ذلك لصالح المغیر مباشر 
3"واجباته.من عمل أو الامتناع عن أداء عمل

من خلال قراءتها یتبین أن المشرع لم یشترط أن یتوفر لدى الفاعل أي المرتشي ومن 
أو المصلحة الذي یقوم إما بوعد الموظف العمومي صفة معینة، ذلك أنه صاحب الحاجة 

بمزیة غیر مستحقة أو منحه إیاها أو عرضها علیه.
من خلال ما تم تبیانه سلفا بخصوص الفعل الذي یأتیه الراشي بوصفه صاحب الحاجة و 

المتمثل في كل من الوعد أو المنح أو العرض للمزیة غیر المستحقة، وهي تمثل السلوك 
تي سیتم دراستها كما یلي.الإجرامي وال

. 81الوجیز في القانون الجزائي الخاص،المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة1
الموقع الإلكتروني، . 24/01/1985جلسة ق، 54لسنة ، 2358رقم الطعن 2

https،727.html-111-48-1997-7-2-65-//ahmedazimelgamel.blogspot.com/2015/07/9240
ج ر ج ج ،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 25المادة 3

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14د ش، العدد رقم 
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أولا: النشاط الإجرامي

استعمل المشـرع عبارات وعد الموظف العمومـي بمزیـة غیر مستحقـة أو منحه إیاها أو 
لاسیما ،اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادعرضها علیه، وهي العبارات نفسها التي تضمنتها 

".في الفقرة "أ15المادة 
وعلى سبیل المقارنة یكون من المهم الإشارة إلى بعض مظاهر السلوك الإجرامي التي 

المؤرخ في 06/01كان ینص علیها المشرع في قانـون العقوبات قبل إصدار القانون رقم 
129المعدل والمتمم في مضمون المادة المعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 20/02/2006

المذكورة آنفا، منها اللجوء 25من المادة 01علیها في صیاغته للفقرةالملغاة، والتي لم ینص 
إلى التعدي أو التهدید. 

25فإن مظاهر السلوك الإجرامي التي وردت في صیاغة المادة ،ومهما یكن من أمر

:ضالعر وكذا،المنحو الوعدكل منالمذكورة سلفا تتمثل في
لوعدا-1

یعرف . و 1أي مناه بهیعد، ویقال: وعد فلانا بالأمرالوعد في اللغة مصدره فعل وعد، 
الفعل الذي یتضمن التعهد للموظف العمومي بمنحه منفعة لقاء :"على أنهالاصطلاحفي الوعد 

قیام هذا الأخیر بسلوك إیجابیا كان أو سلبیا من شأنه تحقیق مصلحة الراشي، فیكون بواسطة 
2."اقتراح علیه ذلك

المنح - 2

إعطاء الموظف وتسلیمه المزیة هو في جریمة الرشوة یعتبر جانب من الفقه أن المنح 
یعتریه بعض النقص على أساس أن أن هذا التعریف غیر أنه یمكن القول 3،غیر المستحقة

التسلیم یتطلب بالضرورة المنح المادي للمزیة غیر المستحقة غیر أن هذه الأخیرة یمكن أن 

/الوعد/https،ar-//www.almaany.com/ar/dict/arالموقع الإلكتروني،العربي- المعجم المعاني العربي1
2Jean LARGUIER et Phillipe CONTE, op.cit, p. 260.

لمرجع االجرائم المخلة بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأمــوال وملحقاتها،،الدكتور/ محمد صبحي نجم3
.34السابق، ص 
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المزیة غیر المستحقة إعطاءإلىبالإشارةه كان من الأحسن الاكتفاء تكون غیر مادیة، وعلی
.ى تسلیمهالدون التأكید ع

وبالرجوع إلى بعض التشریعات المقارنة، یلاحظ أن قانون العقوبات المصري مثلا قد 
حیث یقع هذا الفعل 1،تضمن فعل الأخذ، وهذه تعد أخطر صور الركن المادي لجریمة الرشوة

الموظف وانتفاعه بالعطیة موضوع الرشوة، فیكون الموظف قد قبض فعلا ثمن اتجاره باستلام 
2بوظیفته.

أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فیمكن القول أنه ضمن الصورة العامة للرشوة المنصوص 
المتعلق بالوقایة 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 25م المادة علیها ضمن أحكا

من الفساد ومكافحته، غیر أنه یكون قد أخذ بذات الصورة وذلك باستقراء الصورة الخاصة 
تعاقب الموظف العمومي الذي من ذات النص التشریعي، إذ 27للرشوة التي تمنتها المادة 

ما أجرة أو منفعة مهأو لغیره بصفة مباشرة أو غیر مباشرة یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه 
3.أو عقد أو ملحقأو تنفیذ صفقة قصد إبرام أو إجراء مفاوضات یكن نوعها بمناسبة تحضیر 

العرض-3

تم بأیة وسیلـة ذهب جانب من الفقه إلى القول أن:"العرض یتقدیم المزیة، ویالعرض یقصد ب
یشترط في العرض تسلیم المزیة غیر ولا.4"كتابـة أو شفاهـة كمـا یكـون صریحا أو ضمنیا

مكمن التفرقة بین فعل المنح وكذا العرض للمزیة غیر ه یمكن القول أنالمستحقة، ذلك أن
.المستحقة یكون في تسلیم هذه المنفعة

یشترط في الوعد أو العرض أو البعض إلى القول أنه:"یذهب، من أمرهما یكنمو 
یتحقق به إغراء الموظف العمومي على القیام بعمل أو المنح أن یكون قد بلغ من الجدیة ما

.34ص السابق، المرجع،الدكتور/ محمد صبحي نجم1
.14ص المرجع السابق، ،عبد المطلبإیهاب2
، ج ر ج المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 27المادة 3

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج د ش، العدد رقم 
.14ص المرجع السابق، ،عبد المطلبإیهاب4
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وبمفهوم المخالفة لا وجود للوعد أو العرض المنح .الوظیفیةالامتناع عن عمل من واجباته
1."غیر الجدي في ساحة قیام هذه الجریمة

: محل الجریمةثانیا

سیتم بیان عنصرین علیه المزیة غیر المستحقة، و جریمة الراشي في محل الجریمة في یتمثل 
مرتبطین بها یتمثلان في الهدف من المزیة غیر المستحقة وكذا المستفید منها على النحو 

التالي.
الهدف من المزیة غیر المستحقة - 1

جریمة الراشي في الغرض من الرشوة وهو حمل وكذا كل من جریمة المرتشي تتفق 
على .كون من ضمن أعمال وظیفتهالموظف العمومي لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ی

یشترط أن یكون هذا الهدف في حد ذاته ممكنا من بعض الفقه یذهب إلى القول أنه:"أن
.2"فإذا كان مستحیلا استحالة مطلقة أي عدما، فلا تقوم الجریمة.الواقعیةالناحیة 
الرشوةالتشریعات سواء التي تبنت نظام وحدة الرشوة أو نظام ثنائیةیمكن القول أن و 

من الناحیة المبدئیة في كون أن النتیجة الإجرامیة لا تؤثر في تحقق وقیام الجریمة في تتفق 
،حیث لم یهتم القضاء الفرنسي مثلا بتحقق النتیجة، إنما تقوم الجریمة في حق جانب الراشي

من بین ذلكوأكثر من3القبول من المرتشي.الراشي بمجرد الوعد أو العرض دون تحقق 
تجرم صراحة وتعاقب على العرض التينظام وحدة الرشوةتشریعات المقارنة التي تبنت ال

4الخائب للرشوة.

حسیبة بن بوعلي، " الرشوة في قانون مكافحة الفساد"، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، مجلة جامعة،فرقاق معمر1
.44، ص 2011، سنة 06رقم الشلف، العدد 

لمرجع االمخلة بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأمــوال وملحقاتها،الجرائم،الدكتور/ محمد صبحي نجم2
.35السابق، ص 

3Crim. Cass. 10/06/1948 ، » le délit de corruption active est consommé par de simples offres ou
promesses, que ces offres ou promesses aient été ou non acceptées ».
https،//www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007053826

التي جاء مكرر109تضمنته المادة ،خاصاحكما من بین هذه التشریعات قانون العقوبات المصري الذي أفرد لهذه المسألة 4
= إذاجنیه وذلكألفمن عرض رشوة ولم تقبل منه یعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیه ولا تزید على "،فیها
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غیر أنه وبالمقابل لذلك، یكون من المهم في هذا المقام أن تتم الإشارة إلى كون قانون 
العقوبات الجزائري كان یتضمن النص الصریح على العقاب في حالة عدم تحقق النتیجة من 

من قانون العقوبات الملغاة 129السلوك الإجرامي الذي یأتیه الراشي ضمن نص المادة 
الإشارة إلیها سلفا. التي تمت الجزائري 

المستفید من المزیة غیر المستحقة- 2

لم یشتـرط المشـرع أن یكون المستفیـد من الوعـد بالمزیـة غیر المستحقة أو منحها أو 
ذلك أنه یمكن أن یقوم هذا الأخیر بتعیین شخص أو .عرضها على الموظف العمومي بعینه

مجموعة من الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة التي تأخذ مفهوم مصطلح الكیان الذي استعمله 
ولعل في هذا .بهدف الاستفادة من المزیة،1المشرع ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

التوسع وعدم قصر المستفید في شخص الموظف العمومي دون غیره من شأنه تحقیق عدم 
.الإفلات من العقاب

سع منطقیا وله ما یبرره، فعلى العكس من ذلك في جریمة الراشي، و وإذا كان هذا الت
، وهو أو من في حكمهالموظفتمثل أساسا في التي تفإنها تتطلب كقاعدة عامة صفة للجاني 

ما سیتم تناوله تباعا.

كان العرض حاصلاً لغیر موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزید على سنتین فإذا، كان العرض حاصلاً لموظف عام=
".غرامة لا تجاوز مائتى جنیهأو

http،//ar.jurispedia.org/index.php/العقوبات_قانون)_eg/(العم_بالمصلحة_المضرة_والجنح_الجنایات،الثاني_الكتاب
عقوباتها_وبیان_ومیة

الجرائم المخلة بالمصلحة ،الدكتور/ محمد صبحي نجمو. 86المرجع السابق، ص ،شریف طهفي هذا الشأن أیضا 
.  41لمرجع السابق، ص االعامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأمــوال وملحقاتها،

بالكیان " مجموعة من العناصر المادیة أو غیر المادیة أو من الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین المنظمین بغرض یقصد1
المتعلق بالوقایة من الفساد 20/02/2006المؤرخ 06/01من القانون رقم 02البند " هـ "، المادة بلوغ هدف معین. 

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14رقم ج ر ج ج د ش، العدد، ومكافحته، المعدل والمتمم
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جریمةالصفة الموظف كركن مفترض لقیام :المبحث الثاني 

، ومن جرائم الفساد عموما والجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة خصوصاتمتاز
في مجال الصفقات العمومیة بكونها من الجرائم الرشوةجریمةبینها على الأخص 
ات تسییر المرافق أو تقدیم خدمون یتولفي حكمه ممن أو من ،المرتبطة بالموظف

عامة.
من المهم البحث في مدلول یكون1،فیهاترضفوعلیه، وبغیة الكشف عن الركن الم

وبالنظر إلى أهمیة ذلك سیتم البحث في مفهوم الموظف في إطار حیث أنه ، الموظف
.وبعد ذلك لمقارنةالمختلفة وكذا االنصوص الدولیةضمن النصوص المتعلقة بمكافحة الفساد، 

من إلاالذي لا یمكن الوقوف على مفهوم الموظف العمومي ضمنه ، في التشریع الجزائري
خلال معرفة المدلول الذي یأخذه هذا المصطلح القانوني ضمن النصوص الأخرى سواء الدولیة 

على تنوعها أو الداخلیة المقارنة.
في التشریعاتو لمكافحة الفساد : صفة الموظف في النصوص الدولیة المطلب

المقارنة
سیخصص الفرع الأول لبیان مفهوم الموظف في الاتفاقیات الدولیة التي عالجت 

مفهوم المضامین المرتبطة بالوقایة من الفساد ومكافحته، ثم یخصص الفرع الثاني لدراسة
.الموظف في النصوص القانونیة المقارنة التي تضمنت هذا المفهوم

الأول: مفهوم الموظف العمومي في النصوص الدولیة لمكافحة الفسادالفرع
التي تضمنت التعریف بالموظف ضمن تنوع الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الفسادت

ذات طابع إقلیمي مختلف توجد أخرى و فمن بینها تلك التي صادقت علیها الجزائر، ، أحكامها
الموظف.  تم البحث من خلالها عن مفهومسیالا ترتبط بها الجزائر، ومن هن

.144ص زوزو زولیخة، المرجع السابق، 1
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صادقت علیها أولا: مفهوم الموظف العمومي في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الفساد التي 
الجزائر

،غرار عدید الدول على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادصادقت الجزائر على 
ة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته سنةــــــاتفاقیعلى صادقت كما 2004،1سنة كان ذلك و 

2014.3الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد سنة وكذا ،20062

یلي.الكشف عن ذلك كمام، وعلیه سیتالاتفاقیات مفهوم الموظفوقد تناولت هذه 
مفهوم الموظف العمومي في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- 1

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم تضمنت
جاء حیث .بیانا للمقصود بمصطلح الموظف العمومي2003أكتوبر31المتحدة بنیویورك یوم 

التي تم تخصیصها لبیان المصطلحات المستخدمة لأغراض الاتفاقیة ما 02في المادة 
" عموميموظف "یقصد بتعبیر یلي:"

لدى دولة طرف، سواء أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أي شخص یشغل منصبا تشریعیا -1
بصرف النظر عن مدفوع الأجر أم غیر مدفوع الأجر، أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، كان معینا 

أقدمیة ذلك الشخص،
ومي أو منشأة عمبما في ذلك لصالح جهاز أي شخص آخر یؤدي وظیفة عمومیة، -2

في القانون الداخلي للدولة الطرف حسب التعریف الوارد أو یقدم خدمة عمومیة، عمومیة،
ذي الصلة لتلك الدولة الطرف،وحسب ما هو مطبق في المجال القانوني 

. بید أنه " في القانون الداخلي للدولة الطرفموظف عمومي"شخص معرف بأنه أي -3
یجوز أن یقصد الاتفاقیة، هذه في الفصل الثاني من المعینة الواردة بعض التدابیر لأغراض 

تحفظ، على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة بالمتضمن التصدیق، 19/04/2004المؤرخ في 04/128المرسوم الرئاسي رقم 1
26، العدد رقم ج ج د شر، ج2003أكتوبر 31الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

.2004أبریل 25الصادر في 
المتضمن التصدیق على اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد 10/04/2006المؤرخ في 06/137المرسوم الرئاسي رقم 2

.2006أبریل 16الصادر في 24، العدد رقم ج ج د ش، ج ر2003جویلیة 11ومكافحته، المعتمدة بماباتو في 
المتضمن التصدیق على الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، 08/09/2014المؤرخ في 14/249المرسوم الرئاسي رقم 3

.2014سبتمبر 21الصادر في 54، العدد رقم ج ج د ش، ج ر2010دیسمبر 21المحررة بالقاهرة، بتاریخ 
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حسب أو یقدم خدمة عمومیةأي شخص یؤدي وظیفة عمومیة عمومي" موظف "بتعبیر 
المعني من التعریف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق في المجال 

1."تلك الدولة الطرفقانون

المخصصة للمقصود بتعبیر التوسع في مفهوم الموظف، إذ اشتملت الفقراتویظهر
موظف عمومي على أصناف للأشخاص الذین تعتبرهم الاتفاقیة موظفین عمومیین، ویتعلق 

حیث نصت على .الأمر بشاغلي المناصب العامة وكذا موظفي المرافق الإداریة العامة
لأشخاص الذین یشغلون مناصب تشریعیة أو المقصود بتعبیر "موظف عمومي" أنه یعني ا

تنفیذیة أو إداریة أو قضائیة، سواء كانوا معینین أو منتحبین أو كانوا دائمین أو مؤقتین، سواء 
.مدفوعي الأجر أو غیر مدفوعي الأجر

ین ذبهذه الأصناف، بل تعدت ذات الاتفاقیة مفهوم الموظف إلى التم الاكتفاء لم ی
أضافت الفقرة الأخیرة التي تضمنت بیانا لتعریف الموظف كما .یقدمون خدمة عمومیة

العمومي، الأشخاص الذین تعرفهم القوانین الداخلیة التي یخضعون لها بأنهم موظفین 
عمومیین.

وبذلك یظهر جلیا ذلك التوسع في مفهوم الموظف الذي لا یرتبط فقط بشاغلي 
إعمال مبدأ عدم یكون الغرض من ذلك أنالقول یمكنو .المناصب بالمرافق العامة الإداریة

الإفلات من العقاب بالنسبة للأشخاص الذین یتولون مهاما لا ترتبط بالضرورة بالمرافق العامة 
.الإداریة

مفهوم الموظف العمومي في الاتفاقیات المتعلقة بمكافحة الفساد للمنظمات الإقلیمیة- 2

في اتفاقیة الاتحاد الأولى صادقت الجزائر على اتفاقیتین إقلیمیتین لمكافحة الفساد، تتمثل 
التي تمت المصادقة علیها 11/07/2003المعتمدة بماباتو في الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته

العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم الجمعیةالفساد، المعتمدة من قبل فقرة "أ" من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 02المادة 1
http،//unpan1.un.org.الرابط الإلكتروني، 2003أكتوبر 31
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المحررة بالقاهرة بتاریخ الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفسادالثانیة و .16/04/2006بتاریخ 
.21/09/2014التي تمت المصادقة علیها في21/12/2010

تم بیان مفهوم الموظف العمومي ضمن هذین النصین وفق مایلي.یوعلیه س
اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته-أ

لنص على تعریف للموظف اضمنت اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتهت
منها ما یلي:" تعني عبارة  "موظف 01المادة 01من المطة 09العمومي. حیث جاء في الفقرة 

عمومي" أي موظف أو موظف دولة أو الوكالات التابعة، بما في ذلك من یقع علیه الاختیار 
أو یتم تعیینه أو یتم انتخابه للقیام بأنشطة أو مهام أو باسم الدولة أو لخدمتها على أي مستوى 

.1الهرمي للدولة"من مستویات التسلسل 
أقل اتساعا في هذه الاتفاقیة مقارنة بذات المفهوم هو مفهوم الموظف أن مكن القول علیه،یو 

ضمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سالفة الذكر.  
الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد - ب

بیر المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته، اتناولت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد التد
ریف" النص على المقصود بمصطلح  اضمن مادتها الأولى تحت عنوان "تعكما تضمنت

أي شخص یشغل وظیفة عمومیة أو من یعتبر في حكم :"ارت إلى أنهإذ أشموظف عمومي، 
الموظف العمومي وفقا لقانون الدولة الطرف في المجالات التنفیذیة أو التشریعیة أو القضائیة 

منتخباً دائماً أو مؤقتاً، أو كان مكلفا بخدمة عمومیة لدى أو الإداریة، سواء أكان معیناً أو
.2بدون أجر"الدولة الطرف، بأجر أم 

جویلیة 11تمدة بماباتو في من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المع01من المادة 01من المطة 09الفقرة 1
http،//www.auanticorruption.orgالرابط الإلكتروني، .2003

الرابط الإلكتروني، .2010دیسمبر 21من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، المحررة بالقاهرة، بتاریخ 02المطة 01المادة 2
http،//www.almeezan.qa
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أقل توسعا من التعریف الذي تضمنته هو أن هذا التعریف أیضا مكن القول وعلیه، ی
الخدمة إلیهمعدم تضمنه الأشخاص الموكلة إلىاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالنظر 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة.إلىوالذین ینتمون العمومیة، 
ثانیا: مفهوم الموظف العمومي في الاتفاقیات المتعلقة بمكافحة الفساد للمنظمات الإقلیمیة الأخرى

تضمنت الاتفاقیات المتعلقة بمكافحة الفساد للمنظمات الإقلیمیة الأخرى التنصیص على 
حیث تم التطرق لبیان .ي باعتباره محور الوقایة من الفساد ومكافحتهمفهوم الموظف العموم

المقصود بهذا المصطلح ضمن الاتفاقیات التي اعتمدت من قبل المنظمات الإقلیمیة، یذكر 
منها اتفاقیتان لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف الاتحاد الأوربي وأخرى اعتمدتها منظمة 

لها كما یلي:الدول الأمریكیة، حیث یتم تناو 
الاتفاقیات المعتمدة من طرف الاتحاد الأوربي المتعلقة بمكافحة الفساد-1

اشتملت اتفاقیة مكافحة الفساد بین موظفي الجماعات الأوروبیة أو موظفي الدول الأعضاء 
على قواعد 26/05/1997في الاتحاد الأوروبي المعتمدة من طرف المجلس الأوروبي بتاریخ

وكان من الضروري أن یتم تحدید .تتعلق بتدابیر الوقایة والمتابعة والتجریم المتعلقة بالفساد
من الاتفاقیة في البدایة 01المادة الفقرة "ج" من اعتبرتمفهوم الموظف العمومي، إذ أشارت 

یة أو إلى أن المقصود بتعبیر موظف أنه اللفظ الذي یشمل كل موظف للجماعات الأوروب
للدولة التي ینتمي إلیها، ثم بینت أن مصطلح الموظف الوطني أي موظف الدولة التي تكون 
طرفا في الاتفاقیة یأخذ مفهوم الموظف المشار إلیه سلفا، أو الضابط العمومي في إطار 
القانون الداخلي أي الوطني، حیث یعتد بهذه الصفة من أجل تطبیق قواعد قانون العقوبات 

1الاتفاقیة.ولة الطرف في هذه لهذه الد

1Article premier Définitions ، Aux fins de la présente convention،
c) l'expression «fonctionnaire national» est interprétée par référence à la définition de
«fonctionnaire» ou d'«officier public» dans le droit national de l'État membre où la
personne en question présente cette qualité aux fins de l'application du droit pénal de cet
État membre. Voir http،//eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/ Journal officiel n° C
195 du 25/06/1997 p. 0002 – 0011/site visité le 23/08/2015.
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إضافة إلى ذلك، فقد تناولت اتفاقیة القانون الجنائي بشأن الفساد المعتمدة من قبل 
مفهوم الموظف العمومي، ولئن استعملت 27/01/1999اللجنة الوزاریة لمجلس أوروبا بتاریخ 

ذلك الموظف العمومي، حیث أشارت المادة بالاتفاقیة لفظ العون العمومي، إلا أنها قد قصدت 
منها على أن تعبیر العون العمومي یأخذ تفسیر الموظف، الضابط العمومي، رئیس 01

البلدیة، الوزیر، أو القاضي، إذ أن قواعد القانون الوطني الذي ینتمي إلیه الشخص الذي 
1وبات.العقیمارس هذه الوظیفة تعتبر نفسها المطبقة في إطار قواعد قانون 

اتفاقیة البلدان الأمریكیة لمكافحة الفساد- 2

الفساد التي اعتمدتها منظمة الدول الأمریكیة اتفاقیة البلدان الأمریكیة لمكافحةتناولت 
من الاتفاقیة أن 01المادة اعتبرت حیث .مفهوم الموظف العمومي29/03/1999بتاریخ

تم ینذالوظف في الدولة أو وكالاتها، بما في ذلك مأي مسؤول أو هو الموظف العمومي 
الدولة أو في خدمتها، باسماختیارهم، أو تم تعیینهم، أو تم انتخابهم لأداء أنشطة أو وظائف 

2الوظیفي.على أي مستوى من سلمها 

وبذلك، یظهر أن مفهوم الموظف العمومي ضمن هذه الاتفاقیة یعتریه بعض النقص 
عدم اتساعه لأصناف من الأشخاص على غرار الذین یتولون مهام انتخابیة وطنیة إلىبالنظر 

وكذا الأشخاص الذین یتولون تأدیة مهام الخدمة العمومیة وغیر ذلك.
ومما سبق بیانه، یمكن القول أن مفهوم الموظف العمومي ضمن أحكام اتفاقیة الأمم 

ة مع ما تضمنته الاتفاقیات الإقلیمیة، سواء المتحدة لمكافحة الفساد هو أكثر اتساعا بالمقارن
التي صادقت علیها الجزائر أو الاتفاقیات الإقلیمیة الأخرى، بالنظر إلى شمول أحكامه على 

1Article 1 – Terminologie ، Aux fins de la présente Convention،
A)-l'expression «agent public» est interprétée par référence à la définition de
fonctionnaire», «officier public», «maire», «ministre» ou «juge» dans le droit national de
l'Etat dans lequel la personne en question exerce cette fonction et telle qu'elle est appliquée
dans son droit pénal. Voir Convention pénale sur la corruption et rapport explicatif, Ed
conseil de l’Europe, Strasbourg, France, 2000, P07.
2http،//awtad.org/site visité le 23/08/2015.
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أصناف متعددة للأشخاص الذین یأخذون مفهوم الموظف العمومي على النحو الذي تمت 
الإشارة إلیه. 
الثاني: مفهوم الموظف العمومي في التشریعات المقارنة المتعلقة بمكافحة الفسادالفرع

التشریع سیتم تناول ما تضمنه ، و مفهوم الموظف العموميتناولت التشریعات المقارنة
بعض التشریعات الأخرى من تعاریف للموظف العمومي وفق و وكذا التشریع المصري الفرنسي
.ما یلي

في التشریع الفرنسيمفهوم الموظف العمومي أولا:

وغیرها 11- 432ما المادة یلا س،تضمن التشریع الفرنسي ضمن أحكام قانون العقوبات
الإشارة إلى من الأحكام التي تعاقب على الأفعال التي تندرج ضمن المساس بمبدأ النزاهة، 

الأمر بــ:، ویتعلق1عمومیینموظفین یعتبرونمجموعة 
لأشخاص الموكلة إلیهم المهام المتعلقة بالسلطات العمومیة، ویقصد بهم الأشخاص المخولة ا-أ

لهم بموجب تفویض السلطة العمومیة، صلاحیة وسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالأشخاص 
حیث یتعلق مصطلح .والممتلكات، سواء كان ممارستهم لهذه السلطة بصفة دائمة أم مؤقتة

مارسة السلطة العمومیة بالسلطات الموزعة طبقا لأحكام الدستور،إذ یناط لهؤلاء الأشخاص م
الموكلة الربط بین الأشخاصالبعض یشیر إلى أن على أن السلطة كل في حدود اختصاصه.

خاص وسلطة اتخاذ القرارات التي تتعلق بالأش،بالسلطات العمومیةإلیهم المهام المتعلقة
2.الضبط العامعلى أساس تفویض یرتكزوالممتلكات

1Article 432-11 du code pénal français ، Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000
euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une
mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui.
https،//www.legifrance.gouv.fr visité le 28/08/2015.
2 Achille Morin, Répertoire général et résonné du droit criminel, T 01, Ed Chez A. Duran, Paris,
1850, P120.
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الذین یمارسون مهاما تندرج وهم الأشخاص1الأشخاص المكلفون بمهام الخدمة العمومیة،-ب
ضمن الخدمة العامة الرامیة في جوهرها إلى تحقیق المصلحة العامة، ویتعلق الأمر ضمن هذا 
الإطار بالأعوان الإداریین للمؤسسات العمومیة سواء التي تكون تحت وصایة السلطات 

توسع المفهوم إلى كما ی،العمومیة أو تلك التي تمنح لها وتناط إلیها مهام الخدمة العمومیة
2في فرنسا.أعوان المؤسسات ذات الاقتصاد المختلط المحلیة 

الأشخاص الذین تم انتخابهم لعهدة انتخابیة عامة، ویتعلق الأمر بالمنتخبین الممثلین -ج
3المحلیین.للسلطة التشریعیة، وجمیع المنتخبین 

یمارسون مهامهم ضمن یضاف إلى هؤلاء القضاة، الأعضاء المحلفون، والأشخاص الذین-د
تشكیلة حكم، أعوان القضاء وأمناء الضبط، الخبراء سواء المعینون من طرف الجهات القضائیة 

حیث لفون بالوساطة أو بالتحكیم.أو من قبل الأطراف، الوسطاء، الأعوان القضائیون المك
ن جرائم المتعلقة بالرشوة، ضمإلیهم المشرع الفرنسي ضمن أحكام قانون العقوباتأشار

، القضاءالاعتداء على ممارسة القضاء التي تقع تحت الفصل المتعلق بالاعتداء على أعمال
9.4-434لاسیما ضمن المادة 

ات المقارنة الأخرىفي التشریعمفهوم الموظف العمومي ثانیا: 

النص لأول مرة قد تضمنتأحكام القانون الإیفواريى التنویه أن:"لیوجد من یذهب إ
من قانون مكافحة الفساد المؤرخ 06، إذ بینت المادة 1977على مفهوم للموظف العمومي سنة 

على أن المقصود بالموظف العمومي في مفهوم النص، القضاة والضباط 22/06/1977في 
العمومیون وكذا الضباط العمومیون التابعون للوزارات، المأمورون أو أعوان الدولة أو أي 
شخص معنوي خاضع للقانون العام، أو لأي من المؤسسات التابعة للدولة أو المؤسسات ذات 

1http،//www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2004-7.pdf / 30/08/2015
2 Catherine Prebissy-SChnall, op cit, P 50.
3 Sophie Canadas-Blanc,La Responsabilité Pénale des élus locaux, Ed Johanet, France, 1999, P
221.
4Article 434-9 du Code Pénal Français, http،//www.legifrance.gouv.fr/ site visité le 30/08/2015.
Jean LARGUIER et Philippe CONTE, op.cit, P 259.Voir aussi Jean LARGUIER et Philippe
CONTE, op.cit, P 259 .
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مهام أو مؤقتة ص الموكلة إلیهم ولو بصفة عرضیة الاقتصاد المختلط، فضلا عن الأشخا
الذین تم انتخابهم لعهدة الخدمة العمومیة أو تسییر مرفق عمومي، إضافة إلى الأشخاص

1."انتخابیة عامة، كما یتسع المفهوم إلى العسكریین سواء التابعین لقوات الجیش أو الدرك

الموظف دولة مالي في مفهومقد توسع المشرع في كما یعتبر جانب من الفقه أنه 
حیث إضافة إلى الأصناف التي سبق ذكرها التي تضمنها قانون العقوبات لدولة .العمومي

، فقد أضاف ذي الصلةالإیفواريتشریع التي أخذ بها السها ف، والتي هي ن1961مالي لسنة 
وذلك .الاجتماعيعلى الأعوان التابعین للمؤسسات العمومیة، أعوان القطاع الاقتصادي وكذا 

2بمناسبة تعدیله لقانون العقوبات.1974بدایة من سنة 

، أما بالوقایة من الفساد ومكافحتههذا بالنسبة لبعض التشریعات الإفریقیة ذات الصلة
لم یعرف المشرع الأردنی:"یذهب إلى القول أن وجد من فیما یخص التشریعات العربیة، فی

لال بواجبات النزاهة والحیاد التي یتوجب خالمتعلقة بالفساد أو بالإالموظف في إطار الجرائم 
علیه الالتزام بها، غیر أنه أشار إلى الأشخاص الذین یأخذون معنى الموظف، إذ نص في 

من قانون العقوبات الأردني على أصناف من الأشخاص یعتبرون موظفین، 169المادة 
الإداري وكذا السلك القضائي، وضباط السلطة یتمثلون في الموظفین العمومیین في السلك 

المدنیة أو العسكریة أو أي قرد من أفرادها، فضلا عن المستخدمین والعمال في الدولة أو 
3."الإدارة العامة

أضافت التفصیل في الأشخاص النصوص الجنائیة الخاصة قد :"عتبر ذات الفقه أناكما 
، 2004لسنة 20انون الجرائم الاقتصادیة رقم حیث أشار ق.موظفینبموجبها الذین یعتبرون 

والذي یطبق على مرتكب جریمة استثمار الوظیفة التي هي أحد جرائم الفساد المرتبطة 
إذ یتعلق الأمر بموظفي الإدارات والدوائر الرسمیة.بالوظائف إلى مجموعة من الأشخاص

1 Hyacinthe SARASSORO, La Corruption des fonctionnaires En Afrique- Etude de droit pénal
comparé, Ed Economia, Paris, 1977, P 67.
2Idem, P 69.

، ص 2011، 01، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط -دراسة مقارنة –جریمة استثمار الوظیفة ،مخلد إبراهیم الزغبي3
64  .
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المؤسسات الرسمیة العامة، موظفي مجلسي الأعیان والنواب، البلدیات والمجالس القرویة كذا و 
على ذلك النقابات والاتحادات والجمعیات والنوادي، تأضافكما ومجلس الخدمات المشتركة، 

مؤسسات الاقتراض المتخصصة، وكذا الأحزاب ـ فضلا عن البنوك والشركات المساهمة العامة
هة یتم رفد موازنتها یشكل رئیسي من موازنة الدولة، وأي جهة ینص القانون السیاسیة وأي ج

وهو ما یدعو إلى القول بالتوسع في مدلول الموظف .1"على اعتبار أموالها من الأموال العامة
من الناحیة الجنائیة المتعلقة بجرائم الفساد.    

أشار با من الفقه اعتبر أنه جانغیر أن.بدوره الموظففلم یعرف،أما المشرع المصري
ذلك أنه أضاف على الموظف العام الذي ،إلى فئات من الأشخاص یأخذون مفهوم الموظف

أصنافا أخرى تتمثل في الأشخاص الذین هم في یندرج ضمن مفهومه في إطار الوظیفة العامة
حكم الموظف. حیث أخذ بذلك في تجریمه للرشوة، إذ اعتبر المستخدمین في المصالح التابعة 
للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها، وأعضاء المجالس النیابیة العامة أو المحلیة سواء تم 

الدیانة والمصفون والحراس القضائیین تعیینهم أو انتخابهم، وكذا المحكمین والخبراء ووكلاء
كما أضاف على ذلك كل شخص مكلف بخدمة عمومیة، ولم یكتفي بهذا .2موظفین عمومیین"

المؤسسات يومستخدميالتوسع في مفهوم الموظف، بل أضاف أعضاء مجالس إدارة ومدیر 
العامة تساهم في والشركات والجمعیات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهیئات

قانون العقوبات أن بعض الفقه ذلك، یسجل إلىإضافة3،مالها بنصیب معین بأیة صفة كانت
4مفهوم الموظف إلى القائمین بأعمال السلطة العامة.قد أشار في الإماراتي 

الدولیة على تنوعها والنصوص القانونیة الاتفاقیاتهذا عن مفهوم الموظف ضمن 
ه على البحث فی، فسیتم القانون الجزائريالعمومي ضمن أحكام الموظف فهوم مأما ، المقارنة

.النحو التالي

.65و64سه، ص فالمرجع ن1
.201و200المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحمد صبحي العطارفي هذا الشأن، 2
.202المرجع السابق، ص،الدكتور/ أحمد صبحي العطار3
.63المرجع السابق، ص ،مخلد إبراهیم الزغبي 4
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في القانون الجزائريكركن مفترض لقیام الجریمة العمومي : مفهوم الموظفالثانيالمطلب
في یتطلب البحث في الركن المفترض لقیام جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة 

ضمن القاعدة العامة التي تطبع جرائم الفساد مفهوم الموظف العموميبیان القانون الجزائري 
إلى بیان عناصر الركن المفترض في أخیرا الانتقالوكذا الصورة العامة لجریمة الرشوة، ثم 

بالنظر إلى خصوصیة هذه الصورة من صور جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة
الرشوة.

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته الثانیةقد تضمنت المادة وبشكل عام ف
:" حیث اعتبرتهتعریفا للموظف العمومي في مفهوم هذا القانون،

أو قضائیا أو في أحد المجالس شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا كل-1
دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع المحلیة المنتخبة، سواء أكان معینا أو منتخبا، 

الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته،
كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بغیر أجر، ویساهم بهذه الصفة -2

في خدمة هیئة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أیة مؤسسة 
عمومیة،أخرى تقدم خدمة

كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم -3
1"المعمول بهما.

وعلى هذا، یكون المشرع قد وسع في مفهوم الموظف الذي ارتبط في الأصل بالخدمة 
في منصب دائم ضمن المؤسسات والهیئات والمصالح الإداریة والتنفیذیة التابعة للدولة. 

أهمیة دراسة الأشخاص الذین یأخذون هذه الصفة في تعیین من یمكن وصفهم وتظهر
بمتهمین، أو جناة في حال صدور حكم قضائي ضدهم، إذ أن جرائم الفساد في غالبیتها 

تتطلب شرطا مفترضا، وهو صفة الموظف العمومي.

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 02الفقرة " ب " من المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14د ش، العدد رقم ، ج ر ج جوالمتمم
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الفرع الأول :الشاغلون لمناصب عامة

ن للمناصب العامة، حیث و مومیین، وهم الشاغلسیتم تناول هذه الفئة من الموظفین الع
الشاغلین لمناصب تشریعیة، تنفیذیة، قضائیة، فضلا على أعضاء المجالس كل من تضم 

المحلیة المنتخبة. 
أولا:الشاغل لمنصب تشریعي

فبرایر 23دستوریتعلق الأمر بأعضاء البرلمان الذي یتكون من غرفتین طبقا لأحكام 
منه، فالغرفة الأولى تسمى المجلس 112من المادة 01لاسیما الفقرة المعدل المتمم،1989

الشعبي الوطني والثانیة تسمى مجلس الأمة.
وبغض النظر عن الاختلاف الموجود في الطریقة التي یتم بواسطتها اكتساب العضویة 

إلا أنه یعتبر أعضاء هاتین الغرفتین موظفین عمومیین في مفهوم1في كل من الغرفتین،
المعدل المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 20/02/2006المؤرخ في 06/01القانـون رقم 

والمتمم. ولعل الأسباب التي جعلت المشرع یعتبرهم كذلك هو ما یتمتعون به من تأثیر على 
فقد ذهب البعض في الفقه المقارن للقول بأن سبب اعتبارهم موظفین عمومیین .الحیاة العامة

دونها، ولخطورة المهام التي یقدمون علیها ولأهمیتها، حیث أنه أراجع إلى دقة الأعمال التي ی
وانهار صرح الصالح العام الذي حرص القانون ،إذا دخل الفساد ذممهم فسدت الحیاة العامة

2ه.على تقویمه وتدعیم

14، العدد رقم ج ج د شالمتضمن التعدیل الدستوري، ج ر06/03/2016المؤرخ في 16/01القانون رقم من 118المادة 1
.07/03/2016الصادر بتاریخ 

، سنة 02ر الذهبي للطباعة، القاهرة، طجرائــم الأموال العامـة وجرائم الرشــوة، النس،أنور العمروسي وأمجد العمروسي2
.32، ص 1996
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ثانیا: الشاغل لمنصب تنفیذي

یحیل المنصب التنفیذي إلى ممارسة أحد السلطات في الدولة وهي السلطة التنفیذیة، 
فیوجد على رأسها رئیس الجمهوریة الذي یتم انتخابه بالاقتراع العام والسري طبقا لأحكام المادة 

1والوزراء.من الدستور، كما أن من مكونات هذه السلطة الوزیر الأول85

20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 02وعلیه، وبحسب مضمون المادة 

هذه المناصب التنفیذیة ویعتبر شاغل،المعدل والمتممالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 
موظفین عمومیین، وبالتالي یكون هؤلاء مسئولین جزائیا عن ارتكابهم أحد الجرائم المنصوص 
علیها في القانون المذكور آنفا، غیر أنه یثار تساؤل عن مدى مسؤولیة كل من رئیس 

.الفسادعن ارتكاب جرائمالجمهوریة، والوزیر الأول 
الأصل أن لا یسأل رئیس الجمهوریة عن أن جانب من الفقه عتبر یوفي هذا الصدد 

لم تشكل خیانة عظمى، ویحال في هذه الحالة الجرائم التي یرتكبها بمناسبة تأدیته مهامه، ما
2إلى المحكمة العلیا للدولة، المختصة دون سواها، بمحاكمة رئیس الجمهوریة.

،منه158المادةضمن نص ، 2016قبل تعدیله سنة أحكام الدستورأشارت قد كانت و 
اختصاص هذه المحكمة بمحاكمـة كل من رئیس الجمهوریـة عن الأفعال، التي یكون من إلى 

ها وصف الخیانـة العظمى، والوزیر الأول عن الجنایات والجنح المرتكبة أثناء ؤ الممكن إعطا
2016.3التأكید علیه ضمن أحكام التعدیل الدستوري لسنة إعادةوهو ما تم .تأدیتهما مهامهما

والتي من المفترض  كون الأفعال التي تشكل خیانة عظمى لم یتم تحدیدها، إلىوبالنظر 
أن رئیس الجمهوریة في ظل أحكام الدستور مكن القول یه نإفأنها لا تتعلق بجرائم الفساد، 

والتي من بینها الرشوة ضمن ،ارتكاب جنح الفسادلا یمكن متابعته من أجل ساریة المفعول 

، العدد ج ج د شالمتضمن التعدیل الدستوري، ج ر06/03/2016المؤرخ في 16/01القانون رقم من 93من المادة 01الفقرة 1
.07/03/2016الصادر بتاریخ 14رقم 
. 12ص المرجع السابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة2
، العدد ج ج د شالمتضمن التعدیل الدستوري، ج ر06/03/2016المؤرخ في 16/01القانون رقم من177من المادة 01الفقرة 3

.07/03/2016الصادر بتاریخ 14رقم 
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01، حیث أن الفقرة صورتها العامة أو الرشوة في مجال الصفقات العمومیة كصورة خاصة لها

لم تشر في اختصاص المحكمة العلیا للدولة إلى محاكمة من الدستور177من نص المادة 
التي تشكل خیانة عظمى، وأن رئیس الجمهوریة عن الجنایات والجنح، إنما عن الأفعال 

.الجنایات والجنح یتابع بشأنها الوزیر الأول
.بالرجوع إلى العقوبات المقررة للجرائم المسماة جرائم الفساد، فإنها تأخذ وصـف الجنحةو 

كان من الجائز مساءلته ذاالقول بالنسبة للوزیر الأول أنه إإلىهناك من یذهب ومن ثمة 
جزائیا عن الجنایات والجنح التي قد یرتكبها بمناسبة تأدیته مهامه، بما فیها جرائم الفساد، فإن 

. 1محاكمته تظل معلقة على تنصیب المحكمة العلیا للدولة المختصة دون سواها"
ظیمها ویذكر في هذا المقام أن أحكام الدستور قد بینت أن تشكیلة هذه المحكمة وتن

. وهذا القانون لم یتم سنه 2وسیرها والإجراءات المطبقة یكون محددا بموجب قانون عضوي
بعد.

أما الوزراء، فیمكن مساءلتهم عن جرائم الفساد التي قد یرتكبونها بمناسبة تأدیتهم 
مهامهم أمام المحاكم العادیة وفقا لقواعد الاختصاص المعمول بها ضمن قانون الإجراءات 

ائیة.الجز 
ثالثا: الشاغل لمنصب قضائي

وبهدف التحدید الدقیق لمصطلح القاضي، یكون من .یتعلق الأمر أساسا بالقضاة
أن سلك القضاء یشمل أحكامه الضروري الرجوع إلى القانون الأساسي للقضاء، حیث بینت 

القضائیة، قضاة الحكم والنیابة العامة للمحكمة العلیا والمجالس تتمثل في فئة ثلاثة فئات
قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة وكذا فئة والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي،

القضاة العاملین في الإدارة المركزیة لوزارة العدل، أمانة فضلا على فئة والمحاكم الإداریة،

.12ص المرجع السابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة1
المتضمن التعدیل الدستوري ما 16/03/2016المؤرخ في 16/01القانون رقم منمن 177من المادة 02جاء في الفقرة 2

"یحدد قانـون عضوي تشكیلة المحكمة العلیا للدولة وتنظیمها وسیرها وكذلك الإجراءات المطبقة".،یلي
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كذا مؤسسات المجلس الأعلى للقضاء، المصالح الإداریة للمحكمة العلیا ولمجلس الدولة، و 
1التكوین والبحث التابعة لوزارة العدل.

التساؤل بشأن المساعدین الذین یتم تعیینهم في قسم الأحداث، في القسم یثارو 
الاجتماعي، والأقسام التجاریة لمحاكم القضاء العادي، فضلا على المحلفین في محكمة 

الجنایات عن مدى تمتعهم بصفة الشاغل لمنصب قضائي. 
ى ذلك یطرح التساؤل نفسه بخصوص كل من الوسیـط والمحكـم الذین تم إضافة إل

خاصة وأن الأمر یتعلق بإصدار أحكام 2استحداثهما بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،
كل من المساعدین، والمحلفین، والوسیط وكذا أحسن بوسقیعةیعتبر الدكتور، حیث قضائیة

المحكم وكذلك الخبیر المعین بحكم قضائي خلال فترة إنجازه لمهمته یتمتعون بصفة الشاغل 
الأشخاص المنتمین إلى تبنیه والأخذ به، إذ یمكن أن یرتكب یمكن ذا ما وه3.لمنصب قضائي

تلقیهم لمزایا غیر مستحقة.أو طلبهم هذه الفئات أفعالا تشكل جرائم فساد لاسیما 
رابعا: المنتخبون في المجالس المحلیة

تعتبر مجالسا محلیة كل من المجلس الشعبي الولائي، والمجلس الشعبي البلدي، حیث 
إذ موظفین عمومیین في مفهوم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته. ء المجلسینیعتبر أعضا

4المتضمن نظام الانتخابات ساري المفعول.یتم انتخابهم طبقا للقانون العضوي 

ج ج د المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر06/09/2004المؤرخ في 04/11القانون العضوي رقم من 02المادة 1
.08/09/2004، الصادر بتاریخ 57، العدد رقم ش
، العدد رقم ج ج د شالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر25/02/2008المؤرخ في 08/09القانون رقم 2

وما یلیها المتعلقة 1006لیها المتعلقة بالوساطة، والمادة وما ی994، لاسیما المادة 23/04/2008، الصادر بتاریخ 21
بالتحكیم.

.18المرجع السابق، ص ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،الدكتور/ أحسن بوسقیعة3
، العدد ج ج د شج رالمتعلق بنظام الانتخابات،25/08/2016المؤرخ في 16/10من القانون العضوي رقم 65المادة 4

.28/08/2016الصادر بتاریخ 50رقم 
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الفرع الثاني: الشاغلون لمناصب إداریة ومن في حكمهم

ویتعلق الأمر في هذا المقام بطائفة من الأشخاص یخضعون بالضرورة إلى قانون 
ثالثة من وطائفة.وطائفة ثانیة تتولى وكالة أو نیابة في خدمة مرفق عام.الوظیفة العمومیة

بالنظر إلى تفویض السلطة العمومیة لهم من أجل ،الأشخاص الذین هم في حكم الموظف
تأدیتهم مهامهم المحددة قانونا. 

أولا: الشاغل لمنصب إداري خاضع لقانون الوظیفة العمومیة

المنصب الإداري بالموظف العام، وهو المفهوم التقلیدي الذي تضمنه یرتبط مفهوم شغل
من المادة 01حیث تعرف الفقرة ، وبمعنى أكثر دقة قانون الوظیفة العمومیة.القانون الإداري

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 15/07/2006المؤرخ في06/03من الأمر رقم 04
"كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم :العمومیة، الموظف على أنه 

.1الإداري"
من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 04الذي تضمنته المادة وینطبق التعریف 

على الأعوان الذین یمارسون وظائفهم ومهامهم في المؤسسات والإدارات سالفة الذكر 
15/07/2006المؤرخ في 06/03من الأمر رقم 02لمادة امن 01بینت الفقرة العمومیة، حیث 

یقصد بالمؤسسات والإدارات العمومیة: أنه:"المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 
المصـالح غیر الممركزة التابعـة لها كذا الإدارات المركزیـة في الدولـة و و المؤسسـات العمومیـة، 
المؤسسات العمومیة ذات ، ووالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريوالجماعات الإقلیمیة، 

الطابع العلمي والثقافـي والمهني، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وكل 
."الأساسيمؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 15/07/2006المؤرخ في 06/03من الأمر رقم 01الفقرة 04المادة 1
.16/07/2006، الصادر بتاریخ 46، العدد رقم ج ج د شج ر
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ق أحكام القانون الأساسي العام للوظیفة في نطاق تطبیقد توسعالجزائري یكون المشرع و 
یخضع مستخدموها لأحكام قانون فتح المجال إلى مؤسسات أخرى یمكن أن ، إذ العمومیة

على أن هذا الأخیر قد أخرج من نطاق تطبیقه طوائف أخرى بالنظر .الوظیفة العمومیة
من 02لمادة من ابتلك التي ورد النص علیها في الفقرة الأخیرة، ویتعلق الأمر لخصوصیتها

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 15/07/2006المؤرخ في 06/03الأمر رقم 
.1"القضاة، المستخدمین العسكریین والمدنیین للدفاع الوطني وكذا مستخدمي البرلمانوهي:" 

التالیة:هیئاتالمؤسسات و الوفي مجال التطبیق توجد وعلیه، 

ا بناء على نص خاص صادر هسیة، وهي تلك الهیئات التي یكون تأسیالمؤسسات العموم- 
على سبیل المثال ، ویذكر من بینها عن السلطات العمومیة، وتكون خاضعة للقانون العام

المجلس الإسلامي الأعلى، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة، 
المذكورة ضمن الشاملة، والدیوان الوطني للإحصائیاتالاستراتیجیةالمعهد الوطني للدراسات 

الذي یحدد قائمة الوظائف 25/07/1990المؤرخ في 90/227أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
. 2،المعدل والمتممالعلیا بعنوان الإدارة والمؤسسات والهیئات العمومیة

لها.الإدارات المركزیة في الدولة والمصالح غیر الممركزة التابعة - 
3الجماعات الإقلیمیة، وتتمثل في البلدیة والولایة طبقا لأحكام الدستور.- 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والتي تعتبر نوعا من المؤسسات العمومیة، إذ - 
في هناك من یعتبر و .1بین المشرع أنها تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة ولمبدأ التخصیص

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 15/07/2006المؤرخ في 06/03من الأمر رقم 02من المادة 02لفقرة ا1
.16/07/2006، الصادر بتاریخ 46، العدد رقم ج ج د شج رالعمومیة، 

الذي یحدد قائمة الوظائف العلیا بعنوان الإدارة والمؤسسات 25/07/1990المؤرخ في 90/227التنفیذي رقم المرسوم 2
.28/07/1990الصادر بتاریخ 31العدد رقم ، ج ج د شج رالمعدل والمتمم، والهیئات العمومیة

" الجماعات ،على أنيالدستور المتضمن التعدیل 06/03/2016المؤرخ في 16/01من القانون رقم 16تنص المادة 3
الإقلیمیة للدولة هي البلدیة والولایة ".



126

مؤسسات لا تعدو إلا أن تكون مؤسسات عمومیة تقدم خدمات عامة تخضع الفقه المقارن أنها 
2لوصایة إداریة.

المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وهي مؤسسات تم إنشائها - 
المتضمن القانون التوجیهي للتعلیـم العـالي 04/04/1999المؤرخ في 99/05بموجب القانـون رقم 

منه.31لاسیما المادة 23/02/2008المؤرخ في 08/06المعـدل والمتمم بموجب القانون رقم 
المؤسسـات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وهذا النوع من المؤسسات قد تم - 

الذي یتضمـن القانون 22/08/1998الصـادر بتاریخ 98/11إنشائه بمـوجب القانـون رقم 
المعدل والمتمم، 2002- 1998التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمـي والتكنولـوجي 

تنشأ مؤسسة عمومیة خصوصیة ذات طابع علمي "التي تنص على أنه:17لاسیما المادة منه 
.3التكنولوجي"والتطویر التكنولوجي لتــــــحقیق نشاطات البحث العلمي والتطویر 

الموظف المرسم ومهما یكن من أمر، فإن القضاء الجزائي في الجزائر لم یفرق بین 
والعون المتعاقد أو المتربص في مجال قانون العقوبات، إذ اعتبر أن كلمة "موظف" الواردة في 

4من قانون العقوبات تشمل كل الموظفین بالإدارات والمؤسسات العمومیة.144المادة 

الموظف، إنما اكتفى بالإشارة إلى القانون الأساسي فلم یعرف الفرنسي أما المشرع 
للوظیفة العمومیة الذي یخضع له الأشخاص الذین  تم تعیینهم في منصب دائم بتوقیت كامل 

الدولة، الهیئات الإداریة المستقلة  أو المؤسسات لإداراتوتم ترسیمهم برتبة في السلم الإداري 
. 5للدولةالعمومیة 

ج ج ر، التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةالمتضمن القانون 12/01/1988المؤرخ في 88/01القانون رقم من 43المادة 1
.12/01/1988الصادر في 02، العدد رقم ج د ش

.29المرجع السابق، ص ،أنور العمروسي وأمجد العمروسي2
62، ج ر ج ج د ش، العدد رقم المعدل والمتمم22/08/1998الصادر بتاریخ 98/11من القانون رقم 17المادة 3

.24/08/1998الصادر بتاریخ 
الموقع . 425217، ملف القضیة رقم 22/04/2009قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، الصادر بتاریخ 4

https،post_82.html-//carrefourdedroit.blogspot.com/2016/07/blogملتقى القانون،الكتروني
5Article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat , Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 ، » Le présent titre
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الإداري الفرنسي قد اعتمد على معاییر لتحدید مفهوم القضاءویذكر البعض أن 
، طبیعة المهام 1وتتمثل في: طبیعة الشخصیة القانونیة التي یتمتع بها المرفق،الموظف العام

.وطبیعة العلاقة الموجودة بین الشخص والمرفق3طبیعة نشاط المرفق،2المسندة إلى الشخص،
ذلك الشخص الطبیعي الذي یساهم :"لموظف العام هوجانب من الفقه أن اویعتبر

بالعمل في مرفق عام، حیث یشغل وظیفة دائمة تدخل في التنظیم الإداري لمرفق تدیره الدولة 
4".أو أحد أشخاص القانون العام

ثانیا: المكلفون بتولي وظائف أو وكالة في خدمة مرفق عام

المشرع في مفهوم الموظف العمومي لیمتد إلى الأشخــاص الذین یتولـون وظائف وسع
على أن یساهموا في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو .أو وكالة بأجر أو بدون أجر

أیة مؤسسة أخرى تكون الدولة مالكة لكل رأسمالها أو جزء منه، أو یكون في خدمة مؤسسة 
أخرى تقدم خدمة عمومیة.

:" یقصد بها كل شخص معنوي عام أخر العمومیةةلهیئویوجد من یذهب إلى القول أن ا
أما بالنسبة للمؤسسـات العمومیة في 5."تولى تسییر مرفق عامیغیر الدولة والجماعات المحلیة 

s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été
nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la =
=hiérarchie des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes ou des
établissements publics de l'Etat ».
https،//www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099/
25/02/2017.

مجلس الدولة الفرنسي على الشخص أن یعمل في خدمة إحدى المرافق العامة التي یشرف على تسییرها شخص من یشترط1
، ص 2004تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، الجزائر، دار هومة، طب ر، ،كمال رحماويأشخاص القانون العام.

21    .
فهذا لا ینفي أن یكون من الأشــخاص الذین یساهمون في تسییره، موظفیـن كان المرفق یقوم بنشاط اقتصادي أو تجاري،اإذ2

. 22المرجع نفسه، ص كالمدیر العـام، والمحاسب العام، نظرا لطبیعة الوظائف الملقاة على عاتقهم. 
.22المرجع نفسه، ص یتعین على المرفق أن یقوم بنشاط یخضع في عملیة تسییره إلى قواعد القانون العام.3
.11المرجع السابق، ص ،أنور العمروسي وأمجد العمروسي4
.19الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/أحسن بوسقیعة5
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وباعتبار أنها ترتبط بملكیة الدولة كل رأسمالها، أو بعضه، فالأمر یتعلق ،هذا المقام
. مومیة الاقتصادیةبالمؤسسات الع

تتمیز المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بالطابع العمومي رغم ما تتمیز به من استقلالیة و 
المؤرخ في 88/01تم النص علیها في بادئ الأمر بموجب القانون رقم، وقد1ومتاجرة

. 2المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، المعدل والمتمم12/01/1988
حیث لم یكن هذا النص القانوني یبین صراحة مدى خضوعها للقانون العام، إلا أن النص 

3الحالي ساري المفعول بشأنها یشیر صراحة على ذلك.

یضاف إلى هذه المؤسسات نوع آخر، وهو المؤسسات ذات الرأسمال المختلط، حیث في 
ها قامت بفتح رأسمالها إلا أن.جوهرها لا تخرج عن كونها مؤسسات عمومیة اقتصادیة
الاجتماعي للخواص، وتكون قد تنازلت عن بعض رأسمالها.

على ما تقدم من أنماط المؤسسات التي یعتبر من تولى وظیفة أو وكالة بأجر أو زیادة 
الجزائري یوجد نمط أو شكل آخر وهو الذي ذكره المشرع .بدونه مع مساهمته في خدمته لها

من بین الأشخاص الذین یعتبرون موظفـین عمومیـین في مفهوم قانـون 02في نهایة الفقرة 
، التي ویتعلق الأمر بالمؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومیة.الوقایة من الفساد ومكافحته

حیث تتولى تسییر یعتبر جانب من الفقه أنها "في الأساس مؤسسات من القانون الخاص،
4".مرفق عام عن طریق عقد الامتیاز

، مسعودي زهیر، النظام تتمیز المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بالطابع العمومي رغم ما تتمیز به من استقلالیة و متاجرة. 1
، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، 01/04لتسییر ورقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على ضوء الأمر رقم القانوني

.  89، ص 2003جامعة ابن عكنون، الجزائر سنة 
دولة، جامعة هالدكتور/ محمد صغیر بعلي، النظام القانوني للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر، أطروحة دكتورا2

.45، ص 1990الجزائر، سنة 
المتعلق بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها 20/08/2001المؤرخ في 01/04من الأمر رقم 02تنص المادة 3

وخوصصتها على أنها شركات تجاریة تحوز الدولة أو أي شخص معنوي أخر خاضع للقانون العام أغلبیة رأس المال 
أو غیر مباشرة وهي تخضع للقانون العام. الاجتماعي مباشرة

.21المرجع السابق، ص ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،الدكتور/ أحسن بوسقیعة4
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وهذا الرأي یمكن المیل إلیه على أساس أن جانبا من الفقه وضمن بیانه للطرق الخاصة 
في إدارة المرافق العامة قد ذكر الامتیاز، إذ ذهب إلى القول أنه:"یمكن للإدارة العامة مركزیة 

رومنح عملیة تسییإسنادكانت أو لا مركزیة وتسمى هنا الإدارة مانحة الامتیاز أن تلجأ إلى 
وإدارة مرافقها العامة إلى شخص آخر عادة ما یكون من أشخاص القانون الخاص یسمى 
الملتزم. حیث یتولى ذلك على نفقته وبأمواله وعماله، نظیر ما یتقاضاه ویأخذه من رسوم من 

1في إحدى المجالات".المنتفعین مقابل ما یقدمه من خدمات لهم 

ثالثا: الأشخاص في حكم الموظف

في نهایة الفقرة المتعلقة بالأشخاص الذین یعتبرون موظفین الجزائري ذكر المشرع لقد
ذهب جانب من الفقه إلى في هذا الصدد و .عمومیین، الأشخاص الذین هم في حكم الموظف

للدفاع الوطني نوالمدنیینینطبق هذا المفهوم، لاسیما، على المستخدمین العسكرییالقول أنه:"
المؤرخ 06/02ویخضع المستخدمون العسكریون إلى أحكام الأمر رقم، 2ن"والضباط العمومیی

.3"المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمین28/02/2006في 
الضباط العمومیین ضمن طائفة الأشخاص الذین هم في إدراجعلىوارتكز ذات الفقه 

یحصلون و بتفویض من السلطة العمومیة، وظیفتهم أنهم یتولون حكم الموظف على أساس 
هذه الطائفة كل من الموثقین، ، وتظمالحقوق والرسوم المختلفة لحساب الخزینة العامة

وهو ما یمكن 4".المحضرین القضائیین، المترجمین الرسمیین، وكذا محافظي البیع بالمزایدة
الأخذ به في هذا النطاق.

المتضمن تنظیم 20/02/2006المؤرخ في06/02من القانون رقم 03لمادة تضمنت اوقد 
مفوض من قبل الموثق ضابط عمومي":أنمهنة الموثق تعریفا لهذا الأخیر، حیث جاء فیها

.277، المرجع السابق، ص -النشاط الإداري-التنظیم الإداري- القانون الإداري،الدكتور/محمد الصغیر بعلي1
.24المرجع السابق، ص ، نون الجزائي الخاصالوجیز في القا،الدكتور/ أحسن بوسقیعة2
، ج ر ج ج د المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمین28/02/2006المؤرخ في 06/02الأمر رقم من 01المادة 3

.01/03/2006الصادر بتاریخ 12ش، العدد رقم 
.25المرجع السابق، ص ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،الدكتور/ أحسن بوسقیعة4
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تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة، وكذا العقود السلطة العمومیة، یتولى 
ویذكر في هذا المقام أن المحكمة العلیا في 1التي یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة".

الجزائر في أحد القضایا المنظورة أمامها وهي تتعلق بجریمة التزویر، قد قضت بتطبیق المادة 
من قانون العقوبات على لموثق في حالة ارتكابه لهذه الجریمة على أساس أنه ضابط 215

2عمومي قائم بوظیفة عمومیة.

المتضمن تنظیم 20/02/2006المؤرخ في06/03القانون رقم من04كما تضمنت المادة 
مهنة المحضر القضائي تعریفا له، إذ أشارت إلى أنه:" ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة 

.3"هتسییر مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولیتالعمومیة، یتولى
11/03/1995المؤرخ في 95/13فیحكمهم الأمر رقم لمترجمین الرسمیین، لأما بالنسبة 

منه على أنه:"یتمتع 04الترجمان الرسمي، والتي نصت المادة -المتضمن تنظیم مهنة المترجم
4الترجمان الرسمي بصفة ضابط عمومي، ویتم تعیینه بموجب قرار من وزیر العدل".-المترجم

03/08/2016المؤرخ في 16/07فیحكهم القانون رقم محافظي البیع بالمزایدةأما 

منه أن "محافظ 04المتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزاد العلني، حیث جاء في المادة 
لى تسییر مكتب عمومي و تیالبیع بالمزاد العلني ضابط عمومي مفوض من السلطة العمومیة 

5لحسابه الخاص وتحت مسؤولیته".

14، العدد رقم ج ج د شالمتضمن تنظیم مهنة الموثق، ج ر20/02/2006المؤرخ 06/02من القانون رقم 03المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 

ملتقى ،الموقع الكتروني. 537674، ملف القضیة رقم 18/02/2009، الصادر بتاریخ ائیةغرفة الجنالقرار المحكمة العلیا، 2
https،post_82.html-//carrefourdedroit.blogspot.com/2016/07/blogالقانون

،ج ج د ش، ج رحضر القضائيالمتضمن تنظیم مهنة الم20/02/2006المؤرخ 06/03من القانون رقم 03المادة 3
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14العدد رقم 

، العدد ج ج د شالترجمان الرسمي، ج ر- المتضمن تنظیم مهنة المترجم11/03/1995المؤرخ في 95/13الأمر رقم 4
.29/03/1995الصادر بتاریخ 17رقم 
، العدد ج ج د شج رمحافظ البیع بالمزاد العلني، المتضمن تنظیم مهنة 03/08/2016المؤرخ في 16/07رقم القانون 5

.03/08/2016الصادر بتاریخ 46رقم 
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المتطلبة لقیام جرائم الفساد عموما، وجریمة الرشوة العمومي هذا عن صفة الموظف 
أما جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة.ضمن النظام القانوني التجریمي الخاص بها

فتتطلب عناصر خاصة في ركنها المقترض، وهو ما سیتم تناوله.
ـــمومیةفي جریمة الرشوة في مجــــال الصفــقات العالركن المفترض: لثالفرع الثا

لا تخرج جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة عن القاعدة العامة التي تمیز جرائم 
وهو الركن المفترض في هذه .الفساد، من حیث كونها ترتبط بصفة الموظف العمومي

أن تتوفر في الجاني صفة الموظف العموميهذه لقیامها صورة الرشوة تتطلبحیث ،الجریمة
.1مفترض لقیام الجریمةكركن أو كشرط

غیر أنه یكون من المهم الأخذ بعین الاعتبار أن هنالك أصنافا من الموظفین العمومیین 
الذي یتصلون بشكل مباشر بالتحضیر أو إجراء المفاوضات قصد إبرام الصفقات أو غیرها من 

العقود، وذلك بحكم اختصاصهم القانوني بذلك.
02، یوجد بعض الأصناف من الموظفین العمومیین الذین أتت على ذكرهم المادة وعلیه

، لا تشملهم صفة الجاني في هذه الجریمةالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهمن القانون 
كأن یتعلق بالنظر إلى عدم مشاركتهم في تحضیر أو إجراء أو إبرام أو تنفیذ صفقة عمومیة.

جمیع ، فضلا عن أو مناصب قضائیةةتشریعیةصبامنین یتولون الأمر بالأشخاص الذ
الأشخاص الذین هم في حكم وكذا .2أعضاء المجلس الشعبي الولائي كونه هیئة مداولة

الموثقین، المحضرین القضائیین، المترجمین الرسمیین، وكذا محافظي الموظف، على غرار 
.العلنيالبیع بالمزاد

یسمى أیضا الشرط المفترض، ویقصد به أنه أمر سابق على توافر الأركان، وبالتالي هناك من یعتبر أنه لیس جزء من 1
الشروط المفترضة في ،كتور/ عبد العظیم الوزیرالدأركان الجریمة، ومع ذلك فهو أمر ضروري لا تقع الجریمة إلا بوجوده. 

.76، ص 1983، ط ب رالجریمة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
12، العدد رقم ج ج د شالمتضمن قانون الولایة، ج ر21/02/2012المؤرخ في 12/07القانون رقم من 12المادة 2

. 29/02/2012الصادر في 
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المجلس الشعبي باستثناء رئیس ،البلديلس الشعبيأعضاء المجذلك إلى ویضاف 
خول له قانون البلدیة صلاحیة القیام بجمیع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الذي البلدي 
82من المادة 02إذ أوجبت علیه الفقرة .ق المكونة للأملاك البلدیة وإدارتهاو والحق،الأملاك

القیام بمجموعة من الإجراءات المتعلق بالبلدیة 22/06/2011في المؤرخ 11/10من القانون رقم
منها:"إبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات 03والتدابیر من بینها ما جاء في المطة 

منها التي جاء فیها:"القیام بمناقصات أشغال ومراقبة 04والصفقات والإیجارات..." وكذا المطة 
1."حسن تنفیذها

یرى أنه في ظل التشریع السابق ویعني به حكم المادة یسجل هنا أن جانبا من الفقه و 
التي كانت تعاقب على الرشوة في الصفقات الملغاة من قانون العقوبات01مكرر128

:" كان من الراجح أن یكون الجاني موظفا أو من في حكمه المخولین قانونا بإبرام العمومیة 
الدولة أو الهیئات التابعة لها، فمن الجائز أن یكون من غبر ذوي العقود والصفقات باسم 

أو كأن یكون محامیا حرة، قد تلجأ إدارة أو هیئة عمومیة إلى شخص یمارس الصفة المذكورة، ف
مستشارا أو صاحب مكتب دراسات، وتكلفه بتحضیر عقد أو صفقة أو بالتفاوض لصالحها أو 

2."اسبة إبرام العقد أو تنفیذهنمبالحها باسمها أو بالدفاع عن مصإبرام عقد 

بالنظر إلى كون صیاغة هذه المادة قد جاءت بصیغة وهذا الرأي یمكن الأخذ به 
لقیام هذه صفة الموظف في الجاني المشرع لم یكن قد اشترط من قبل أن العموم، حیث یبدو 

. جریمةال
جریمة یكن فإن صفة الموظف العمومي كركن مفترض لا تكفي لوحدها لقیام ومهما

ـ فتتطلب زیادة على ذلك توافر عناصر الركنین المادي الرشوة في مجال الصفقات العمومیة
الجریمة، وهو ما سیتم البحث فیه تباعا.اصة لقیام هذه خوالمعنوي، التي تمثل الأركان ال

الصادر 37، العدد رقم ج ج د شالمتعلق بالبلدیة، ج ر22/06/2011المؤرخ في 11/10القانون رقم من 85المادة 1
. 03/07/2011في 
. 172، ص المرجع السابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،الدكتور/ أحسن بوسقیعة2
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الثالث:الأركان الخاصة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة المبحث 
ومتابعتها والعقوبات المقررة لها.

إلى تجریم الرشوة في مجال الصفقات العمومیة والعقاب الجزائري لقد عمد المشرع 
الذي عدل وتمم بموجبه قانون 26/06/2001المؤرخ في 01/09رقم علیها، بموجب القانون 

ثم أكد على تجریم هذه الصورة من صور الرشوة في القطاع العام بموجب القانون .العقوبات
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، حیث جاء في 20/02/2006المؤرخ في 06/01رقم 

سنة وبغرامة ) 20(سنوات إلى عشرین )10(یعاقب بالحبس من عشر ما یلي:"منه27المادة 
لنفسه ، كل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبضملیون د.ج02ملیون د.ج إلى 01من 

تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو ، أجرة أو منفعة مهما یكن نوعها بمناسبة أو لغیر
أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة تنفیذ 

مؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومیة الالطابع الإداري أو
1.الاقتصادیة"

مع جریمة رشوة الموظفین تشترك هذه الجریمة :"ب إلى القول أنذهیوجد من یو 
من قانون 25من المادة 02العمومیین في صورة جریمة الراشي المنصوص علیها في الفقرة 

علما أن .2"خرالآحكامها وتختلف في البعض أفي بعض ،الوقایة من الفساد ومكافحته
على عقوبة "كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل هذه قد نصت 25من المادة 02ةالفقر 

، خرآآخر أو كیان مزیة غیر مستحقة،ساء لنفسه أو لصالح شخص مباشر أو غیر مباشر
.3لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته"

، ج ر ج ومكافحته، المعدل والمتممالمتعلق بالوقایة من الفساد 20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 27المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج د ش، العدد رقم 

.65المرجع السابق، ص ،زوزو زولیخة2
، ج ر ج المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 25المادة 3

.08/03/2006خ الصادر بتاری14ج د ش، العدد رقم 
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وهو ما ،الجرائم فهي تتطلب لقیامها توافر كل من الركن المادي والمعنويوكغیرها من
المقررة لها.اتالعقوبوكذا الجریمةمتابعة سیتم التطرق إلیه، ثم بعد ذلك سیتم بیان 

الرشوة في مجال الصفقات العمومیةجریمةالأركان الخاصة لالمطلب الأول: 

البحث في هذا المطلب في العناصر المكونة للركن المادي للجریمة ضمن الفرع الأول، سیتم
جریمة الرشوة في مجال أما الفرع الثاني فسیتم تخصیصه لتناول عناصر الركن المعنوي ل

.الصفقات العمومیة
الرشوة في مجال الصفقات العمومیةالركن المادي لجریمةالفرع الأول: 

بارات القبض أو محاولـة القبض لأجرة أو منفعة، بمناسبة التحضـیر المشـرع عاستعمل
أو المفاوضات بهدف إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق. 

وبالتالي، فإن عناصر الركن المادي تتمثل في السلوك الإجرامي، ومحل الجریمة، فضلا 
على مناسبة قبض أو محاولة قبض الأجـرة أو المنفعة.

الإجرامي السلوكأولا:

یتمثل السلوك الإجرامي الذي یأتیه المرتشي في قبض الأجرة أو المنفعة أو محاولة 
.قبضها

ویمكن القول أن الأمر یبدو مختلفا في عناصر السلوك الإجرامي في هذه الصورة من 
في صورة رشوة الموظفین العمومیین، ضمن ما الجزائري ذلك أن المشرع .صور الرشوة
بالرشوة السلبیة أي الرشوة في جانب الموظف العمومي، كان قد استعمل لفظي یتعارف علیه 

الطلب المتمثل في التعبیر الصادر عن الموظف العمومي المتجه للحصول على مقابل ما لقاء 
قیامه بعمل أو امتناعه عن أداء عمل، أو القبول الذي هو الموافقة على عرض سابق تم 

أما في الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، فقد .غایة نفسهاتقدیمه لهذا الموظف لبلوغ ال
الصورة المثلى لواقعة یعتبر استعمل المشرع لفظ القبض أو محاولة القبض، ذلك أن القبض 

1الأخذ وهي التسلم المادي للأجرة أو المنفعة.

.62المرجع السابق، ص ،یاسر كمال الدین1
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یتمیز عن القبول في أنه ینصب على ذات یذهب البعض إلى القول أن:"القبض و 
1."لا على مجرد الوعد بهاالعطیة 

محل الجریمةثانیا: 

ویلاحظ. محل جریمة الرشـوة في مجال الصفقـات العمومیـة في الأجـرة أو المنفعـةیتمثل 
أن المشرع قد استعمل لفظ الأجرة أو المنفعة في هذه الصورة من صور الرشوة، في حین أنه 

في تجریمه لرشوة الموظفین العمومیین قد استعمل لفظ المزیة غیر المستحقة.
لم یحدد طبیعة الأجرة أو المنفعة، فهي عموما المشرع:"من ذهب إلى القول أنیوجدو 

لا تختلف عن المنفعة أو الفائدة التي یتلقاها المرتشي لقاء أدائه عملا أو امتناعه عن أداءه 
.2"حیث یمكن أن تكون مادیة أو معنویة، على أن الأصل فیها أنها مادیة.ذلك العمل

.لأجرة أو المنفعة الموظف العموميأن یكون المستفید من االجزائري ولم یشترط المشرع 
بل أن هذا الأخیر بإمكانه أن یعین شخصا آخر من أجل تسلم الأجرة أو المنفعة، وفي ذلك ما 

3یدل على اتساع مجال التجریم والعقاب.

الأمر مستحسن ومحمود، إذ من شأنه أن یحقق عدم إفلات هذا یمكن القول أن و 
أو محاولة قبضه لنفسه لو اقتصر النص على قبضهذلك أنه.الموظف العمومي من العقاب

لأجرة الاستطاع الجاني أن یعین شخص آخر لیستفید مكانه من ،دون غیره للأجرة أو منفعة
.أو المنفعة

مناسبة قبض الأجرة أو المنفعةثالثا: 

التجریم والعقاب على الرشوة في إطار التحضیر لإبرام سالفة الذكر 27المادة تضمنت 
ففیما یتعلق بمناسبة قبض الموظف 4،أو إجراء مفاوضة أو تنفیذ لصفقة أو ملحق لهاصفقة

حماس عمر، جرائم الفساد المالي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، القانون الجنائي 1
. 37، ص 2016/2017للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

.173المرجع السابق، ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة2
.344شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ عمار بوضیاف3
.67ص ، المرجع السابق،موسى بودهان4
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العمومي للأجرة أو المنفعة، فقد وسع المشرع من نطاق التجریم والعقـاب حیث یمس مرحلة 
والعقاب لیشمل الصفقات، العقود، الإبـرام و التنفیذ من جهة، ومن جهة ثانیة فقد امتد التجریم

1والملاحق.

فبالنسبة للصفقة، فقد تم التطرق إلى مفهومها من حیث التعریف الذي تبناه المشرع 
والذي تظهر معالمه ضمن مختلف المعاییر التي تمیز الصفقة العمومیة عن باقي العقود على 

، تبرم بمقابل مع في مفهوم التشریع المعمول بهإذ بین أنها عقود مكتوبة .النحو الذي تم بیانه
في المرسوم الرئاسي ساري المفعول وفق الشروط المنصوص علیها اقتصادیینمتعاملین
، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتضمن

2.في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

یلتزم بموجبه شخص أو اتفاقي تعرف على أنها:"وضمن الشریعة العامة، فهالعقود، و 
أما . 3"عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل عدم فعل شيء ما

الملحق، فهو وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، یكون الهدف منها زیادة الخدمـات أو تلقیها، أو 
تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات إذ أجاز 4،بنود تعاقدیة في الصفقة الأصلیةبند أو تعدیل 

5لهذه الأغراض.للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى إبرام الملاحقالمرفق العام 

الصفقات العمومیة، فعلا نطاق تجریم الرشوة في مجالالمشرع وبذلك، یكون قد وسع 
العقود التي قد الملاحق، وكذلك اف إلى ذلك ضبل أ.فقط على الصفقةیقتصرذلك أنه لم 

.345شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ عمار بوضیاف1
تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة 2

.20/09/2015الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالمرفق العام، ج ر
، ج ج د شالمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 54المادة 3

.30/09/1975الصادر في 78العدد رقم 
تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247رقم من المرسوم الرئاسي 136المادة 4

.20/09/2015الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالمرفق العام، ج ر
تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247رقم من المرسوم الرئاسي 135المادة 5

.20/09/2015الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شالمرفق العام، ج ر
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ا هشترطاوالعتبات المالیة التي المستویاتفي حالة عدم بلوغ برمتنشأ عن الاستشارة التي ت
. حیث تبرم المصلحة د صفقةو للقول بوجتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

دمات وكذا المتعاقدة هذه العقود من أجل تلبیة حاجیاتها في مجالات الأشغال والتوریدات والخ
الدراسات. 

تقتضي هذه الجریمة أن یقبض هذا فیما یتعلق بمناسبة قبض الأجرة أو المنفعة، حیث 
أو أن یحاول أن یقبض العمولة بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات لإبرام ،الموظف العمومي

ومیة أو تنفیذ صفقة، عقد أو ملحق باسم الدولة، أو الجماعات المحلیة، أو المؤسسات العم
ذات الطابع الإداري، أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري.

الملغى المتضمن تنظیم المرسوم الرئاسيشكال ضمن یطرح الإكان وفي هذا الصدد 
في الخضوع یئات ومؤسسات عمومیة أخرى إذ كان قد أوجب على ه.الصفقات العمومیة

یئات ومؤسسات وهي ه.للصفقات العمومیة للأحكام المتضمنة بذات المرسوم الرئاسيإبرامها
الوقایة من الفساد یكتسب الموظف فیها صفة الموظف العمومي في مفهوم قانون عمومیة

، إلا أن المشرع وبمناسبة نصه على تجریم الرشوة في الصفقات العمومیة لم یأت ومكافحته
1.المؤسساتعلى ذكر هذه الهیئات أو 

المتضمن 16/09/2015المؤرخ في15/247رقم رسوم الرئاسي إصدار الموبهأنغیر 
ذلك أن.ذا الإشكالتم معالجة هیكون قد تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

القانون رقم من 27نفسها المذكورة في المادة العمومیة المؤسسات الهیئات و أخضع هذا النص

المتضمن تنظـیـم الصفــــقـات 07/10/2010المؤرخ في 10/236من المرسوم الرئاسي رقم 02بالرجوع إلى نص المادة 1
ى، فقد ذكرت هیئات ومؤسسات عمومیة تخضع وجوبا إلى تنظیم الصفقات العمومیة عند الملغالعمومیـة المعـدل والمتمم 

على ذكر الهیئات الوطنیة المستقلة، مراكز البحث والتنمیة، المؤسسات إبرامها لصفقات عمومیة مهما كان نوعها، حیث أتت
العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، المؤسسات 

. وهذه الملاحظة 06/01لقانون رقم من ا27العمومیة ذات الطابع العلمـي والتقني، وهي هیئات لم تأت على ذكرها المادة 
.347شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،عمار بوضیافالدكتورأیضا كان قد أشار إلیها 
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عند إبرامها للصفقات وتفویضات المرفق العام تنظیم الصفقات العمومیةحكام لأ06/01
1العمومیة.

في وةالرشوعلیه، وفي إطار تحدید الأفعال التي تشكل السلوك الإجرامي في جریمة
لم یكتف فقط بتجریم قبض الموظف العمومي ، یلاحظ أن المشرعمجال الصفقات العمومیة

محاولة القبض الذي یمثل الشروع صراحة على تجریم ل تعداه إلى النص ب.للأجرة أو المنفعة
في الجریمة. 

فقا للقواعد العامة في النظریة العامة للعقوبة، تتطلب العقوبة على الشروع في الجریمة و و 
من 01نصا قانونیا خاصا، لما یتعلق الأمر بكل من الجنایة والجنحة، وهذا ما تضمنته الفقرة 

من قانون العقوبات، حیث لا یعاقب على المحاولة في الجنحة إلا بناء على نص 31المادة 
صریح في القانون.

المؤرخ في 06/01وعلیه، وباعتبار أن جرائم الفساد المتضمنة في القانون رقم 
تأخذ وصف الجرائم المعدل والمتممالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته20/02/2006

من نفس القانون على52من المادة 02وبنص المشرع في الفقرة .الجنحیة من جهة
من 2"الجریمة نفسهامثل بأنه:"یعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون 

یكون قد أكد على اهتمامه بالخطورة الإجرامیة أو الإرادة الآثمة مهما كانت النتیجة ،جهة ثانیة
3الإجرامیة، وهذا یصب في مجال الاهتمام بشخص الجاني ولیس بمادیات الجریمة.

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة 1
.20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ، ج ج د شالمرفق العام، ج ر

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 52من المادة 02الفقرة 2
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم

.18ص ،2008الهدى، عین ملیلة، ط ب ر، قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، دار ،عبیدي الشیخ3



139

الرشوة في مجال الصفقات العمومیةفي جریمةالاشتراكمسألة رابعا: 

المتعلق بالوقایة من 20/02/2006المؤرخ في06/01القانون رقم من 01نصت الفقرة 
علیها المنصوص بالمشاركة ةتعلقمتطبق الأحكام العلى أنه:" المعدل والمتممالفساد ومكافحته

.1المنصوص علیها في هذا القانون"جرائمالالعقوبات على في قانون 
بالاشتراك، فهي تنص وبالرجوع إلى القواعد العامة ضمن قانون العقوبات، والتي تتعلق 

وبذلك .2"أو الجنحةیعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة":على أنه
المؤرخ في 06/01القانون رقم یطرح التساؤل بشأن النص على مثل هذا الحكم في 

مة المعدل والمتمم، مادامت القواعد العاالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته20/02/2006
التي تبناها المشرع صراحة في قانون العقوبات تنطبق على جرائم الفساد التي تأخذ وصف 

الجنح. 
المتعلق بالوقایة 20/02/2006المؤرخ في06/01في القانون رقم الجزائري إن المشرع 

أحالنا إلى تطبیق 52من المادة 01ضمن صیاغة الفقرة المعدل والمتمممن الفساد ومكافحته
وهي قواعد لا تتطلب نصا خاصا ضمن أحكام .التي یتضمنها قانون العقوباتالقواعد العامة 

أخرى غیر قانون العقوبات لتكون عقوبة الشریك هي نفسها العقوبة المقررة للفاعل الأصلي. 
قایة من الفساد ومكافحته مثل هذا الحكم.  وعلیه، یكون من الأفضل عدم تضمن قانون الو 

الرشوة في مجال الصفقات العمومیةجریمةلالركن المعنويالفرع الثاني: 

من الجرائم المقصودة، التي لا یمكن تعتبر الرشوة "یذهب جانب من الفقه إلى القول أن:
الإجرامي أي نیة بل یجب أن یتوفر لدى مرتكبها القصد . أن تقع نتیجة الإهمال أو الخطأ

وهو ما یمكن الأخذ به.3."الاتجار بأعمال الوظیفة

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 52من المادة 01الفقرة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم

، ج المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم08/06/1966المؤرخ في 66/156الأمر رقم من 44من المادة 01الفقرة 2
. 09/06/1966الصادر بتاریخ 49ر ج ج د ش، العدد رقم 

الجرائم الماسة بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها، المرجع ،الدكتور/ محمد صبحي نجم3
.37السابق، ص 
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عنصري الإرادة والعلم، حیث ینبغي أن یعلم المرتشي بتوافر الجریمة هذه تتطلب وبذلك، 
وأنه وبأن ما یقوم به هو متاجرة بالوظیفة فیعلم أنه موظف عمومي .جمیع أركان الجریمة

وانه إلیهالمقابل الذي یقدم إلى، كما یجب أن ینصرف علمه مختص بالعمل المطلوب منه
1نظیر العمل الوظیفي.

تتفق عناصر الركن المعنوي لكل من صورة جریمة الرشوة التي یرتكبها الراشي مع و 
فالجریمة هذه .مضمون الركن المعنوي لنفس الجریمة التي یرتكبها الموظف العمومي المرتشي

حیث ینبغي .لركن المعنوي، الذي یتكون من عنصري الإرادة والعلمیشترط في قیامها وجود ا
أن یعلم الراشي صاحب الحاجة أن جمیع أركان الجریمة قد توافرت، فیعلم بأن المزیة غیر 
المستحقة التي وعد بها أو منحها إما للموظف العمومي المختص بعمل معین أو للشخص 

كان الهدف منها أن یقوم الموظف العمومي بعمل الذي عینه الموظف العمومي ذاته لتلقیها، 
فإذا لم .یجب أن تتجه إرادته إلى الطلب أو القبول، و أو أن یمتنع عن عمل من أعمال وظیفته

لا یمكن القول بوجود الجریمة.،تتجه إرادته أصلا لذلك
وضمن البحث في القصد الجنائي، یلاحظ ذلك الاختلاف في كفایة ذلك، إضافة إلى 

ذلك أنه ثمة اتجاه یذهب إلى القول .القصد العام من عدم كفایته لیضاف إلیه القصد الخاص
بضرورة أن یتوفر القصدان العام والخاص لقیام هذه الجریمة، ویجعل من الاتجار بالوظیفة 

2.فیحد ذاته قصدا خاصا

قصد یذهب اتجاه آخر للقول بأنه یكتفي لدیه وجود القصد العام، دون الغیر أنه 
3الخاص لقیام الركن المعنوي في هذه الجریمة.

.173زولیخة، المرجع السابق، ص زوزو 1
الدكتور/ محمد صبحي من أصحاب هذا الرأي الدكتور/ محمد زكي أبو عامر ویؤیده أیضا الدكتور محمد صبحي نجم. 2

.  38لمرجع السابق،  ص االجرائم المخلة بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأمــوال وملحقاتها،،نجم
القسم - شرح قانون العقوبات ،من أصحاب هذا الرأي الدكتور/ محمود نجیب حسني. الدكتور/ محمود نجیب حسني3

. 47، ص1986، سنة 01الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط
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د الجنائي صــریمة توافر القــالأخذ بالرأي الذي یشترط لقیام الجإلىهنا میل مكن الوی
ط القصدین الجنائیین العام والخاص اطلق أن الاتجاه الذي یغلب اشتر نوذلك من م.العام

على كون أنها جریمة الموظف بامتیازیؤسس رأیه على اعتبار ما تتمیز به هذه الجریمة من
.النحو المبین سلفا

إلاكانت هذه الجریمة لا یمكن تصورها دون وجود موظف عمومي كأحد أطرافها، وإذا
الاكتفاء إلىمیل كن الأنه یعاقب أیضا الراشي كفاعل أصلي في صورة جریمة الراشي، وبذلك ی

، فضلا على أن الركن المادي للرشوة والإرادةبالقصد الجنائي العام الذي یشترط لوجوده العلم 
1.نیة الجاني في الاتجار بأعمال وظیفته دون البحث في مدى توافر هذه النیةلإظهاریكفي 

بالنسبة للصورة العامة للركن المعنوي لجریمة الرشوة في جانب الموظف العمومياهذ
في صورة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، أما .المرتشي وكذا صاحب المصلحة الراشي

مثل في اتجاه إرادة الجاني أي الموظف اـ یتعاما جنائیا تتطلب هذه الجریمة بدورها قصدف
المرتشي لقبض أو لمحاولة قبض أجرة أو منفعة سواء بمناسبـة تحضیـر أو إجراء العمومي

.إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الجهات والهیئات سالفة الذكرمفاوضات بهدف 
، حیث إضافة إلى علمه أن الأجرة أو الفائدة التي یقبضها أو یحاول قبضها غیر مشروعة

.ضمن الاعتبار الذي تم بیانهبالقصد الجنائي العام في هذه الصورةمكن القول بالاكتفاء ی
لجنائیة للمال العام من جریمة الرشوة في مجال الصفقات ومهما یكن، فإن الحمایة ا

.العمومیة لا تقف عند حدود التجریم، بل یقابلها العقوبات التي قررها المشرع لهذه الجریمة
العقوبات المقررة وهو ما یدعو إلى ضرورة التطرق إلى متابعة هذه الجریمة وكذا بیان

یلي. لهما كما

.16المرجع السابق، ص ،هذا أیضا ما ذهب إلیه إیهاب عبد المطلب1
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والعقوبات المقررة لها الرشوة في مجال الصفقات العمومیةمتابعة جریمة المطلب الثاني: 

ضمن الفرع متابعة الجریمةالتي تندرج ضمن العناصرسیتم في البدایة الحدیث عن 
.الجریمةبعد ذلك سیتم التطرق إلى مختلف العقوبات التي قررها المشرع لمكافحة هذه و ،الأول

الرشوة في مجال الصفقات العمومیةمتابعة جریمةالفرع الأول: 

ناول كل ما یتعلق بمتابعة الجریمة، یكون من المهم أن یتم البحث في تفي إطار 
إضافة إلى ، لما له من أهمیةالتوسیع في الاختصاص المحليوفي .أسالیب التحري الخاصة

فضلا عن الأحكام .كآلیة عملیاتیة لمكافحة الفسادإنشاء الدیوان المركزي لقمع الفسادمسألة 
.الخاصة بتقادم الدعوى العمومیة وكذا مسألة الإجراءات التحفظیة بشأن عائدات الجریمة

أولا: أسالیب التحري الخاصة

قبل أن یتم التطرق إلى الأسالیب الخاصة للتحري والبحث في جرائم الفساد، والتي 
قواعد إجرائیة خاصة تضمنها تعتبر أحكاما متمیزة، یكون من المهم التنویه والإشارة إلى 

إذ .الذي یعدل ویتمم قانون الإجراءات الجزائیة20/12/2006المؤرخ في06/22القانون رقم 
ذلك أنه إذا 1،وضع هذا القانون قواعد خاصة تحكم مجموعة من الجرائم من بینها جرائم الفساد

اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها، أو التحقیق الابتدائي في جرائم الفساد، فإنه 
65إلى 05مكرر 65یجوز لوكیل الجمهوریة المختص أن یأذن بالأحكام الواردة في المواد 

صوات من قانون الإجراءات الجزائیة، فیما یتعلق باعتراض المراسلات وتسجیل الأ10مكرر 
2الصور.لتقاطاو 

إضافة إلى ذلك، ولما تقتضي ضرورات التحري أو التحقیق في جرائم الفساد، یجوز 
لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق بعد إخطاره وكیل الجمهوریة، أن یأذن تحت رقابته حسب 

الأمر بمجموعة من الجرائم لا تقل أهمیة عن جرائم الفساد وهي جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود یتعلق1
الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، تمویل الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشریع 

الذي یعدل ویتمم قانون 20/12/2006المؤرخ في 06/22من القانون رقم 05مكرر 56المادة الخاص بالصرف.
.    24/12/2006الصادر بتاریخ 84الإجراءات الجزائیة، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 

.29المرجع السابق، ص ،عبیدي الشیخ2
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مكرر 65إلى 12مكرر 65ضمن الشروط المبینة في المواد 1الحالة بمباشرة عملیة التسرب،
سالف الذكر. وفضلا على الأهمیة التي أولاها المشرع عند تعدیله 06/22من القانون رقم 18

وإضافته لبعض الأحكام في قانون الإجراءات الجزائیة، والتي تخص مجموعة من الجرائم من 
بینها جرائم الفساد، أضاف ضمن أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته طرقا أخرى للتحري 

منه، حیث جاءت بعنوان " أسالیب التحري الخاصة". 01فقرة 56ضمنتها المادة ت
وتظهر خصوصیة جانب من هذه الأسالیب من كون أنها تخص جمع الأدلة بشأن 

ذلك أن مثل هذه الوسائل لم یرد ذكرها ضمن الوسائل الواردة في .جرائم الفساد دون غیرها
2صوص الخاصة.قانون الإجراءات الجزائیة أو بعض الن

، حیث ذكر المشرع وسیلة أولى یمكن 3ویتعلق الأمر في مجمل القول بثلاثة وسائل
اللجوء إلیها تتمثل في التسلیم المراقب، وبین في معرض بیانه للمصطلحات المستعملة في 

أنه یقصد به ذلك الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة 06/01القانون رقم
ن الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة أو تحت بالخروج م

علما أنه .4رقابتها، بهدف التحري عن جرم ما وكشف هویة الأشخاص الضالعین في ارتكابه
معرفا إیاها ضمن نص قانون آخر لا یقل أهمیة عن ،قد سبق للمشرع أن اعترف بهذه الوسیلة

"قیام ضابط أو عون شرطة قضائیة، تحت ،منه12مكرر 65المادة 06/22یقصد بالتسرب في مفهوم القانون رقم 1
مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجنایـة أو جنحـة بإیهامهـم 

أنه فاعـل معهـم، أو شریـك لهم أو خاف".  
المعدل والمتمم المتعلق بمكافحة 23/08/2005المؤرخ في 05/06الأمر رقم من بین هذه النصوص الخاصة یوجد 2

.28/08/2005، الصادر بتاریخ 59، العدد رقم ج ج د شج رالتهریب، 
أن المشرع یكون قد فرق بین وسائل التحري المذكورة 06/01من القانون رقم 01الفقرة 56یظهر من خلال نص المادة  3

، ثم جاءت صیاغة هذه المادة بما یوحي أن الوسیلتین الثانیـة فیها، حیث أتى على ذكر وسیلة أولى وهي التسلیم المراقب
" من أجل ،قد أخذت معنى وسائل تحر خاصة، وفیما یلي نص هذه المادة كاملةالإلكتروني والاختراقوالثالثـة أي الترصـد 

ـم المراقـب أو إتباع أسالیـب تحر تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن اللجوء إلى التسلی
، على النحو المناسب و بإذن من السلطة القضائیة المختصة". الإلكتـروني والاختراقخاصة كالترصد 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 02البند" ك" من المادة 4
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، العدد رقم ، ج ر ج ج د شوالمتمم
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حیث یتعلق الأمر بقانون مكافحة التهریب، إذ لا یختلف .د ومكافحتهقانون الوقایة من الفسا
1مفهوم التسلیم المراقب في جوهره في ظل النصین القانونیین.

ضمن انإضافة إلى الوسیلة الأولى هذه، أجاز المشرع اللجوء إلى وسیلتین تندرج
ي تمثل حقیقة وسائل والت.وهما الترصد الإلكتروني وكذا الاختراق،وسائل التحري الخاصة

جدیدة، وهي جزء من وسائل التحري التي تتمیز فعلا بكونها خاصة بجرائم الفساد دون غیرها 
أنه من الملاحظ أن المشرع لم یبین مفهوم كل من هاتین الوسیلتین غیر.من وسائل التحري

مكتفیا ببیان مفهوم التسلیم المراقب. 
التي أجاز المشرع اللجوء إلیها والتي تهدف وبالنظر إلى أهمیة أسالیب التحري هذه،

فقد حصنها المشرع من خلال ،أساسا إلى تسهیل عملیة جمع الأدلة بخصوص جرائم الفساد
اعتباره أن الأدلة التي یتم التوصل إلیها بهذه الأسالیب تتمتع بالحجیة، وفقا للتشریع والتنظیم 

لمذكورة آنفا. ا56من نص المادة 02المعمول بهما طبقا للفقرة 
الاختصاص المحلي وسیع في تالثانیا: 

ذات تتمیمبمناسبةمن الفساد ومكافحته المضافة الوقایةمن قانون 1مكرر24نصت المادة 
على خضوع جرائم الفساد لاختصاص الجهات 2010انون بمجموعة من الأحكام سنة الق

وبذلك یكون 2،الإجراءات الجزائیةالقضائیة ذات الاختصاص الموسع طبقا لأحكام قانون 
باستبعاد جرائم الفساد من قائمة الجرائم تتمیزلوضعیة شاذة كانت المشرع فد وضع حدا 

3الممدد.المحاكم ذات الاختصاص المحلي لاختصاص الخاصة التي تخضع 

، ج ج د شج ر،المتعلق بمكافحة التهریب، المعدل والمتمم23/08/2005المؤرخ في 05/06من الأمر رقم 40المادة 1
..    28/08/2005، الصادر بتاریخ 59العدد رقم 

المتعلق بالوقایة 20/02/2006المؤرخ في 06/01الذي یتمم القانون رقم 26/08/2010المؤرخ في 10/05رقم الأمر2
.01/09/2010الصادر في 50، العدد ج ج د شمن الفساد ومكافحته، ج ر

.40ص المرجع السابق، ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة3
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الدیوان المركزي لقمع الفسادإنشاء ثالثا: 

المعلومات والأدلة بشأن وقائع الفساد، وإحالة جمع بتعنى خاصة المشرع هیئة نشألقد أ
المؤرخ في 10/05، وذلك بموجب الأمر رقم مرتكبیها للمثول أمام الجهات القضائیة المختصة

1بالدیوان المركزي لقمع الفساد.هیئة وتسمى هذه ال.سالف الذكر26/08/2010

الطبیعة القانونیة للدیوان- 1

الذي 08/12/2011المؤرخ في11/426من المرسوم الرئاسي رقم 02تضمنت المادة 
إذ أشارت .وتنظیمه وكیفیات سیره، طبیعته القانونیة،یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد

إلى كونه مصلحة مركزیـة عملیاتیـة للشرطة القضائیة، تناط إلیها مهمة البحث عن جـرائم 
الفسـاد ومعاینتها.  

نت الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته قد تم وضعها لدى رئیس وإذا كا
من 03من المادة 01الجمهوریة، فإن الدیوان المركزي لقمع الفساد قد تم وضعه بموجب الفقرة 

نفس المرسوم الرئاسي لدى الوزیر المكلف بالمالیة، أما بشأن النص على استقلالیة الدیوان فقد 
2من نفس المادة على أنه یتمتع بالاستقلال في عمله وسیره.02أضافت الفقرة 

مهام الدیوان-2

تتمحور مهام الدیوان أساسا في جمع المعلومات والأدلة بشأن وقائع الفساد، وإحالة 
من المرسوم الرئاسي سالف 05مرتكبیها أمام الجهات القضائیة المختصة، طبقا لنص المادة 

.الذكر، الذي تم بموجبه إنشاء هذه المصلحة العملیاتیة
عن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، في كون الدیوان یختلف هذا وبذلك 

ذلك ظاهر من خلال ما ذهب إلیه النص الذي بموجبه و .المصلحة هذه تعنى بالجانب العملي
في المؤرخ 11/426الرئاسي رقم من المرسوم 06من المادة 01الفقرة تنص، حیث إنشاءهاتم 

هو الباب الثالث مكرر بعنوان الدیوان المركزي لقمع الفساد تضمن 06/01المشرع بابا جدیدا ضمن القانون رقم أضاف1
. 01مكرر24مكرر و24المادتین 

الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه 08/12/2011المؤرخ في 11/426المرسوم الرئاسي رقم 2
.14/12/2011الصادر في 68، العدد د شج جج روكیفیات سیره، 
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على ما الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره08/12/2011
الدیوان من ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني، ضبـاط یلي:"یتشكل

وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، وأعوان عمومیین ذوي 
.1كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد"

فساد لاختصاص وبغیة تحقیق هذه الأهداف، نص المشرع سلفا على خضوع جرائم ال
كما نص 2الجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة،

أیضا على امتداد الاختصاص المحلي لضـباط الشرطـة القضائیة التابعین للدیـوان في جـرائم 
1مكرر24من المادة 03الفساد، والجرائم المرتبطة بها إلى جمیع التراب الوطني ضمن الفقرة 

من الأمر سالف الذكر.
وذلك ما یدعو إلى القول أن المشرع بوضعه لمثل هذه الأحكام یكون قد وضع تدابیر 
للحد من جرائم الفساد، وفي جمیع الأحوال، فقد أسند المشرع مهمة البحث والتحري عن جرائم 

3الفساد إلى مدیریة التحریات التابعة للدیوان.

من المرسوم 22المنصوص علیها في المادة م الدیوانوالجدیر بالذكر ضمن مها
الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد 08/12/2011المؤرخ في 11/426الرئاسي رقم 

ما منحه له المشرع من إمكانیة بأن یوصي السلطة السلمیة للعون وتنظیمه وكیفیات سیره،
العمومي الذي یكون موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد، لاتخاذ هذه الأخیرة كل إجراء 
إداري تحفظي ضده، على أن یكون تقدیم التوصیة بذلك بعد إعلام الدیوان وكیل الجمهوریة 

المختص مسبقا.

الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي 08/12/2011المؤرخ في 11/426الرئاسي رقم من المرسوم 06من المادة 01لفقرة ا1
.14/12/2011الصادر في 68، العدد ج ج د ش، ج رلقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره

المؤرخ في 06/01الذي یتمم القانون رقم 26/08/2010المؤرخ في 10/05الأمر رقم من 01فقرة 01مكرر 24المادة 2
.01/09/2010الصادر في 50، العدد ج ج د شالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر20/02/2006
لمركزي لقمع الفساد الذي یحدد تشكیلة الدیوان ا08/12/2011المؤرخ في 11/426من المرسوم الرئاسي رقم 13المادة 3

.14/12/2011الصادر في 68، العدد ج ج د شج روتنظیمه وكیفیات سیره، 
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حفظیةالتالإجراءاترابعا: 

إمكانیة تمثل في یعلى إجراء تحفظي نص تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ال
جرائم الفساد، والتي من بینها غیر المشروعة الناتجة عن تجمید أو حجز العائدات والأموال 

أو بأمر من الجهات القضائیةوذلك بقرار من جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، 
1مختصة.سلطة 

مصالح الشرطة القضائیة أساسا وكذا خلیة معالجة ویقصد بالسلطة المختصة 
تبییض الأموال أو اقترنت بها، أو بجریمةالمعلومات المالیة، إذا ما ارتبطت الجریمة المرتكبة 

2تحققت حالة التعدد الصوري للجریمة.

في الإطار الدولي، فقد نص .أماوتعتبر هذه الإجراءات التحفظیة على المستوى الوطني
من قانون الوقایة من 64من المادة 01طبقا لأحكام الفقرة على إجراءات تحفظیة، حیث أیضا 

إحدىطلب للجهات القضائیة أو السلطات المختصة، بناء على یمكن "الفساد ومكافحته:
بتجمید أو أمرتأو سلطاتها المختصة قد یة التي تكون محاكمها في الاتفاقالدول الأطراف 
أو الممتلكات أو المعدات ،المنصوص علیها في هذا القانونجرائم الن مالمتأتیةحجز العائدات 

أن تحكم بتجمید ،ائمالجر ارتكاب هذه التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في أو الأدوات 
على ووجود ما یدل الإجراءاتلتبریر هذه د أسباب كافیة و جو شریطة أو حجز تلك الممتلكات، 

3."لمصادرةاالممتلكات مآل تلك أن 

التحفظیةالإجراءاتإمكانیة اتخاذ هذه قضى بوقد توسع المشرع في هذه المسألة، إذ 
أو الأمر الصادر من ،لیس فقط على أساس الحكم الصادر عن الجهة القضائیة الأجنبیةأیضا 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ 06/01من الفانون رقم 51من المادة 01الفقرة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم

.43مرجع السابق، ص الالوجیز في القانون الجزائي الخاص، ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة2
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ 06/01من الفانون رقم 64من المادة 01الفقرة 3

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم
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المعطیات الثابتة كأساس بل تعداه إلى .سلطاتها المختصة في إطار التعاون الدولي
1القضیة بالخارج.الضالعین في شخاص أحد الأحالة إیقاف أو حالة اتهام خاصة ،لذلك

بالنص على اختصاص الجهات ،مجال الإجراءات التحفظیةفي وأضاف المشرع في التوسع 
،الفضائیة الجزائریة بقبول الدعاوى المدنیة المرفوعة من طرف الدول الأعضاء في الاتفاقیة

2من أجل الاعتراف بالحق في ملكیتها للممتلكات المتحصل علیها من أفعال الفساد.

الأحكام الخاصة بتقادم الدعوى العمومیةخامسا: 

حكما من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته54من المادة 01أفرد المشرع في الفقرة 
لتقادم الدعوى العمومیة ولتقادم العقوبة بالنسبة لجرائم الفساد، مؤداه عدم تقادمهما في خاصا

حالة تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن. وفیما عداه، یتم تطبیق الأحكام والقواعد 
54من المادة 02الجزائیة، وذلك بصریح نص الفقرة المنصوص علیها في قانون الإجراءات

.القانونمن نفس 
وبالرجوع إلى الأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، فإن تقادم 
الدعوى العمومیة في جانب كبیر من جرائم الفساد یخضع للقواعد العامـة التي تطبق على 

اد تأخذ وصف الجنح، فإن مدة تقادم الدعوى العمومیة جمیع الجرائـم، و باعتبار أن جرائم الفس
3سنوات كاملة.)03(هي ثلاث 

ذلك وهو ،غیر أن المشرع قد قرر حكما خاصا في قانون الإجراءات الجزائیة
المؤرخ في 04/14مكرر المضافة بموجب القانون رقم 08المنصوص علیه في المادة 

لا تنقضـي :"والتي تنص على أنه،الإجراءات الجزائیةقانون الذي یعدل ویتمم10/11/2004

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ 06/01من القانون رقم 64من المادة 02الفقرة1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم

فحته، المعدل المتعلق بالوقایة من الفساد ومكا20/02/2006المؤرخ 06/01من القانون رقم 62من المادة 01الفقرة 2
.43الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعةأیضا والمتمم.

ج رالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم،08/06/1966المؤرخ في 66/155الأمر رقم من 08المادة 3
.11/06/1966الصادر في 48، العدد ج ج د ش
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الدعوى العمومیـة بالتـقادم في الجنایـات والجنح الموصوفة بأفعـال إرهابیـة وتخریبیة، وتلك 
.1"المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومیة

تقادم الدعـوى العمومیـة في جـریمة الرشـوة مكرر هذه، لا ت08وعلیه، وطبقا للمـادة 
عموما والرشوة في مجال الصفقات العمومیة على الخصوص في جمیع الحالات.

احتساب تقادم الدعوى أما في القانون المقارن وعلى سبیل المثال، القانون الفرنسي، فإن 
.المرتشي والراشي أو الوسیطأيده بین الأطرافو العمومیة یبدأ من یوم الاتفاق في حالة وج

2غیر أن احتساب الآجال یتجدد عند كل مرحلة من مراحل تنفیذ هذا الاتفاق.

الرشوة في مجال الصفقات العمومیةالعقوبات المقررة لجریمةالفرع الثاني: 

ال الصفقات العمومیة تأخذ وصفا جزائیا، إلا أن جالرشوة في مكون أن بالرغم من 
فقط، بل أضاف على ذلك لهامقابلةذات طابع جزائي المشرع لم یكتف بوضع عقوبات 

عقوبات أخرى، وهو ما سیتم تناوله في هذا الفرع. 
في جریمة والأحكام الخاصة بها يذات الطابع الجزائالعقوباتأولا: 

المشرع عقوبات للشخص الطبیعي وأخرى للشخص المعنوي على ارتكاب جریمة قرر 
الظروف بهذه العقوبات تتعلق بأحكام خاصةفضلا عن .الرشوة في مجال الصفقات العمومیة

أحكام إضافة إلى ها، أعذار مخففة فیكذا و هاأعذار معفیة منوما یقابلها من ، للعقوبةالمشددة
بتقادم العقوبة.خاصة 

الرشوة في مجال الصفقات العمومیةعلى جریمة العقوبات- 1

المرتشي بالحبس من عشر قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من 27تعاقب المادة 
.دجملیون 02دج إلىملیون01سنة وبغرامة من )20(سنوات إلى عشرین )10(

الحكم على الجاني بعقوبة أو من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته50طبقا للمادة و 
المعدلة 09المادة ضمن قانون العقوباتأكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في 

ج ج د ج ر، الذي یعدل ویتمم قانون الإجراءات الجزائیة10/11/2004المؤرخ في 04/14القانون رقم مكرر 08المادة 1
.10/11/2004الصادر في 71، العدد ش

2Jean LARGUIER et Philippe CONTE, op.cit, P 264.
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الذي یعدل ویتمم قانون العقوبات، وتكون 20/12/2006المؤرخ في06/23بموجب القانون رقم 
1إما إلزامیة أو اختیاریة.

.جوازیةتكون فإن العقوبات التكمیلیة ،2الجنحةالنظر إلى كون الجریمة تأخذ وصفوب
إذ تتمثل في: تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، المنع من ممارسة مهنة أو نشاط إغلاق 

سحب أو و المؤسسة نهائیا أو مؤقتا، الحظر من إصدار الشیكات و/أو استعمال بطاقات الدفع
ار رخصة جدیدة، سحب جواز السفر، توقیف رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من استصد

سنوات 05وتكون هذه العقوبات لمدة لا تتجاوز .فضلا عن الإقصاء من الصفقات العمومیة
بالنظر إلى الوصف الذي تأخذه جرائم الفساد عموما، وجریمة الرشوة في مجال الصفقات 

3العمومیة على الخصوص.

بعقوبة قانون العقوبات أیضاضمن أحكام أخذ قد یذكر هنا أن المشرع المصريو 
القبول في أي خدمة في الحكومة الحرمان من بعض الحقوق المتمثلة في تكمیلیة تتمثل في 

والتحلي برتبة أو نیشان والشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة وإدارة أشغاله الخاصة لأمواله 
4وغیرها.

فإنه من أما بالنسبة للشخص المعنوي، .هذا بالنسبة للعقوبات المقررة للشخص الطبیعي
نصه على المسؤولیة الجزائیة المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته بین ما یمیز القانون 

.منه53للشخص الاعتباري بصریح نص المادة 
إذ أنها ،وفي حقیقة الأمر یعتبر النص على ذلك توجها جدیدا في التشریعات المقارنة

تتجه إلى النص على المسؤولیة الجنائیة للشخص الاعتباري. على أن هذا الأخیر لا یسأل إلا 

08/06/1966المؤرخ في 66/156الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 20/12/2006المؤرخ في 06/23القانون رقم 1
.25/12/2006الصادر بتاریخ 84، ج ر ج ج د ش، العدد رقم المتضمن قانون العقوبات

الدكتور/ جدیر بالذكر أن بعض التشریعات تعطي لجریمة الرشوة وصف الجنایة، ومثال ذلك قانون العقوبات المصري. 2
.225المرجع السابق، ص ،أحمد صبحي العطار

المؤرخ في 66/156عدل ویتمم الأمر رقم یالذي 20/12/2006المؤرخ في 06/23لیها من القانون رقم یوما 09المادة 3
.24/12/2006الصادر في 84، العدد ج ج د شالمتضمن قانون العقوبات، ج ر08/06/1966
.227المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحمد صبحي العطار4
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في المؤرخ 06/01ویتعلق الأمر هنا بالقانون رقم ،1عن الجرائم التي ینص علیها المشرع
53المعدل والمتمم، حیث صرحت مادته المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 20/02/2006

ؤولیة الشخص المعنوي.بمس
على ارتكاب جریمة الرشوة في مجال شخص المعنويالمقررة للعقوبةتتمثل الوبذلك، 

ملایین دینار جزائري طبقا 10نار جزائري إلى ملیون دی02غرامة من الالصفقات العمومیة في 
2.لأحكام قانون العقوبات ساریة المفعول

الأحكام الخاصة بالجزاء- 2

المتعلق بالوقایة من الفساد 20/02/2006في المؤرخ 06/01القانون رقم تضمن
أحكاما تتعلق بتشدید العقوبــة، وأخرى بتخفیضها إلى النصف وأخرى المعدل والمتممومكافحته 

جعل من التمتع بصفات معینة ظرفا مشددا في العقوبة على جرائم حیث.بالإعفاء منها
الفساد، وأخذ بالمقابل عند نصه على التخفیض والإعفاء من العقوبة بالأعذار القانونیة، والتي 

3تتطلب من أجل تطبیقها النص علیها صراحة و بموجب القانون.

الظروف المشددة -أ

ا إذا كان مرتكب الجریمة أو الجرائم تناول المشرع الظروف المشددة في حالة م
المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، قاضیـا أو موظفـا یمارس وظیفة 
علیا في الدولـة أو ضابطا عمومیا، أو عضوا في هیئة مكافحة الفسـاد، أو ضابطا أو عون 

الذي یعدل ویتمم 10/11/2004المؤرخ في 04/15القانون رقم من قانون العقوبات المضافة بموجب مكرر51المادة 1
الصادر بتاریخ 71، العدد رقم ج ج د ش، ج رالمتضمن قانون العقوبات08/06/1966المؤرخ في 66/156الأمر رقم 

10/11/2004 .
، ج ر المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم08/06/1966المؤرخ في 66/156الأمر رقم من 01مكرر 18المادة 2

. 09/06/1966الصادر بتاریخ 49ج ج د ش، العدد رقم 
المعنونة المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، 08/06/1966المؤرخ في 66/156الأمر رقم من 52تنص المادة 3

دة في القانون على سبیل الحصر، یترتب علیها قیام الجریمة والمسؤولیة "الأعذار هي حالات محد،بالأعذار القانونیة على أن
إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذارا معفیة، وإما تخفیف العقوبة إذا كانت مخففة".
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1ظف أمانة ضبط.شرطة قضائیة، أو ممن یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة أو مو 

وهي صفات تشدد العقوبة على من توافرت فیه، وتعد هذه الصفات من العناصر المفترضة في 
2الجریمة.

سنة وبنفس ) 20(إلى )10(ویعاقب على ارتكاب أي من جرائم الفساد بالحبس من عشر 
المعدل والمتمم.06/01من القانون رقم 48الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة. وهذا طبقا للمادة 

غیر أنه في حقیقة الأمر، یطرح التساؤل بشأن العقوبة المقررة لجریمة الرشوة في مجال 
حیث تعتبر عقوبتها مساویة في حدیها الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة .الصفقات العمومیة

حالة توفر في بالنسبة لجرائم الفساد المتضمنة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وذلك 
ذلك أنه .الظروف المشددة، مما یثیر التساؤل عن وجه التشدید في العقوبة على هذه الجریمة

المشار إلیها آنفا، من یتمتع بالصـفة القانونیـة 48في المادة ةمن بین ذوي الصفات المذكور 
الدولـة أو للتحضیر أو لإجراء المفاوضات من أجل إبرام أو تنفیذ صفقـة أو عقد أو ملحق باسم

المتعلق بالوقایة من 20/02/2006في المؤرخ 27الأشخاص الاعتباریة المذكورة في المادة 
سالفة الذكر.المعدل والمتممالفساد ومكافحته 

الأعذار المعفیة من العقوبة- ب
مكن المشـرع في هذا القانون، كل من ارتكب أو شارك في جریمة أو أكثر من جرائـم 
الفسـاد، وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإداریـة أو القضائیة أو الجهات 
المعنیة عن الجریمة وساعد على معرفة مرتكبیها، الاستفادة من الأعذار المعفیة طبقا لنص 

المتعلق بالوقایة من 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم49من المادة 01الفقرة 

.الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم

، ج ر ج المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 48المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14د ش، العدد رقم ج
. 06المرجع السابق، ص ،عبیدي الشیخ2
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وإذا كانت النصوص الخاصة في مجملها، والتي تتضمن الإعفاء من العقوبة تشترط أن 
الوقایة من الفساد یتم الإبلاغ قبل البدء في تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها، فإن قانون 

ومكافحته، یشترط أن یتم الإبلاغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة وأن یساعد المبلغ على معرفة 
في المؤرخ 06/01من القانون رقم 49من المادة 01، وهذا ما تمنته الفقرة 1مرتكبي الجریمة

التي جاء فیها:"یستفید من المعدل والمتممالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 20/02/2006
المنصوص علیها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك الأعذار المعفیة من العقوبة 

وقام قبل مباشرة إجراءات جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، في 
لجریمة وساعد على ، عن اأو الجهات المعنیةالقضائیةوأغ السلطات الإداریة بإبلاالمتابعة 

2معرفة مرتكبیها".

الأعذار المخففة في العقوبة -ج

من ذات القانون بحكم مهم مؤداه الاستفادة من تخفیض 49من المادة 02جاءت الفقرة 
للعقوبة إلى النصف بالنسبة للشخص الذي ارتكب أو شارك في إحدى جرائم الفساد، وقام 

حیث كانت المساعدة .الأشخاص الضالعین في ارتكابهابالمساعدة على القبض على أي من 
التي قدمها بعد مباشرة إجراءات المتابعة، ویتعلق الأمر في هذا المقام بأحد الأعذار القانونیة 
المخففة للعقوبة والتي تتطلب النص علیها صراحة، ولا یتعلق الأمر بالظروف المخففة من 

3العقوبة.

بةتقادم العقو بالأحكام الخاصة - 3

لقد تم التطرق سلفا إلى تقادم الدعوى العمومیة فیما یخص جرائم الفساد عموما وجریمة 
الرشوة في مجال الصفقات العمومیة كموضوع من مواضیع التقادم، أما فیما یتعلق بتقادم 

.315، ص 2011، سنة 10الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، ط ،الدكتور أحسن بوسقیعة1
قایة من الفساد ومكافحته، المعدل المتعلق بالو 20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 49المادة من 01الفقرة 2

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم
الدكتور/ أمین ینصب أثر الظروف المخففة على تخفیف الجزاء الجنائي إلى أقل من الحد الأدنى المقرر للجریمة أصلا. 3

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -ظاهرة الحد من العقاب-النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري،مصطفى محمد
.33، ص 1996ط ب ر، 
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ذلك أن 2، فیمكن القول بعدم تقادم العقوبة في أحد جرائم الفساد وهي  جریمة الرشوة،1العقوبة
المذكورة آنفا تحیل إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائیة. 54من المادة 02فقرة ال

والتي تتعلق بتقادم قانون الإجراءات الجزائیة وبالرجوع إلى الأحكام المتضمنة في 
التي منهمكرر 612العقوبة، یتبین عدم تقادم عقوبة جریمة الرشوة وذلك طبقا لنص المادة 

بأفعال إرهابیة وفةصادم العقوبات المحكوم بها في الجنایات والجنح المو لا تتقتضمنت مایلي:"
3العابرة للحدود الوطنیة والرشوة".وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمةوتخریبیة

وفیما عداها من جرائم الفساد، فیجري تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة، حیث 
أنه تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم نهائي في 01منه في فقرتها 614بینت المادة 

سنوات كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه القرار ) 05(موضوع الجنح بعد انقضاء خمس 
أو الحكم نهائیا. 

العقوبات الأخرى المقررة للجریمةثانیا: 

المتأتیة من هذه الجریمة، عائدات المصادرة تتمثل العقوبات الأخرى المقررة لهذه الجریمة في
یلي.وسیتم تناولها كما.إبطال وانعدام آثار العقود والصفقاتفضلا على 

ةیجرامالإمصادرة عائدات - 1

51المادةمن 02الفقرة الوقایة من الفساد ومكافحته لاسیما قانون قضى المشرع ضمن 

تأمر الجهة القضائیة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون في حالة الإدانة أنه:"منه 
، وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة

یقصد بتقادم العقوبة أن یمضي مدة من الزمن یحددها القانون على الحكم الواجب التنفیذ دون أن تقوم السلطات المختصة 1
شرح ،، الدكتور/ عبد االله سلیمانسببا لإعفاء الجاني من الالتزام بتنفیذ العقوبة الواردة في الحكم. بتنفیذه فعلا، فیكون ذلك 
، ص 2005، 04دیوان المطبوعات الجامعیة، ط، 02ج، الجزائر،-الجزاء الجنائي- القسم العام-قانون العقوبات الجزائري

516 .
.72ص ، المرجع السابق،موسى بودهان2
الذي 10/11/2004المؤرخ في 04/14مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة المضافة بموجب القانون رقم 612لمادة ا3

.10/11/2004الصادر في 71، العدد ج ج د شج ر، یعدل ویتمم قانون الإجراءات الجزائیة
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دلك ما و وهي عائدات أو أموال متأتیة من أفعال الفساد عموما 1حقوق الغیر حسن النیة".
.على الخصوصصفقات العمومیة الرشوة في مجال الجریمةینطبق على 

أیضا قد أخذالمصريالمشرع یذكر أیضا أن جانبا من الفقه قد أشار إلى أن و 
الحكم بمصادر جمیع ما یدفعه على أحكامه نصت انون العقوبات، إذ قبالمصادرة ضمن 

2الراشي أو الوسیط على سبیل الرشوة.

من 63من نص المادة 01في الفقرة المشرع أما في مجال التعاون الدولي، فقد نص
الأحكام القضائیة الأجنبیة التي أمرت بمصادرة :"على أن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

أو الوسائل المنصوص علیها في هذا القانون، جرائم إحدى العن طریق تممتلكات اكتسب
.3"والإجراءات المقررةارتكابها نافذة بالإقلیم الجزائري طبقا للقواعد مستخدمة في ال

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سالفة ویعتبر هذا الحكم من الأحكام المستوحاة من اتفاقیة
ضمن آلیات استرداد الممتلكات ،امنه55المادة من (ب) 01الفقرة علیها الذكر، والتي نصت 

الدولة الطرف في هذه الاتفاقیة على أن :"تحیل من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة 
إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقلیم الدولة الطرف الطالبة وفقا 

من هذه الاتفاقیة، بهدف إنفاذه بالقدر 54من المادة (أ) 01والفقرة 31من المادة 01للفقرة 
و معدات أو وسائل أخرى مشار المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامیة أو ممتلكات أ

.4موجودة في إقلیم الدولة الطرف متلقیة الطلب"،31من المادة 01إلیها في الفقرة 
یمكن للجهات القضائیة أثناء نظرها في جرائم تبییض الأموال أو في جریمة أخرى كما 

من اختصاصها الأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي والتي تم اكتسابها عن طریق 

، الفساد ومكافحته، المعدل والمتممالمتعلق بالوقایة من 20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم 51من المادة 02الفقرة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ر ج ج د ش، العدد رقم 

.227المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحمد صبحي العطار2
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 63من المادة 01الفقرة 3

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم
ة العامة للأمم المتحدة یاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعمن 55المادة (ب) من 01الفقرة 4

http،//unpan1.un.orgالرابط الإلكتروني، .2003أكتوبر 31بنیویورك یوم 
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من الأحكام المستوحاة من وهو أیضا حكم 1جرائم الفساد عموما أو تلك المستخدمة في ارتكابها.
منها 54من المادة (ب) 01الفقرة ، حیث نصتمتحدة لمكافحة الفساداتفاقیة الأمم ال

للسماح لسلطاتها المختصة، ما قد یلزم من تدابیرالدولة الطرف في هذه الاتفاقیة اتخاذ :"على
من الممتلكات ذات المنشأ الأجنبيتلك بمصادرة عندما تكزن لدیها ولایة قضائیة، بأن تأمر

أو یندرج ضمن ولایتها القضائیةخلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر، 
2.من خلال إجراءات أخرى یأذن بها قانونها الداخلي"

الدولي بعنوان التعاون التعاون في مجال ولم یتوقف المشرع هنا، بل توسع أكثر 
إذ  إمكانیة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على 69بنصه ضمن أحكام المادة ، الخاص

تبلیغ معلومات خاصة بالعائدات الإجرامیة إلى أیة دولة طرف في الاتفاقیة دون طلب مسبق 
منها، عندما یتبین أن هذه المعلومات قد تساعد الدولة المعنیة على إجراء تحقیقات أو متابعات 

3ت قضائیة أو تسمح لتلك الدولة بتقدیم طلب یرمي إلى المصادرة.أو إجراءا

وإن من شأن ذلك أن یحقق عدم إفلات الجناة من العقاب غلى جرائم الفساد عموما 
كون محل الجریمة وعلى جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة خصوصا بالنظر إلى 

الأجرة أو المنفعة.
والصفقاتإبطال وانعدام آثار العقود -2

حكما جدیدا، یتعلق المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته من القانون 55تضمنت المادة 
أو براءة أو امتیاز أو ترخیص ةأو صفقكل عقد بإمكانیة التصریح ببطلان وانعدام أثر 

طرف حیث یكون التصریح بهذا البطلان من.من ارتكاب إحدى جرائم الفسادعلیه متحصل 
الجهة القضائیة الناظرة في الدعوى.

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 63من المادة 02و01الفقرتین1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم المعدل والمتمم

ة العامة للأمم المتحدة یاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعمن 54المادة (ب) من 01الفقرة 2
.  http،//unpan1.un.orgالرابط الإلكتروني، .2003أكتوبر 31بنیویورك یوم 

، ج ر ج المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 69المادة 3
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج د ش، العدد رقم 
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من اعتبر أنه حكم جدید لم یسبق له مثیل في القانون الجزائي جانب من الفقه وهناك 
في ثفالأصل أن یكون إبطال العقود من اختصاص الجهات القضائیة التي تب،الجزائري

وهذا الرأي 1ولیس من اختصاص الجهات التي تبت في المسائل الجزائیة.،المسائل المدنیة
یمكن تأییده، ویبقى أن الصفقات العمومیة معنیة بالإبطال لیس لخضوعها للقواعد المدنیة، 

2وإنما تندرج ضمن إختصاص الجهات القضائیة الإداریة.

.50الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة1
ج ج د المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر25/02/2008المؤرخ في 08/09من القانون رقم 804المادة 2

.23/04/2008الصادر بتاریخ 21، العدد رقمش



الفصل الثاني

متیازاتالاالحمایة الجنائیة من 
الصفقات العمومیةغیر مبررة في مجال
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جرم المشرع الجزائري الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة المنصوص 
منه المعدلة 26علیها ضمن أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، حیث نصت المادة 

06/01الذي یعدل ویتمم القانون رقم 02/08/2011المؤرخ في 11/15بموجب القانون رقم

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على مایلي:"یعاقب الحبس من 20/02/2006في المؤرخ 
ملیون د.ج:01ألف د.ج إلى 200سنوات وبغرامة من )10(إلى عشر ) 02(سنتین 

كل موظف عمومي یمنح عمدا للغیر امتیازا غیر مبرر عند إبرام أو تأشیر عقد أو اتفاقیة -1
حكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین أو صفقة أو ملحق، مخالفا للأ
المترشحین وشفافیة الإجراءات،

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص -2
طبیعي یقوم ولو بصفة عرضیة بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو 

لهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المؤسسات أو ا
والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، ویستفید من سلطة أو تأثیر أعوان 
الهیئات المذكورة من أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقونها عادة أو من أجل التعدیل 

.1الخدمات أو آجال التسلیم أو التموین"لصالحهم في نوعیة المواد أو 
وقد تضمنت هذه المادة جریمتین، إحداهما تتمثل في جنحة منح الموظف العمومي 
امتیازات للغیر امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة. والثانیة هي جنحة الاستفادة 

ة في المجال نفسه.من سلطة أو تأثیر الموظف العمومي للحصول على امتیازات غیر مبرر 

وتعتبر كل من الجریمتین خاصتین بهذا المجال دون سواه، حیث لا تتصلان بأي مجال 
آخر یتعلق بسیر المرافق العامة. فهما الجریمتان الأبرز بامتیاز في نطاق الصفقات العمومیة.

ة بموجب المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 26المادة 1
.10/08/2011الصادر بتاریخ 44، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 02/08/2011المؤرخ في 11/15القانون رقم 
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وإذا كانت الجریمتان تختلفان عن الرشوة في مجال الصفقات العمومیة في الكثیر من 
النقاط، لاسیما مسألة المستفید من الأفعال. حیث أنه في جریمة الرشوة یكون المستفید هو 
صاحب الحاجة نفسه والأمر نفسه بالنسبة للمستفید في جنحة الاستفادة من سلطة أو تأثیر 
الموظف العمومي للحصول على امتیازات غیر مبررة، فإن المستفید من الفعل هو الغیر في 

تیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة. ذلك أن منح الامتیاز غیر جریمة منح ام
المبرر یكون لفائدة الغیر ولیس لصاحب الحاجة نفسه على النحو الذي سیتم بیانه.

غیر أن ما یقارب بین هذه الجرائم أنها بما في ذلك جریمة الرشوة في مجال الصفقات 
مجال الصفقات العمومیة دون سواه من جهة، وأنها العمومیة وفق ما تبناه المشرع، لصیقة ب

تتطلب وجود طرفین أو أكثر من جهة ثانیة. وهو ما یدعو بالضرورة إلى تجریم الفعل الذي 
یأتیه كل من الموظف العمومي في صورة تجریم منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات 

ستغل نفوذ الموظف العمومي من أجل العمومیة، وكذا تجریم الفعل الذي یأتیه الغیر الذي ی
الحصول على منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة.

وفي حقیقة الأمر ترتبط كل من جنحتي منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات 
العمومیة والاستفادة من سلطة أو تأثیر الموظف العمومي للحصول على امتیازات غیر مبررة 

نطوي على مخالفة لمبادئ یتوجب مراعاتها في الصفقات العمومیة تتمثل في حریة بأفعال ت
الوصول إلى الطلبات العمومیة، والمساواة في معاملة المرشحین، وكذا شفافیة الإجراءات 
العمومیة. وذلك بهدف ضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام،وهي 

1في تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام.المبادئ المنصوص علیها 

وعلیه، سیتم قبل تناول جریمتي منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة 
وكذا الاستفادة من سلطة أو تأثیر الموظف العمومي للحصول على امتیازات غیر مبررة في 

المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 05المادة 1
.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،المرفق العام، ج ر
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المهم أن یتم تخصیص المبحث الأول ذات المجال، ضمن مبحثین كل على حدى، یكون من 
لبیان المبادئ الواجب مراعاتها في مجال الصفقات العمومیة.

المبادئ الواجب مراعاتها في الطلبات العمومیة: بحث الأولالم
تعتبر الصفقات العمومیة المجال الأكثر خصوبة لتنامي ظاهرة الفساد عموما، وظاهرة 

نجاعة أكثر في الطلبات العمومیة، یتطلب الأمر المحاباة بصفة خاصة. ومن أجل تحقیق
التحدید الدقیق للطلبات العمومیة، فضلا على مراعاة مجموعة من المبادئ التي تضمن في 

الوقت نفسه الاستعمال الحسن للمال العام.
والتحدید الدقیق للطلبات العمومیة قد تضمنته النصوص التنظیمیة المتعلقة بالصفقات 

، من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام27المادة ما مقتضیات العمومیة لاسی
حیث أكدت هذه الأخیرة على أن یكون تحدید المصلحة المتعاقدة للطلبات العمومیة قبل 
الشروع في أي إجراء لإبرام الصفقة العمومیة، كما نصت على أن:"تحدید مبالغ حاجات 

. إذ یعتمد في تحدید 1ى أساس تقدیر إداري صادق وعقلاني"المصلحة المتعاقدة یكون مبنیا عل
الحاجات من حیث طبیعتها ومداها على مواصفات تقنیة مفصلة بالاستناد على مقاییس أو 
نجاعة أو كلاهما معا یتطلب بلوغها أو على أساس متطلبات وظیفیة، على أن یراعى في 

2معین.تحدیدها عدم توجیهها نحو منتوج أو متعامل اقتصادي 

ولم یكن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام في الجزائر قد عالج مسألة 
التحدید الدقیق للطلبات العمومیة لوحده، ذلك أن جانبا من الفقه قد نوه إلى أن المشرع الفرنسي 
قد أكد علیها ضمن النصوص المتعلقة بالصفقات العمومیة، فقد تم التنصیص على الأخذ 

المتضمن تنظیـم الصفقـات16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 27المادة من 01الفقرة 11
.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر

المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 27المادة من 03الفقرة 2
.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر
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ثم أضاف 1الاعتبار في التحدید الدقیق للطلب العمومي أهداف التنمیة المستدامة،بعین
2المشرع الفرنسي على ذلك ارتباط هذه الأهداف بالأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة وكذا البیئیة.

إضافة إلى ذلك فقد أكدت النصوص التنظیمیة سالفة الذكر المتعلقة بالصفقات 
مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة، والمساواة في معاملة عاةالعمومیة على وجوب مرا

المرشحین وكذا شفافیة الإجراءات المنصوص علیها ضمن أحكام النص المتضمن تنظیم 
بمناسبة تعدیله وتتمیمه 20083بالصفقات العمومیة، حیث استقر المشرع على ذلك منذ سنة 

الملغى، ثم أعاد التأكید علیه مرة ثانیة 2002نة لتنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم لس
إلى أن أعاد النص على 4الملغى أیضا،2010بمناسبة إصداره لتنظیم الصفقات العمومیة سنة 

ضمن المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ساري 2015ذلك مجددا سنة 
كما یلي.منه، وهو ما سیتم تناوله 05المفعول ضمن نص المادة 

مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة: المطلب الأول

یتمثل مؤدى هذا المبدأ في أن لكل عون اقتصادي تتوفر فیه الشروط المطلوبة الحق 
5،في المشاركة في أیة صفقة تنظمها الإدارات والمؤسسات العمومیة، ما لم یكن محل إقصاء

قصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ضمن طبقا للأحكام التنظیمیة المتعلقة بحالات الإ
6تنظیم الصفقات العمومیة ساري المفعول.

1Beatrice Ravignot, Les Marchés Publics A Procédures Adaptées – Entre Liberté Et  Contraintes
Pour Les Collectivités Territoriales, L’Harmattan, Paris, 2013, P26.
2Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Voir http،//www.legifrance.gouv.fr/visité le 03/06/2016

الملغى الذي یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي 26/10/2008المؤرخ في 08/338المرسوم الرئاسي رقم مكرر من 02المادة 3
62، العدد رقم ج ج د شالعمومیة الملغى، ج رالمتضمن تنظیم الصفقات24/07/2002المؤرخ في 02/250رقم 

.  09/11/2008الصادر في 
المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة، المعدل 07/10/2010المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم من 03المادة 4

. 07/10/2010، الصادر في 58، العدد رقم ج ج د ش، ج رالملغىوالمتمم، 
. 146الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة5
تنظیم الصفقات العمومیة المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 75تنص المادة 6

، المتعاملون= الصفقات العمومیة"یقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في على ما یلي،وتفویضات المرفق العام
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وبالتالي، فهذا المبدأ یندرج ضمن التدابیر الرامیة إلى وضع إطار أكثر دقة للطلبات 
العمومیة من جهة، كما یسمح من جهة ثانیة بالانفتاح بشكل أكثر نجاعة على المنافسة، حیث 

أ بأن لا یتم إبعاد أي من المرشحین للطلبات العمومیة على أسس غیر تلك یترجم هذا المبد
المنصوص علیها ضمن تنظیم الصفقات العمومیة. كما یترجم أیضا بمنع إقصاء أي من 
المرشحین الذین تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها ضمن ذات النصوص التنظیمیة.فضلا 

قیل من شأنها الوصول إلى تفضیل مرشح معین على منع وضع قواعد تمییزیة مسبقة أو عرا
1للطلبات العمومیة.

وبالنظر إلى الآثار التي تترتب على إقصاء المتعامل الاقتصادي من المشاركة في 
صفقة عمومیة ترشح لها، والذي یمتد إلى جمیع الصفقات العمومیة، حیث یسري مفعول 
الإقصاء هذا على جمیع المصالح المتعاقدة. فلا یمكن بذلك تصور حرمان المتعامل 

ن حالات الإقصاء لیفسح المجال أمامه باب المشاركة في الاقتصادي من منافسة لتوافر حالة م

=الاقتصادیون الذین رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ أجال صلاحیة العروض، حسب 
أعلاه،74و41الشروط المنصوص علیها في المادتین 

یة أو الصلح،الذین هم في حالة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائ-
الذین هم محل إجراء عملیة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الصلح،-
الذین كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنیة،-
الذین لا یستوفون واجباتهم الجبائیة وشبه الجبائیة،-
یستوفون الإیداع القانوني لحساب شركاتهم،الذین لا -
الذین قاموا بتصریح كاذب،-
المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت مسؤولیتهم، من أصحاب المشاریع،-
میة، المنصوص علیها في المادة المسجلون في قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمو -

من هذا المرسوم،89
المسجلون في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریع والتنظیم في مجال الجبایة والجمارك - 

والتجارة،
الذین كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطیرة لتشریع العمل والضمان الاجتماعي،-
من هذا المرسوم.84التزاماتهم المحددة في المادة الذین أخلوا ب-

یحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة.
1Brahim Boulifa , Marchés publics- Manuel méthodologique, Ed Berti, v02, Alger, 2013, P05.
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فقد حدد تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام حالات الإقصاء من 1صفقة أخرى،
منه.75المشاركة في الصفقات العمومیة بشكل دقیق وحصري، ضمن أحكام المادة 

مفعول المتضمن تنظیم من المرسوم الرئاسي ساري ال75وبالرجوع إلى نص المادة 
الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، یمكن القول أن النص قد استقر عموما على 
الحالات نفسها التي تضمنها المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل 

.والمتمم الملغى
إلى التنظیم لبیان ولما كان تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام قد أحال 

، فقد صدر القرار الوزاري الذي 2من المشاركة في الصفقات العمومیةكیفیة تطبیق الإقصاء
تضمن تحدیدا لحالات ولكیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة. حیث بین أن 

3ر.الإقصاء یكون بصفة مؤقتة أو نهائیة، كما أنه یمكن أن یكون تلقائیا أو بموجب مقر 

وعلیه، سیتم تناول هذه الحالات وفق ما یلي:
: حالات الإقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومیة  الفرع الأول

تنقسم حالات الإقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومیة طبقا لأحكام ذات 
القرار إلى نوعین أحدهما یكون تلقائیا، أما الثاني فیكون بمقتضى مقرر.

أولا: حالات الإقصاء التلقائي المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومیة  

باستقراء حالات الإقصاء التلقائي المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومیة، یمكن 
تقسیمها أیضا إلى قسمین رئیسیین كل منهما یحتوي على مجموعة من الحالات. حیث أن 

ت التلقائي الذي تتخذه جمیع المصالح المتعاقدة طبقا للمادة القسم الأول یتعلق بالإقصاء المؤق

.161العمومیة، المرجع السابق، ص بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات الدكتور/ عمار 1
المتضمن تنظیم الصفقات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 75الفقرة الأخیرة من المادة 2

.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالعمومیة وتفویضات المرفق العام
من المشاركة في الإقصاءالذي یحدد كیفیات 19/12/2015اریخ تالمالیة بمن القرار الصادر عن وزیر 02المادة 3

.16/03/2016صادر في ال17، العدد رقم ج ج د شالصفقات العمومیة، ج ر
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من قرار وزیر المالیة سالف الذكر. أما الثاني فیخص الإقصاء المؤقت الذي یكون بعنوان 03
1الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة التي بادرت بالإجراء.

وعلیه سیتم تناول هذه الحالات ضمن هذا القسمین كما یلي:
لإقصاء المؤقت التلقائي المتخذ من طرف جمیع المصالح المتعاقدةا- 1

یضم الإقصاء المؤقت التلقائي المتخذ من طرف جمیع المصالح المتعاقدة مجموعة من 
عدم تنفیذ المتعامل و الحالات تتمثل في الحالات المتعلقة بالتسویة القضائیة أو الصلح، 

حالات الحكم النهائي بالإدانة لمخالفة على .فضلاالاقتصادي لبعض الالتزامات القانونیة
حالة الحكم النهائي بالإدانة بسبب غش جبائي .كما یضم تشریع العمل والضمان الاجتماعي

.حالتي الحكم النهائي بالإدانة بسبب تصریح كاذب وبسبب مخالفة تمس بالنزاهة المهنیةكذا و 
وسیتم بیانها على النحو التالي:

المتعلقة بالتسویة القضائیة أو الصلحالحالات 1- 1

وهنا یتم التمییز بین حالتین. الأولى تتعلق بالأعوان الاقتصادیین الذین هم في حالة 
تسویة قضائیة أو صلح، بشرط أن یثبتوا أنهم مرخصون من طرف الجهة القضائیة المختصة 

د صفقة عمومیة بما لمواصلة نشاطهم، حیث تبدو حالة الإقصاء منطقیة. إذ كیف یعقل إسنا
أما الثانیة فهي 2لها من أبعاد تتعلق بالمصلحة العامة لمتعامل هو في وضعیة تسویة قضائیة.

تخص المتعاملین الاقتصادیین محل إجراء تسویة قضائیة أو صلح، بشرط أن یثبتوا أنهم 
مرخصون من طرف الجهة القضائیة المختصة لمواصلة نشاطهم.

من المشاركة في الإقصاءالذي یحدد كیفیات 19/12/2015اریخ تالقرار الصادر عن وزیر المالیة بمن 04المادة 1
.16/03/2016صادر في ال17، العدد رقم ج ج د شالصفقات العمومیة، ج ر

.156بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص الدكتور/ عمار 2
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تعامل الاقتصادي لبعض الالتزامات القانونیة عدم تنفیذ الم2- 1

تتعلق هذه الالتزامات القانونیة التي إذا أخل بها المتعامل الاقتصادي یتعرض للإقصاء 
، وكذا  1التلقائي المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومیة، بالواجبات الجبائیة وشبه الجبائیة

یبدو فیها الإقصاء منطقیا، فكیف یفتح باب وهي أیضا حالات2الإیداع القانوني للحسابات.
المشاركة في مناقصة لأشخاص ثبت عدم وفائهم بالتزاماتهم الجبائیة وهم في حالة مخالفة 
اتجاه حقوق المجتمع وحقوق الخزینة العامة، كما أنه لا یعقل أن یفتح باب المشاركة لأشخاص 

، حیث بذلك یكونوا قد خالفوا التشریع لم یستوفوا إجراء الإیداع القانوني لحسابات شركاتهم
وقد استقر المشرع الفرنسي أیضا على اعتبار هذه الحالات من بین حالات 3المحاسبي.

4الإقصاء الإجباري من المشاركة في طلب العروض.

حالات الحكم النهائي بالإدانة لمخالفة تشریع العمل والضمان الاجتماعي 3- 1

من المرسوم الرئاسي ساري 75حالات الأولى ضمن المادة أعاد المشرع التأكید على ال
المفعول المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وتعتبر أحد حالات 

وتجمع مخالفة تشریع العمل 5الإقصاء التلقائي المؤقت الذي تتخذه جمیع المصالح المتعاقدة،
والضمان الاجتماعي جملة من المخالفات لعدید النصوص تشریعیة.

وتتمثل في بعض أحكام القانون المتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب لاسیما المادتین 
المتعلق بشروط تشغیل العمال 11/07/1981المؤرخ في 81/10من القانون رقم 23و19

بعض أحكام القانون المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الأجانب المعدل، و 

المتضمن تنظیم الصفقات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 75من المادة 04المطة 1
. 20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالعمومیة وتفویضات المرفق العام

المتضمن تنظیم الصفقات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 75من المادة 05المطة 2
.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالعمومیة وتفویضات المرفق العام

.156نظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص بوضیاف، شرح تالدكتور/ عمار 3
4Article 45 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
français. www.legifrance.gouv.fr/visitéle 05/06/2016.

من الإقصاءالذي یحدد كیفیات 19/12/2015اریخ تمن القرار الصادر عن وزیر المالیة ب03المادة من 05المطة 5
.16/03/2016صادر في ال17، العدد رقم ج ج د ش، ج رالمشاركة في الصفقات العمومیة



166

المؤرخ في 88/07. فضلا عن بعض أحكام القانون رقم 1الاجتماعي المعدل والمتمم
منه، 39إلى37المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، لاسیما المواد من 26/01/1988

المتعلق بعلاقات العمل 21/04/1990لمؤرخ في ا90/11إضافة إلى بعض أحكام القانون رقم 
منه، إضافة إلى بعض أحكام القانون 149وكذا 144و140المعدل والمتمم لاسیما المواد 

.2المتعلق بتنصیب العمال ومراقبة التشغیل

ومهما یكن، فالإقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقات بالنسبة لهذه الحالات یتخذ 
3.)02(لمدة سنتین 

حالة الحكم النهائي بالإدانة بسبب غش جبائي4- 1

أیضا على إعادة النص على هذه تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام حرص 
ضمن قرار وزیر المالیة ساري المفعول المتعلق بكیفیات الإقصاء من المشاركة في الحالة

لم یرد ذكرها ضمن المرسوم . ویلاحظ في هذا الشأن أن هذه الحالة4الصفقات العمومیة
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/09/2016المؤرخ في 15/247الرئاسي رقم 

المؤرخ في 10/236المرفق العام، كما أنها لم ترد أیضا ضمن المرسوم الرئاسي الملغى رقم
ن التنظیم وذلك على الرغم من كون أ5المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة.07/10/2010

ق بالتزامات المتعل02/07/1983المؤرخ في 83/14من القانون رقم 24كذا و 16و15و13و07یتعلق الأمر بالمواد 1
.03/07/1983الصادر بتاریخ 28، ج ر ج ج د ش، العدد رقم المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم

المتعلق بتنصیب العمال ومراقبة 25/12/2004المؤرخ في 04/19من القانون رقم 25و24یتعلق الأمر بالمادتین 2
.26/12/2004الصادر بتاریخ 83العدد رقم ،ج ر ج ج د ش، التشغیل، المعدل والمتمم

من الإقصاءالذي یحدد كیفیات 19/12/2015اریخ تمن القرار الصادر عن وزیر المالیة ب05من المادة 03المطة 3
.16/03/2016صادر في ال17، العدد رقم ج ج د ش، ج رالمشاركة في الصفقات العمومیة

المتعلق الملغى28/03/2011لقد سبق للمشرع النص على هذه الحالة ضمن القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 4
الصادرة بتاریخ 24، العدد رقم ج ج د شج ر،منه03من المشاركة في الصفقات العمومیة ضمن المادة الإقصاءبكیفیات 

20/04/2011.
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل 07/10/2010المؤرخ في 10/236من المرسوم الرئاسي رقم 52المادة 5

.    07/10/2010، الصادر في 58، العدد رقم ج ج د شج رالملغىوالمتمم، 
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52النصین الأول الملغى والثاني ساري المفعول قد أحال توضیح كیفیات تطبیق كل من المادة 

في النص ساري المفعول إلى قرار من الوزیر المكلف بالمالیة.75في النص الملغى والمادة 
وبذلك، یلاحظ أنه لم یكتف القرار سواء الصادر في ظل المرسوم الرئاسي المتضمن 

الملغى أو القرار الصادر في ظل المرسوم الرئاسي 2010الصفقات العمومیة لسنة تنظیم
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ساري المفعول بتوضیح كیفیات 
الإقصاء من مشاركة المتعاملین الاقتصادیین. بل أضاف كل منهما حالة أخرى تتمثل في 

تعامل الاقتصادي بسبب غش جبائي.الحكم النهائي بإدانة الم
ومهما یكن من أمر، ووفقا لمقتضیات القرار الصادر عن الوزیر المكلف بالمالیة بتاریخ 

من حالات الإقصاء التلقائي المؤقت الذي تتخذه المصالح هذه الحالة تعتبر 19/12/2015
الصفقات العمومیة غیر أن المشرع لم یحدد صراحة مدة الإقصاء من المشاركة فيالمتعاقدة، 

1.سنوات)10(في حین أنه كان یحدده في السابق بمدة عشر ، بالنسبة لهذه الحالة

بالنزاهة المهنیة حالتا الحكم النهائي بالإدانة بسبب تصریح كاذب وبسبب مخالفة تمس5- 1
النص من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ساري المفعول 75تضمنت المادة 

على حالة الحكم النهائي بإدانة المتعامل الاقتصادي بسبب تقدیمه تصریحا كاذبا، والتي 
تعرضه للإقصاء المؤقت التقائي. وهذا طبعا من باب تكریس مبدأ التعامل النزیه في مجال 

2الصفقات العمومیة.

ق ویلاحظ هنا أن المشرع لم یحدد مضمون التصریح، بل جاء ذلك على سبیل الإطلا
فلا یتعلق فقط بالتصریح بالنزاهة الذي أعاد المشرع التأكید علیه ضمن أحكام المرسوم الرئاسي 
ساري المفعول المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، والذي تم النص 

من المشاركة في الإقصاءالذي یحدد كیفیات 28/03/2011اریخ تمن القرار الصادر عن وزیر المالیة ب05المادة 1
.20/04/2011الصادرة بتاریخ 24، العدد رقم ج ج د شرج، الملغىالصفقات العمومیة، 

.158بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص الدكتور/ عمار 2
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حیث ترتب عن .20101علیه لأول مرة عند تتمیم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته سنة 
علیه ضمن هذا القانون، إلزام المتعامل الاقتصادي تقدیم تصریح بالنزاهة عند تقدیمه النص 

)03(للعرض الذي بموجبه یشارك في طلب العروض. وقد حدد النص مدة الإقصاء بـثلاث 

2سنوات.

أما حالة الحكم النهائي بالإدانة بسبب مخالفة النزاهة المهنیة، فقد تم النص علیها 
م الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. وقد حدد النص مدة الإقصاء مجددا ضمن تنظی

سنوات على غرار حالة الحكم النهائي بالإدانة بسبب تصریح كاذب، في حین أنه )03(بـثلاث 
3سنوات.)10(كان في السابق یحدد مدة المنع بعشرة 

، أما صالح المتعاقدةالمؤقت التلقائي المتخذ من طرف جمیع المهذا بالنسبة للإقصاء 
النوع الثاني من الإقصاء المؤقت التلقائي فیتعلق ببعض الحالات التي تكون بعنوان صفقات 

المصلحة المتعاقدة التي بادرت بالإجراء، وهي التي سیتم بیانها كما یلي

الإقصاء المؤقت التلقائي بعنوان صفقات المصلحة المتعاقدة المبادرة بالإجراء- 2

مجموعة الإقصاء المؤقت التلقائي بعنوان صفقات المصلحة المتعاقدة المبادرة بالإجراءیضم 
حالتي الإخلال بالالتزامات المتعلقة باستكمال العروض وبتنفیذ الصفقة من الحالات، توجز في 

حالة الفسخ الأول ، فضلا على مل الاقتصادي لتصریح كاذباحالة تقدیم المتعو العمومیة، 
.مومیةللصفقة الع

المتعلق بالوقایة 20/02/2006المؤرخ في 06/01الذي یتمم القانون رقم 26/08/2010المؤرخ في 10/05الأمر رقم 1
.01/09/2010الصادر في 50، العدد رقم ج ج د شمن الفساد ومكافحته، ج ر

من الإقصاءكیفیات الذي یحدد19/12/2015اریخ تمن القرار الصادر عن وزیر المالیة ب05من المادة 04المطة 2
.16/03/2016صادر في ال17، العدد رقم ج ج د ش، ج رالمشاركة في الصفقات العمومیة

من المشاركة في الإقصاءالذي یحدد كیفیات 28/03/2011اریخ تمن القرار الصادر عن وزیر المالیة ب06المادة 3
.20/04/2011الصادرة بتاریخ 24، العدد رقم ج ج د شرج، الملغىالصفقات العمومیة، 
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الإخلال بالالتزامات المتعلقة باستكمال العروض وبتنفیذ الصفقة العمومیةحالتا1- 2
وتتعلق الحالتان بما یمكن أن یؤدي إلى تعطیل جانب مهم من إجراءات إبرام الصفقة 
العمومیة، إذ تتمثل الأولى في رفض المتعاملین الاقتصادیین استكمال عروضهم، أما الثانیة 

تنازلهم عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ آجال صلاحیة العروض بدون سبب مبرر، فتتعلق ب
بمناسبة تعدیله وتتمیمه 20121وهما حالتان كان قد أضافهما تنظیم الصفقات العمومیة سنة 

المتضمن تنظیم الصفقات 07/10/2010المؤرخ في 10/236للمرسوم الرئاسي الملغى رقم 
2العمومیة.

فالمتعامل الاقتصادي الذي یخل بالتزاماته المتعلقة باستكمال العرض الذي ومهما یكن، 
قدمه أو یتنازل عن الصفقة العمومیة التي كان قد قدم عرضا للحصول علیها وقد تم تبلیغه 
بأنه المتنافس الذي حاز علیها، یتعرض للإقصاء مؤقتا وبصفة تلقائیة من طرف المصلحة 

ملیة طلب العروض بشرطین أحدهما شكلي یتمثل في عدم نفاذ المتعاقدة التي أشرفت على ع
آجال صلاحیة العروض، والثاني موضوعي یتعلق بتقدیمه سببا مبررا.

ویبدو أن النص هنا ترك تقدیر مدى قبول التبریرات المقدمة للمصلحة المتعاقدة، ویكون 
ر الوزاري المتعلق من القرا05من المادة 01أشهر طبقا للمطة )06(الإقصاء لمدة ستة 

بكیفیات الإقصاء من الصفقات العمومیة ساري المفعول. 

المؤرخ 10/236الملغى، الذي یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 18/01/2012المؤرخ في 12/23المرسـوم الرئاسي رقم 1
الصادر 04، ج ر ج ج د ش، العدد رقم المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم، الملغى07/10/2010في 

. 26/01/2012بتاریخ 
المؤرخ في 12/23لهذه الحالة بموجب المرسوم الرئاسي رقم إضافتهبعد تنظیم الصفقات العمومیةیلاحظ أن 2

المتضمن تنظیم الصفقات 07/10/2010المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم الذي یعدل ویتمم 18/01/2012
عن الصادر م القرار یمالانسجام بین النصوص التنظیمیة إلى تتتمتد آثاره في إطار ، لم الملغىالعمومیة، المعدل والمتمم، 

هذه بإضافةمن المشاركة في الصفقات العمومیة، الملغى، الإقصاءالذي یحدد كیفیات 28/03/2011بتاریخوزیر المالیة 
ضمن هذا القرار.الإقصاءالحالة ضمن حالات 
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إضافة إلى ذلك، أعطى النص للمصلحة المتعاقدة إمكانیة تمدید إقصاء المتعامل 
الاقتصادي إلى جمیع المصالح التي تتبع سلطتها بمقرر یبلغ للمتعامل الاقتصادي وللمصالح 

1عها الالكترونیة وفي البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة.المتعاقدة المعنیة، وینشر في مواق

حالة تقدیم المتعامل الاقتصادي لتصریح كاذب 2- 2

التصریح الكاذب الذي یكون موضوع حكم نهائي بالإدانة ضد المتعامل لقد تم تناول
الاقتصــادي كحالة من حالات الإقصاء المؤقت التلقائــي، الذي تتخذه جمیع المصالح 
المتعاقدة، غیر أن الأمر یتعلق هنا بالتصریح الكاذب الذي یقدمه المتعامل الاقتصادي بصدد 

2ومیة والذي لا یكون موضوعا لحكم نهائي.تقدیمه عرضا للحصول على صفقة عم

وعلیه، تعتبر هذه أحد الحالات التي یتم فیها الإقصاء المؤقت التلقائي وتتخذه المصلحة 
أشهر، كما یمكن تمدیده إلى )06(المتعاقدة التي بادرت بالإجراء، ویكون الإقصاء لمدة ستة 

عاقدة التي بادرت بالإجراء.  جمیع المصالح المتعاقدة التي تتبع سلطة المصلحة المت
حالة الفسخ الأول للصفقة العمومیة3- 2

ویتعلق الأمر بمتعامل اقتصادي محل أول قرار فسخ للصفقة العمومیة التي یعتبر طرفا 
متعاقدا فیها، حیث یكون الفسخ تحت مسؤولیته بالنظر إلى إخلاله ببنود الصفقة، ویكون 

من قرار وزیر المالیة الصادر 05من المادة 01أشهر طبقا للمطة )06(الإقصاء لمدة ستة 
الذي یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة، إلا إذا 19/12/2015بتاریخ 

أثبت أن الأسباب التي أدت إلى هذا الفسخ قد زالت. 

من الإقصاءالذي یحدد كیفیات 19/12/2015بتاریخالمالیة من القرار الصادر عن وزیر 08من المادة 02الفقرة 1
.16/03/2016صادر في ال17، العدد رقم ج ج د ش، ج رالمشاركة في الصفقات العمومیة

تنظیم الصفقات المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 75من المادة 07المطة 2
.   20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رعامالعمومیة وتفویضات المرفق ال
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بموجب مقرر ثانیا: حالة الإقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومیة 

مقرر حالة وحیدة تتمثل في موجب یتضمن الإقصاء المؤقت التلقائي الذي یتم ب
على أن المؤسسات المعنیة هي تلك .1المسجلین في قائمة المؤسسات التي أخلت بالتزاماتها

تنظیم الصفقات وقد أوجب .2التي كانت محل مقررین للفسخ على الأقل تحت مسؤولیتها
على جمیع المصالح المتعاقدة مسك قائمة للمؤسسات ت المرفق العامالعمومیة وتفویضا

المعنیة بذلك، كما یتوجب نشرها على مواقعها الالكترونیة وفي البوابة الالكترونیة للصفقات 
19/12/2015من القرار الوزاري المؤرخ في08من المادة 01العمومیة طبقا لأحكام الفقرة 

سالف الذكر.
ضا تبدو طبیعیة جدا خاصة وأن الفسخ یدل على ارتكاب المتعامل وهذه الحالة أی

)01(ویكون الإقصاء لمدة سنة 3الاقتصادي المتعاقد لخطأ جسیم یعكس عدم جدیته والتزامه،

واحدة. 
الفرع الثاني: حالات الإقصاء النهائي التلقائي من المشاركة في الصفقات العمومیة  

یقسم حالات الإقصاء العمومیة وتفویضات المرفق العامتنظیم الصفقات لقد كان 
النهائي من المشاركة في الصفقات العمومیة إلى قسمین، الأولى ذات النمط التلقائي والثانیة 
بموجب مقرر، غیر أنه تضمن القرار الوزاري المتعلق بكیفیات الإقصاء من المشاركة في 

تلقائي وهي كما یلي.الصفقات العمومیة حالات للإقصاء النهائي ال

للفظي التلقائي والمقرر الذي یتم بموجبه هذا تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامیطرح التساؤل حول استعمال 1
في السابق یضع عنوانین تنظیم الصفقات العمومیةالنص التنظیمي الملغى المتضمن وقد كان .المؤقتالإقصاءالنوع من 
النوعین ضمن ما بینه الدكتور عمار إلىالإشارةفي هذا الشأن أحدهما تلقائي والثاني بمقرر. ،المؤقتللإقصاءمختلفین 
قرار لتثبیته وبذلك یختلف عن إصدارالمؤقت بموجب مقرر یتعلق بوضعیة تتطلب الإقصاءإلى، حیث أشار بوضیاف
.158بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص الدكتور/ عمار المؤقت التلقائي. الإقصاء

من المشاركة في الإقصاءالذي یحدد كیفیات 19/12/2015بتاریخمن القرار الصادر عن وزیر المالیة 06المادة 2
.16/03/2016صادر في ال17، العدد رقم ج ج د ش، ج رالصفقات العمومیة

. 158بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص الدكتور/ عمار 3
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أولا: الحالات المتعلقة بالتسویة القضائیة أو التصفیة أو التوقف عن النشاط

هنا لابد من التمییز بین حالتین، الأولى تتعلق بالمتعاملین الذین هم في وضعیة إفلاس 
. وهذا أمر طبیعي فمن كان في وضعیة إفلاس فلا یحتاج إلى 1أو تصفیة أو توقف عن النشاط

مقرر یقصیه من المشاركة في منافسة تخص جهة ما فهو مقصى تلقائیا، ثم لا یتصور إسناد 
أما الحالة الثانیة فتتعلق بالمتعاملین الذین هم محل 2صفقة لمتعامل یعاني من هذه الوضعیة.

من 75من المادة 03إفلاس أو تصفیة أو توقف عن النشاط المنصوص علیها في المطة 
المذكور أنفا. 15/247ي رقم المرسوم الرئاس

المشاركة في ثانیا: المسجلون في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش وفي قائمة الممنوعین من
الصفقات العمومیة

المرتكبین لجریمة الغش والمرتكبین للمخالفات ، الأولى تتمثل فيحالتینیتعلق الأمر ب
في مجال الجبایة والجمارك والتجارة، حیث یشترط في ذلك أن یكونوا مسجلین في البطاقیة 

. وهنا یصر النص مرة أخرى على أن مجال المنافسة یقتصر على المتعاملین الذین 3الوطنیة
4یة والجمركیة.هم في وضعیة سلیمة من جمیع الجوانب الجبائیة والتجار 

أما الثانیة فتتعلق بالمتعاملین المسجلین في قائمة الممنوعین من المشاركة في الصفقات 
من 61ضمن نص المادة تنظیم الصفقات العمومیة العمومیة، التي سبق أن نص علیها 

15/247الملغى وأعاد التأكید علیها ضمن المرسوم الرئاسي رقم 10/236المرسوم الرئاسي رقم 

سالفة الذكر، حیث تتعلق بالمتعاملین الاقتصادیین الذین 75ساري المفعول ضمن أحكام المادة 
یقومون بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقدیم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصیص بصفة مباشرة 

1Brahim Boulifa ,Marchés publics- Manuel méthodologique, Ed Berti, V 1, Alger, 2013, P205.
.159بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص الدكتور/ عمار 2
.241المرجع السابق، ص ،خرشي النوي3
. 159بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص الدكتور/ عمار 4
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أو غیر مباشرة إما لنفسه أو لكیان آخر مكافأة أو امتیاز مهما كانت طبیعته بمناسبة تحضیر 
عمومیة أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفیذه.صفقة

على أن سلطة ضبط تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العاموقد نص 
الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام هي من تتولى مسك قائمة الممنوعین من المشاركة 

. حیث تبلغ هذه الأخیرة بمقرر التسجیل في ذات القائمة الصادر عن 1في الصفقات العمومیة
مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر المعني تطبیقا لأحكام القرار الصادر عن الوزیر المكلف 

الذي یحدد كیفیات التسجیل والسحب من قائمة المتعاملین 19/12/2015بالمالیة بتاریخ 
كة في الصفقات العمومیة وهو ذاته الذي أحالت إلیه الفقرة الاقتصادیین الممنوعین من المشار 

سالف الذكر.15/247من المرسوم الرئاسي رقم 89الأخیرة من المادة 
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار مقرر التسجیل هذا لا یتم إلا بعد استنفاذ طرق الطعن 

ي یحدد كیفیات التسجیل الذ19/12/2015بتاریخالقرار الصادر عن وزیر المالیة التي كفلها 
للمتعامل الاقتصادي الذي یتم منعه بصفة مؤقتة والسحب من المشاركة في الصفقات العمومیة

من المشاركة في الصفقات العمومیة. حیث أنه في حالة عدم تقدیمه طعنا في مقرر المنع، أو 
2تسجیل في حقه.في حالة تأكید المحكمة المختصة بعد رفع الطعن لدیها، یتم إصدار مقرر ال

ثالثا: حالة الأجانب المخلین بالتزاماتهم العقدیة المتعلقة بالصفقات العمومیة 

ساري 15/247المرسوم الرئاسي رقم أحكام تم التأكید على هذه الحالة مجددا ضمن 
84الاقتصادیین الذین یخلون بالتزاماتهم المحددة في المادة المفعول، حیث تتعلق بالمتعاملین

سالف الذكر، وهي التزامات تتصل باحترام الرزنامة الزمنیة 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 
والمنهجیة المذكورتین في دفتر الشروط الخاص بالاستثمار الأجنبي في إطار الشراكة، فهي 

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 89المادة 1
.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام

الذي یحدد كیفیات التسجیل والسحب من 19/12/2015بتاریخمن القرار الصادر عن وزیر المالیة 04و03المادتین 2
.16/03/2016الصادر بتاریخ 17، العدد رقم ج ج د شالمشاركة في الصفقات العمومیة، ج ر
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وبشكل عام تتعلق بالأجانب الذین استفادوا من صفقة و خرجوا عن مجال الاستثمار المبین في 
1ة.الصفق

المتعلق 19/12/2015وفي الأخیر، تجدر الإشارة إلى أن القرار الوزاري الصادر في 
بكیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة لم یأت على ذكر حالة كان قد تضمنها 

ذي الصلة الملغى، المتمثلة في إقصاء المتعاملین 28/03/2011القرار الوزاري الصادر في 
الاقتصادیین الذین یعاودون ارتكاب نفس المخالفات التي ثبت ارتكابهم لها وتم إقصائهم بسببها 

سنوات التي تلي الإقصاء الأول.03خلال فترة 
ضمن النص الملغى المتضمن تنظیم الصفقات أصلا لم یرد ذكرها وهي حالة 

المتضمن 15/247، كما لم یرد ذكرها أیضا ضمن المرسوم الرئاسي رقم 2010العمومیة لسنة
.تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

وبذلك یمكن القول أن التنظیم قد أحسن بعدم إدراجه هذه الحالة ضمن القرار الوزاري 
، حیث یحقق ذلك الانسجام المطلوب بین النصوص 19/12/2015ذي الصلة الصادر في

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات من 75التنظیمیة، إذ أن الفقرة الأخیرة من نص المادة 
ساري المفعول أحالت كیفیات تطبیق مضمون هذه المادة إلى التنظیم وهو القرار المرفق العام

الإقصاء من المشاركة في الصفقات المتعلق بكیفیات 19/12/2015الوزاري الصادر في 
.  سالفة الذكر75العمومیة، الذي لا یفترض فیه إضافة حالة لم ترد ضمن أحكام المادة 

في الصفقات مراعاة مبدأ المساواة بین المترشحین ومبدأ شفافیة الإجراءات: مطلب الثانيال
العمومیة

ولعل أهمیته تظهر في مجال الصفقات مبدأ المساواة أحد أهم المبادئ الدستوریة، یعتبر
من تنظیم الصفقات 05العمومیة لیس فقط من خلال التنصیص علیه ضمن أحكام المادة 

العمومیة وتفویضات المرفق العام ساري المفعول، بل من خلال القواعد التي تضمنها هذا 
المنافسة، وهو النص، ذلك أن مبدأ المساواة یدعو بالضرورة إلى وضع الصفقة العمومیة في 

.  159بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص الدكتور/ عمار 1
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ما یتطلب مراعاة مجموعة من القواعد منها ما یتعلق باعتماد المترشحین للصفقات العمومیة 
1ومنها ما یتصل بإیداع العروض، وأخرى ترتبط باختیار المستفید من الصفقة.

ویرتبط مراعاة هذه القواعد مجتمعة النظر إلى كون أن الصفقة محل وضع في 
ساسي الصفقات المبرمة وفقا لإجراء طلب العروض الذي وفق ما تمت المنافسة، ومجالها الأ

الإشارة إلیه یشكل القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومیة.
الصفقةالفرع الأول: إعداد المصلحة المتعاقدة لدفتر شروط

بغیة تجسید مبدأ المساواة وكذا مبدأ شفافیة الإجراءات ضمن مجال اعتماد المترشحین 
فقات العمومیة یتطلب الأمر التنصیص على مجموعة من القواعد والشروط بشكل واضح. للص

حیث یتوجب معرفتها من طرف المتنافسین ومعرفة أیضا القواعد التي تبین كیفیات تقییم 
قبل أي إیداع لها، وهو ما یدعو لضرورة إعداد المصلحة 2مشاركتهم في طلب العروض
. حیث یتم وضعها بالإرادة 3ه وثیقة مكتوبة یتم إعدادها مسبقاالمتعاقدة لدفتر للشروط بوصف

المنفردة للمصلحة المتعاقدة، وتحدد بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف 
4جوانبها وشروط المشاركة وكیفیات اختیار المتعاقد معها.

المرفق العام ساري من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 26وقد بینت المادة 
المفعول أنه:"توضح دفاتر الشروط المحینة دوریا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات 

العمومیة، وهي تشمل على الخصوص ما یأتي:
دفاتر البنود الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال واللوازم والدراسات -

رسوم تنفیذي،والخدمات الموافق علیها بموجب م

. 147و146الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة1
.186المرجع السابق، ص ،خرشي النوي2

3Brahim Boulifa , Marchés publics- Dictionnaire Thématique, op.cit, P 68.
.  159بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص الدكتور/ عمار 4
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دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات -
العمومیة المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق علیها 

بقرار من الوزیر المعني،
1كل صفقة عمومیة."دفاتر الشروط الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة ب-

قرار لوزیر تجدید دفاتر البنود الإداریة العامة تم تحدید مضمونها بموجب ویذكر أن
المتضمن المصادقة على دفتر الشروط 21/11/1964البناء والأشغال العمومیة والنقل بتاریخ 

العمومیة الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال
وهي دفاتر تتضمن قواعد إبرام الصفقات العمومیة وصیغ إبرامها وكذا الضمانات والنقل،

الواجب تقدیمها من طرف المتعاقد فضلا على الوثائق التي یقدمها، كما تضمنت قواعد أخرى 
تتعلق بسیر الأشغال، وأخرى مخصصة للنفقات وما یتصل بها من دفع المقابل للشغل 

2الجزئیة وكذا الدفع النهائي، إضافة إلى أحكام تتعلق بتسویة النزاعات.والتسدیدات 

یتضمن دفتر الشروط دفاتر التعلیمات المشتركة دفاتر البنود الإداریة العامة إضافة إلى 
شغال أو التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأ

والتي تمت الموافقة علیها من طرف الوزیر المعني.ویوجد من یذهب إلى اللوازم أو الخدمات 
القول أنه:"یقصد بالترتیبات التقنیة هنا ما تعلق بطبیعة السلع المستعملة، والأسالیب التكنولوجیة 
المنتهجة والإجراءات التأمینیة والأمنیة الواجب اتخاذها، والخاصة بقطاع معین ینضوي ضمن 

.3قات"أحد مجالات الصف

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 26المادة 1
.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام

العامة المطبقة على الأشغال الخاصة الإداریةالمتضمن المصادقة على دفاتر الشروط 21/11/1964القرار المؤرخ في 2
.19/01/1965الصادر بتاریخ 06، العدد رقم ج ج د شبوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل، ج ر

.188المرجع السابق، ص ،خرشي النوي3
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ویضاف إلى الصنفین الأولین من الدفاتر المكونة لدفاتر الشروط صنف ثالث یتمثل في 
دفاتر التعلیمات الخاصة، وهي تخص كل صفقة، تحدد الموضوع الخاص بها، الأمر جعل 

.1البعض:"یعتبرها وثیقة غیر ثابتة من حیث بنوده المتعلقة بموضوع الصفقة"

دفاتر دفاتر البنود الإداریة العامة وعلىلیمات الخاصة علىویعتمد في تحریر دفاتر التع
التعلیمات المشتركة. وتحتوي من بین ما تحتوي، على معلومات متعلقة بالمشروع من حیث 
الموضوع والأهمیة والكمیات والآجال الخاصة به، وصیغ الإبرام، وكیفیات إجراء المنافسة 

تقییمها، وتلقي العرائض بشأن الاختیار ومكان سحب وإیداع العروض، وتنقیط العروض و 
2المؤقت للمتعامل المتعاقد، وغیر ذلك مما یهم المنافسة الخاصة بصفقة بعینها.

وعلیه، تظهر أهمیة دفتر الشروط بالنظر إلى ما یتضمنه من أحكام هامة یتوجب إعلام 
م تسمیته قانون المتنافسین بها قبل أي تقدیم للعروض. وبذلك لا تعتبر فقط ما یمكن أن یت

المنافسة أو الشروط التي تبرم وفقها الصفقة، بل تحوي أیضا الالتزامات المستقبلیة لطرفي 
3العقد أو على الأقل لجزء هام منها.

الفرع الثاني: مراعاة مبدأ المساواة ومبدأ الشفافیة في تقدیم العروض

حرص تنظیم الصفقات إن ما یعزز مبدأ الشفافیة في هذا مجال الصفقات العمومیة هو
العمومیة وتفویضات المرفق العام على إلزامیة قیام المصلحة المتعاقدة بإجراءات الإشهار 
الصحفي بالنسبة لجمیع أشكال طلب العروض سواء المفتوح بنوعیه أو المحدود وكذا المسابقة، 

اء هذا إلى حیث یهدف الإجر 4وأضاف إلى ذلك حالة التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء.

1Brahim Boulifa,Marchés publics- Dictionnaire Thématique, op.cit, P 90.
.191المرجع السابق، ص ،خرشي النوي2
.186المرجع نفسه، ص 3
تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 61المادة 4

.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام
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. 1فتح فرصة المنافسة أمام جمیع العارضین ویجسد بذلك مبدأ علنیة وشفافیة الصفقات
فالإعلان عن طلب العروض بشأن الصفقة العمومیة یعتبر إجراء هاما تتمكن من خلاله 
المصلحة المتعاقدة من الحصول على عروض من طرف المتعهدین المتنافسین الذین یسعون 

2قة بالنظر إلى كون العرض المقدم هو الأكثر قبولا.إلى الفوز بالصف

وبالنظر إلى أنه لا مجال للتعاقد في إطار الصفقات العمومیة كأصل عام بدون إعلان، 
حیث من بین ما یشمله هذا الأخیر هو مدة تحضیر 3فقد فصل التنظیم في قواعد الإعلان.

من 65من المادة 01أن الفقرة . كما 4العروض ومكان إیداعها، فضلا على مدة صلاحیتها
المرسوم الرئاسي ساري المفعول المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 
قد فرضت أن یكون الإعلان باللغة العربیة وبلغة أجنبیة على الأقل، مع إجباریة نشره في 
النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي التي تعتبر نشرة مخصصة للإعلانات القانونیة 

للصفقات،وكذا جریدتین یومیتین وطنیتین كأصل عام وعلى الأقل موزعتین على الرسمیة 
المستوى الوطني. 

یقتضي أیضا مراعاة مبدأ المساواة بین المترشحین للصفقات العمومیة أن یعطى 
للمتنافسین الذین یرجى تقدیم عروضهم وقتا معقولا وكافیا ومعلوما بشكل مسبق بغیة تحضیر 
عروضهم.إذ یتوخى ضمان إعلامهم بذلك، حیث یحدد أجل تحضیر العروض وفق مجموعة 

ن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام تتمثل م61من العناصر أوردتها المادة 
في تعقید موضوع الصفقة المعتزم طرحها، والمدة التقدیریة اللازمة لتحضیر العروض 

.5وإیصالها

.  145بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص الدكتور/ عمار 1
2Brahim Boulifa,Marchés publics- Dictionnaire Thématique, op.cit, P 36.

.  146بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص الدكتور/ عمار 3
تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 61المادة 4

.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام
تنظیم الصفقات العمومیة المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من66من المادة 01الفقرة 5

.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج روتفویضات المرفق العام
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وتقدیم العرض هو تعبیر صریح عن إرادة المترشح للصفقة العمومیة، والذي بموجبه 
خدمات أو انجاز دراسات لفائدة المصلحة یلتزم بإنجاز مشروع أو تورید لوازم أو تقدیم

المتعاقدة، طبقا لدفتر الشروط الذي قامت بإعداده هذه الأخیرة. حیث یتوجب أن یكون موقعا 
1علیه من قبل المترشح أو من ینوب عنه قانونا.

وبهدف تعزیز المنافسة وتحقیقا لمبدأ المساواة بین المترشحین، فقد أعطى التنظیم  
اقدة إمكانیة تمدید أجل إیداع العروض إذا اقتضت الظروف ذلك مع ضرورة للمصلحة المتع

إخبار المتعهدین بذلك، كما نص صراحة على ضرورة أن تفتح المدة المحددة لتحضیر 
2العروض المجال واسعا لأكبر عدد ممكن من المتنافسین.

یسمح وعلیه، فتحدید مدة تحضیر العروض یجب أن یسمح بوجود منافسة شریفة، بل
بتدعیمها أكثر، وأن یسمح أیضا بالحصول على عروض متعددة، كما یجب أن یسمح بتحقیق 

حیث 3فعالیة في الطلبات العمومیة من جهة، والاستعمال الحسن للمال العام من جهة أخرى،
أن من شأن ذلك تحقیق ضمان الشفافیة في مجال الصفقات العمومیة. 

اواة ومبدأ الشفافیة في اختیار المستفید من الصفقة الفرع الثالث: مراعاة مبدأ المس

ضمانا للشفافیة في الإجراءات وإعمالا لمبدأ المساواة بین المترشحین للصفقة العمومیة، 
یكون من الضروري بیان القواعد المتعلقة باختیار المستفید من الصفقة، من خلال النص علیها 

المتنافسین.ضمن دفتر الشروط حتى یكون ذلك معلوما لدى
وقد أناط تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرق العام ذلك إلى لجنة فتح الأظرفة 
وتقییم العروض التي فیما یتعلق بتقییمها للعروض تقوم بإقصاء الترشیحات والعروض غیر 

1Brahim Boulifa,Marchés publics- Dictionnaire Thématique, op.cit, P 458.

تنظیم الصفقات المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 66من المادة 04و02الفقرتین 2
.   20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالعمومیة وتفویضات المرفق العام

3Brahim Boulifa,Marchés publics- Manuel méthodologique, op.cit, P 81.
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. الأمر الذي 1المطابقة لمحتوى دفتر الشروط أو غیر المطابق لموضوع الصفقة أو كلاهما معا
. ثم تقوم بتحلیل العروض الباقیة 2سفر عنه القیام بالإعلان عن إقصاء المتنافسین المعنیینی

في مرحلتین، إذ تقوم في المرحلة الأولى بترتیب تقني للعروض، مع إقصاء تلك التي لم 
. ثم في المرحلة الثانیة 3تتحصل على العلامة الدنیا اللازمة المنصوص علیها في دفتر الشروط

دراسة العروض المالیة بالنسبة للمتعهدین الذین تم تأهیلهم الأولي تقنیا، مع مراعاة تقوم ب
التخفیضات المحتملة في عروضهم، وبعد ذلك تقوم طبقا لدفتر الشروط باختیار أحسن عرض 

4من حیث المزایا الاقتصادیة.

من تنظیم الصفقات 72من المادة 01من الفقرة 04إضافة إلى ذلك، بینت المطة 
العمومیة وتفویضات المرفق العام أنه:"تقترح لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض على المصلحة 

إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا،في المتعاقدة رفض العرض المقبول، 
أي طریقة على السوق، أو قد تتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بوضعیة هیمنة

حیث أن في ذلك مساس بمبدأ المساواة 5كانت. ویجب أن یبین هذا الحكم في دفتر الشروط".
بین المترشحین من جهة،وإخلال بمبدأ الشفافیة الواجب مراعاتهما في مجال الصفقات العمومیة 

.6من جهة أخرى
مومیة، وحرصا منه على تجسید مبدأ علنیة وشفافیة الإجراءات في مجال الصفقات الع

ألزم تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المصلحة المتعاقدة على إدراج الإعلان 
عن المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فیها إعلان طلب العروض، إن أمكن، مع 

تنظیم المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 72من المادة 02من الفقرة 01المطة 1
.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

2Brahim Boulifa,Marchés publics- Manuel méthodologique, op.cit, P 81.
.  250بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص الدكتور/ عمار 3
16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 72من المادة 02من الفقرة 03والمطة 02المطة 4

.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتضمن 
تنظیم المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 72من المادة 01من الفقرة 04المطة 5

.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
6Brahim Boulifa,Marchés publics- Manuel méthodologique, op.cit, P 106.
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تحدید السعر وآجال الإنجاز وكذا جمیع العناصر التي سمحت باختیار المتعامل الذي تحصل 
1الصفقة.على 

ولم یتوقف عند إلزامیة الإشهار الصحفي كإجراء یندرج ضمن إضفاء الشفافیة على 
. بل أضاف على ذلك تكریس حق 2الصفقات العمومیة، والذي"یشكل تأسیسا للحق في المنافسة"

من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 82الطعن بالنص ضمن أحكام المادة 
فع طعن لدى لجنة الصفقات المختصة من طرف المتعهد الذي یحتج على على إمكانیة ر 

المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم الجدوى أو إلغاء الإجراء في إطار طلب 
ابتداء )10(العروض أو إجراء التراضي بعد الاستشارة، على أن یرفع الطعن في أجل عشرة 

هة.، هذا من ج3من تاریخ أول نشر للإعلان
بالإضافة إلى ذلك أضاف ذات التنظیم التزاما على المصلحة المتعاقدة مؤداه دعوتها 
المرشحین والمتعهدین الراغبین في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقییم ترشیحاتهم وعروضهم 

أیام ابتداء من الیوم الأول لنشر )03(التقنیة المالیة للاتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة
4علان المنح المؤقت للصفقة لتبلیغها بها كتابیا، بالنسبة للمنح المؤقت.إ

أما فیما یتعلق بالإعلانات الأخرى المتمثلة في عدم الجدوى، وإلغاء إجراء إبرام الصفقة، 
وكذا إلغاء المنح المؤقت للصفقة. فقد أوجب النص على المصلحة المتعاقدة إعلام المرشحین 

سالة موصى علیها مع وصل بالاستلام بقراراتها، ودعوة الراغبین منهم أو المتعهدین بموجب ر 
أیام )03(الاطلاع على مبررات قراراتها، وذلك بالاتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة 

تنظیم الصفقات العمومیة المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 61من المادة 02الفقرة 1
.   20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج روتفویضات المرفق العام

2 Patrice Reis ، La concurrence et les marchés publics, Ed ANRT, Paris, 2001, P 27.
تنظیم الصفقات العمومیة المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 82من المادة 03الفقرة 3

.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج روتفویضات المرفق العام
تنظیم الصفقات العمومیة المتضمن 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 82من المادة 04الفقرة 4

.   20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالعمومیة وتفویضات المرفق العام
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ابتداء من تاریخ استلام هذه الرسالة. وهي إجراءات تلزم المصلحة المتعاقدة بإتباعها طبقا 
ي المفعول المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق لأحكام المرسوم الرئاسي سار 

منه. 82من المادة 05و04العام، لاسیما الفقرتین 

امتیازات غیر مبررة في الموظف العمومي للغیر منح جریمة : الثانيالمبحث 
مجال الصفقات العمومیة

إلى سیاق تجریم بغیة الكشف عن خصوصیات هذه الجریمة، یتطلب الأمر التطرق 
الأفعال التي تدل على منح الموظف لامتیازات لصالح أي من المرتشحین للحصول على 
الصفقة، كما أن منح الامتیاز لا یمكن تصوره إلا إذا تم المساس بالمبادئ التي یتوجب الالتزام 

اوله.بها من طرف المصلحة المتعاقدة عند التحضیر أو إبرام صفقة عمومیة، وهو ما سیتم تن
امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات الموظف العمومي للغیر تطور تجریم منح المطلب الأول: 

العمومیة
سیتم تناول تطور تجریم منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة من خلال بیان 

ذلك على ضوء النصوص التشریعیة سواء النصوص الداخلیة أو المقارنة. 
الصفقات امتیازات غیر مبررة في مجالالموظف العمومي للغیر تطور تجریم منح الفرع الأول: 

العمومیة في التشریع الجزائري

یطبع تجریم منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة مرحلتین، الأولى 
قبل سن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، والثانیة تبدأ من تاریخ سن هذا النص القانوني. 

قبل سن القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهأولا: 

الأمر والعقود بصفة غیر شرعیة لأول مرة بموجب الصفقاتإبرام عمد المشرع إلى تجریم فعل 
من 01، إذ نصت المطة المعدل والمتمم لقانون العقوبات17/06/1975المؤرخ في 75/47رقم 
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إبرام الفعل الذي یأتیه الموظف ولأغراض شخصیة، المتمثل فيمنه على تجریم 423المادة 
خالفتها للمصالح الاقتصادیة الأساسیة للدولة، مع علمه بمالصفقات أو الاتفاقیات أو العقود

حیث أدرج المشرع ذلك ضمن الجرائم التي تنضوي تحت عنوان "الاعتداءات الأخرى على 
. وقد تزامنت هذه المرحلة مع تأمیم المؤسسات الاقتصادیة 1حسن سیر الاقتصاد الوطني"

الاشتراكي للمؤسسات بتاریخ وتحویلها إلى مؤسسات اشتراكیة وصدور الأمر المتعلق بالتسییر
16/11/1971.2

المؤرخ 04/82سالفة الذكر بموجب الأمر رقم423بعد ذلك عدل المشرع في نص المادة 
التأشیر و أنه أضاف إلى عملیة إبرام العقود أو الاتفاقیات أو الصفقات حیث، 13/02/1982في

فضلا عن عدم إشارته .والمراجعة من جهة، كما أضاف إلیها الصكوك من جهة ثانیة
شخصیة كدافع لقیام الموظف بتلك الأفعال، من جهة أخرى، إضافة إلى ذلك فقد الللأغراض 

3شدد المشرع في العقوبة المقررة لهذه الجریمة، إذ تغیر وصفها من جنحة إلى جنایة.

.19884ولم یبق المشرع مستقرا على نص هذه المادة، ذلك أنه قام بتعدیلها مجددا سنة 

وقد تمیز هذا التعدیل بتأطیر الجریمة من خلال اشتراط أن یتم العقد مخالفة للتشریع الجاري به 
العمل، وإلغاء الفقرة التي كانت تشیر إلى العلم بأن الصفقة مخالفة للمصالح الاقتصادیة 

5الأساسیة واستبدالها بعبارة "وقاصدا المساس بمصالح الهیئة التي یمثلها".

مكرر المستحدثة بموجب القانون 128واستبدالها بالمادة 423لغاء المادة بعد ذلك تم إ
، حیث أضافت هذه المادة الملحق ضمن الوثائق التي 26/02/2001المؤرخ في 01/09رقم 

08/06/1966المؤرخ في 66/156الذي بتضمن تعدیل الأمر رقم17/06/1975المؤرخ في 75/47الأمر رقم 1
. 04/07/1975الصادر في 53العدد رقم ج ج د ش،المتضمن قانون العقوبات، ج ر

.138الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة2
المتضمن 08/06/1966المؤرخ في 66/156الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 13/02/1982المؤرخ في 82/04الأمر رقم 3

. 16/02/1982الصادر في 07العدد رقم ج ج د ش،قانون العقوبات، ج ر
08/06/1966المؤرخ في 66/156الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 12/07/1988المؤرخ في 88/26القانون رقم 4

. 13/07/1988الصادر في 28العدد رقم ج ج د ش،المتضمن قانون العقوبات، ج ر
.139الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة5
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یطالها التجریم عل غرار العقد، الصفقة والاتفاقیة، فضلا عن الإشارة لأول مرة بشكل صریح 
مبررة للغیر كغرض من الجریمة، مستبدلا بها الغرض الذي أوردته إلى فعل منح امتیازات غیر 

1العبارة السابقة المتمثلة في "قصد المساس بمصالح الهیئة التي یمثلها".

وقد جاء ذلك تتویجا لتوصیات اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة التي أوصت برفع 
ة من جریمة اعتداء على التجریم عن فعل التسییر، حیث یسجل أیضا تحویل طبیعة الجریم

حسن سیر الاقتصاد الوطني إلى جنحة محاباة هدفها قمع المساس بقواعد الشفافیة والنزاهة 
والمنافسة الشریفة عند إبرام الصفقات العمومیة، فضلا عن تحویل وصف الجریمة من جنایة 

صیاغة هذه إلى جنحة، وإضافة مخالفة التشریع والأحكام التنظیمیة الجاري بها العمل ضمن
2المادة.

القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهثانیا: في ظل 

تمیز تجریم فعل منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة في ظل القانون 
.الأولى میزها النص على هذه الجریمة ضمن المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته بمرحلتین

ونقلها من قانون العقوبات إلى قانون الوقایة من الفساد 06/01من القانون رقم 26أحكام المادة 
مكرر من قانون العقوبات، لتكون أحد الجرائم 128ومكافحته. وذلك بالنص على إلغاء المادة 

أما الثانیة فتم فیها إعادة صیاغة نص من جدید.3المستقلة عن قانون العقوبات،
متیازات غیر مبررة في بعنوان "الا06/01من القانون رقم 26وعلیه، فقد جاءت المادة 

". ونصت على تجریم الفعل الذي یأتیه الموظف العمومي المتمثل في مجال الصفقات العمومیة
قیامه بإبرام عقد أو التأشیر أو مراجعة عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق مخالفا بذلك الأحكام 

للغیر.امتیازات غیر مبررةا العمل بغرض إعطاء التشریعیة والتنظیمیة الجاري به

08/06/1966المؤرخ في 66/156الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 26/06/2001المؤرخ في 01/09القانون رقم 1
.27/06/2001الصادر في 34العدد رقم ج ج د ش،المتضمن قانون العقوبات، ج ر

. 139الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة2
الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات محمد بن مشریخ، خصوصیة التجریم والتحري في الصفقات العمومیة، 3

. 05، ص 2013ماي 20العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحیى فارس ، المدیة، 
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كما جرمت بالمقابل الفعل الذي یأتیه التاجر أو الصناعي أو المقاول من القطاع 
الخاص أو غیرهم من الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة الذي یتمثل في إبرام عقد أو صفقة مع 

میة الخاضعة للقانون العام أو الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات العمو 
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري. ویستفید من سلطة أو تأثیر الموظف 
العمومي من أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقونها عادة أو من أجل التعدیل لصالحهم في 

نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموین.  
كریس جنحة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة بعد ذلك تم ت
، الذي عدل بموجبه المشرع أحكام المطة 02/08/2011المؤرخ في 11/15بموجب القانون رقم 

، حیث نص على تجریم فعل قیام الموظف العمومي بالمنح عمدا. للغیر 26من المادة 01
أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام امتیازا غیر مبرر، عند إبرام أو تأشیر عقد

1التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات.

، مضفیا علیها هذه26من المادة 01وبهذا التعدیل یكون المشرع قد أعاد صیاغة المطة 
أركان هذه الجنحة التي اكتملت فیها مواصفات المزید من الوضوح والدقة. كما أنه أعاد ترتیب 

2جنحة المحاباة.

امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات الموظف العمومي للغیر تطور تجریم منح : الثانيالفرع 
العمومیة في التشریع الفرنسي

تیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة في التشریع ملقد تم تجریم فعل منح ا
المتعلق بشفافیة إجراءات 03/01/1991المؤرخ في 91/03القانون رقم الفرنسي بموجب 

01فقرة 07الصفقات، والذي أخضع إبرام بعض العقود لقواعد الإشهار والمنافسة لاسیما المادة 

التي تناولت بالتجریم والعقاب على منح امتیازات منه وما یلیها. ثم توالت بعد ذلك الأحكام

المتعلق 20/02/2006المؤرخ 06/01القـــانون رقم الذي یعدل ویتمم 02/08/2011المؤرخ في 11/15القانون رقم 1
.10/08/2011الصادر في 44العدد رقم ج ج د ش،ج رن الفساد ومكافحته، بالوقایة م

مرجع السابق، زوزو زولیخة، النحة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة. جتعبر المحاباة التسمیة الفقهیة ل2
.33ص 
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غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الفرنسي، ذلك أن المشرع أضاف على 
هذا القانون نصوصا أخرى، تتمثل في الأحكام التي سنها بمناسبة إعادة صیاغته لقانون 

المتضمن إصلاح 22/07/1992المؤرخ في92/686بموجب القانون رقم1992العقوبات سنة 
سالفة الذكر إلى نص قانون 01فقرة 07أحكام قانون العقوبات. إذ أضاف أحكام المادة 

.1العقوبات
التي تعاقب الأعوان العمومیین المتمتعین 14-432وأصبحت ضمن نص المادة 

بوسائل السلطة العامة والمكلفین بمهام المرفق العام أو الذین یضطلعون بمهمة انتخابیة أو 
الذین یمارسون وظائف إداریة أو أعوان الدولة والمؤسسات العمومیة التي لا تتمیز بالطابع 

ت هذه الأخیرة أو لمؤسسات الاقتصاد الصناعي أو التجاري للجماعات الإقلیمیة أو لمؤسسا
المختلط أو أي شخص یتصرف قانونا لصالح إحدى هذه الأشخاص الاعتباریة، على منح 
امتیازات للغیر بما یخالف الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة التي تضمن حریة الوصول إلى 

رمها هذه الأشخاص الطلبات العمومیة، والمساواة بین المترشحین للصفقات العمومیة التي تب
المؤرخ في 92/1336. إلا أن ذلك بقي دون فعالیة بالنظر إلى كون أن القانون رقم 2المعنویة

المتعلق بدخول قانون العقوبات الجدید حیز التطبیق قد تضمن النص على إلغاء 16/12/1992
01.3فقرة 07المادة 

المؤرخ في 93/122ن رقم وتلى ذلك سن قانون خاص بالوقایة من الفساد، وهو القانو 
المتعلق بالوقایة من الفساد والشفافیة في الحیاة الاقتصادیة والإجراءات 29/01/1993

العمومیة. حیث أضاف أعوان مؤسسات الاقتصاد المختلط ذات المصلحة والمنفعة الوطنیة 
ضمن أعوان المؤسسات العمومیة الذین یشملهم تجریم فعل المحاباة، وهو ذات النص الذي تم 

. حیث تم صیاغة نص 1995مناسبة تعدیل قانون العقوبات سنة إلغاءه واستبداله بحكم آخر ب

1Catherine Prebissy Schnall, op cit. P 33.
2Eric Desmos, La responsabilité pénale des agents publics, Ed presses universitaires de France,
Ed 01, Paris, 1998, P 23.
3Catherine Prebissy Schnall, op cit. P 33.
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منه لتصبح مخصصة مجدد التجریم فعل منح امتیازات غیر مبررة في مجال 14- 432المادة
الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، حیث تضمنت أحكاما وسعت من نطاق جنحة 

ومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري المحاباة. ذلك أنها مددتها إلى أعوان المؤسسات العم
كما أنها نصت على شمول نطاق التجریم بالنسبة لذات الفعل المتمثل في جنحة المحاباة 

1للاتفاقیات التي تبرم في إطار تفویضات المرفق العام.

وفي حقیقة الأمر هناك من یذهب إلى القول أن المشرع في فرنسا قد عمد إلى تجریم 
فضلا عن حمایة عملیة 2أجل أخلقة الحیاة العامة في إطار مكافحة الفساد.فعل المحاباة من

. وذلك بالنظر إلى القصور في الأحكام المتعلقة 3الشراء العمومي المرتبطة بمجال المنافسة
بتجریم بعض الأفعال التي تعتبر تقلیدیة، حیث كان المشرع یكتفي بتجریم الرشوة والغدر، وكذا 

یعرف بجنحة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة، على أن تجریم هذه الأفعال فعل التدخل الذي 
أصبح غیر كاف للحد من بعض الأفعال التي تعتبر خفیة ضمن إطار الصفقات العمومیة.إذ  
تتمثل في أفعال منح امتیازات لا مبرر لها للغیر بما یخالف مبادئ حریة الوصول إلى الطلبات 

لمساواة بین المترشحین الراغبین في الحصول على صفقة عمومیة، العمومیة والشفافیة وكذا ا
4وهي مبادئ أساسیة تقوم علیها عملیات تنظیم وانجاز الشراء العمومي.

ویظهر وجه معالجة القصور في تجریم الأفعال التي تصنف ضمن الجرائم التقلیدیة في 
امتیازات غیر مبررة في مجال مجال الصفقات العمومیة المذكورة آنفا، في كون أن جریمة منح 

الصفقات العمومیة تتشكل أركانها حتى في غیاب المقابل الذي تبنى علیه جرائم أخرى في 
مجال الصفقات العمومیة ضمن التشریع الفرنسي على غرار جریمة الرشوة، فجریمة المحاباة 

الطلبات العمومیة وكذا تقوم بمخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الوصول إلى 

1Eric Desmos, op cit, P 23.
2Antoine Alonso et Dominique Legouge,Guide de la nomenclature des achats publics, Editions
Sociales Françaises - E.S.F. / Gestion publique, paris, 2002, P 181.
3 Eric Alt et Irene Luc, La lutte contre la corruption, Ed Presse universitaire de France, Paris, Ed
01, 1997, P 65.
4Antoine Alonso et Dominique Legouge, op cit, P 181.



188

المساواة بین المترشحین، دون النظر في وجود مقابل مادي نظیر تلك المخالفة من طرف 
1الموظف العمومي.

من قانون العقوبات سنة 14- 432یبقى أن المشرع الفرنسي قد عدل في نص المادة 
بالغرامة المالیة، ، حیث أضاف ضمن العقوبة المقررة لجنحة المحاباة في الشق المتعلق 2013

إذ نص على إمكانیة أن یكون مبلغ الغرامة المالیة المنطوق بها في الحكم مساویا لضعف 
2المبلغ المتحصل من جنحة المحاباة.

امتیازات غیر مبررة في الموظف العمومي للغیر منح الثاني: أركان جریمةطلب الم
العقوبات المقررة لهامتابعتها و و مجال الصفقات العمومیة

منح امتیازات غیر سیتم في هذا المبحث الكشف عن الأركان التي تقوم علیها جریمة 
العقوبات ، كما سیتم بیان الأحكام المتعلقة بمتابعتها وكذا مبررة في مجال الصفقات العمومیة

. المقررة لها
امتیازات غیر مبررة في الموظف العمومي للغیر منح جریمة في الركن المفترضالفرع الأول: 

مجال الصفقات العمومیة
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الجاني في صفة الموظف 1-26حصرت المادة 

فقرة "ب" منه، حیث یشمل مصطلح الموظف العمومي 02العمومي كما هو معرف في المادة 
والهیئات والمؤسسات العمومیة وكالة في الإداراتمنصبا أو یتولى وظیفة أو كل من یشغل 

إضافة إلى وكل شخص آخر یتولى وظیفة أو وكالة في مؤسسة خاصة تقدم خدمة عمومیة، 
3.برام الصفقات أو تأشیرهاإذلك یشترط أن یكون للموظف العمومي شأن في 

1Sophie Canadas-Blanc,La responsabilité pénale des élus locaux, Ed Johanet,Paris, 1999, P 221.
2Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financière.http،//www.legifrance.gouv.fr/ visité le 03/06/2016

المتعلق 20/02/2006المؤرخ في 06/01الذي یعدل ویتمم القانون رقم 02/08/2011ي المؤرخ ف11/15القانون رقم 3
.  01/08/2011الصادر بتاریخ 44، العدد رقم ج ج د شبالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر
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بإطار لا تتعلق إلاكونها وبالنظر إلى خصوصیة جنحة منح امتیازات غیر مبررة 
، فیترتب عن ذلك انحصار مفهوم الموظف العمومي بما یتصل بإبرام أو 1الصفقات العمومیة

التأشیر على العقود أو الاتفاقیات أو الصفقات أو الملاحق في مجال الصفقات العمومیة.
وبذلك یكون مفهوم الموظف العمومي متصلا بالأشخاص المعنویة التي تخضع نفقاتها 

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام.وجوبا إلى تنظیم

وعلیه، یتعلق الأمر حصرا بالدولة، الجماعات الإقلیمیة، المؤسسات العمومیة ذات 
الطابع الإداري، والمؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما 

نهائیة من الدولة أو من تكلف بإنجاز عملیة ممولة، كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو 
2الجماعات الإقلیمیة.

أما في التشریع المقارن، فیلاحظ أن المشرع الفرنسي مثلا قد توسع في الأشخاص التي 
تأخذ مفهوم الموظف العمومي بما یتصل بجنحة منح امتیازات عیر مبررة في مجال الصفقات 

همة انتخابیة، والعون الذي العمومیة، ذلك أنه نص في البدایة على الشخص الذي یمارس م
من القانون الصادر 01یعمل بالجماعات الإقلیمیة أو للهیئات العمومیة التي تضمنتها المادة 

المتعلق بالشفافیة في الصفقات وبإخضاع بعض العقود لقواعد الإشهار 03/01/1991بتاریخ
عنویة ولصالحها، والوضع في المنافسة، والأشخاص الذین یتصرفون باسم هذه الأشخاص الم

المؤرخ في 06/01رقم من القانون26وهذه هي التسمیة التي أطلقها المشرع على هذه الجریمة حیث جاء عنوان المدة 1
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته كمایلي" الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة ". 20/02/2006

، ج ر ج ج د ش، العدد المعجل والمتممالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته20/02/2006المؤرخ في 06/01رقم القانون
.08/03/2006ریخ الصادر بتا14رقم 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 06المادة 2

.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام
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وتتمثل الأشخاص المعنویة هذه في الدولة، الجماعات الإقلیمیة والمؤسسات 1وكذا من یمثلها.
2التابعة لها، وكذا المؤسسات المحلیة ذات الاقتصاد المختلط.

بعد ذلك تدخل المشـــــرع الفرنسي مجددا بمناســــبة سنه لنص جدید یتــــعلق بالصــفقات 
. فعمد إلى إعادة صیاغة الأحكام المتعلقة بجنحة منح امتیازات غیر مبررة في 3ةالعمومیـــــ

مجال الصفقات العمومیة، حیث یسجل أنه فیما یتعلق بالأشخاص الذین یأخذون وصف 
الموظف العمومي بصدد هذه الجریمة، قد أضاف أعوان أو ممثلي أو من یتصرفون لحساب 

ت المنفعة العامة الوطنیة المكلفة بمهمة الخدمة المؤسسات ذات الاقتصاد المختلط وذا
. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أضاف المشرع الفرنسي تفویضات المرفق العام 4العمومیة

ضمن مجال التجریم المتعلق بمنح الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة الذي 
5كان هو النطاق الأصلي لهذه الجریمة.

المشرع الفرنسي بعد ذلك على صیاغة الأحكام المتعلقة بتجریم منح امتیازات وقد استقر 
غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة وذلك في إطار جنحة المساس بحریة الوصول إلى 

.6الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام والمساواة بین المترشحین لها
ة الجاني في نطاق هذه الجریمة. ذلك وعمد إلى تحدید الأشخاص الذین یتمتعون بصف
التي تم تناولها سلفا، 7الثلاثیة التقلیدیةأنه أتى على ذكر الأشخاص الذین یندرجون ضمن 

المتمتعین بوسائل السلطة العامة والمكلفین بمهام المرفق العام أو الذین الأعوان  المتمثلة في

1Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, La Responsabilité Pénale Des
Collectivités Territoriales De Leurs Elus, de leurs Agents, Ed LITEC, Paris, 1995, P101.

علق بالشفافیة في المت03/01/1991الصادر بتاریخ 91/03من القانون رقم 07هذه الأشخاص المعنویة أوردتها المادة 2
www.legifrance.gouv.frالموقع الرسمي .وبالوضع في المنافسةالإشهاربعض العقود لقواعد وبإخضاعالصفقات 

المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات 08/02/1995المؤرخ في 127/ 95یتعلق الأمر في هذا المقام بالقانون رقم 3
www.legifrance.gouv.frالموقع الرسميأیضاالمرفق العام، 

4Vincent Brault-Jamin, Les élus et fonctionnaires territoriaux devant la justice pénale, Ed
Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2001, P194.
5Sophie CANADS-BLANC, op.cit, P 221.
6Voir L’Article 432-14 du Code Penal Français.www.legifrance.gouv.fr/visité le 25/09/2017
7Yves MAYAUD, La Responsabilité Pénale des Décideurs Locaux, Ed Lamy, Paris, 2012, P
300.
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الوظائف المتعلقة ونیمارسنالذییضطلعون بمهمة انتخابیة، فضلا على الإداریین أو الأعوان 
الاقتصاد المختلط بتمثیل الدولة أو الجماعات الإقلیمیة، المؤسسات العمومیة، المؤسسات ذات 

المؤسسات المحلیة ذات و ، وذات المنفعة العامة الوطنیة المكلفة بمهمة الخدمة العمومیة
.تصاد المختلط أو الشخص الذي یتصرف لمصلحة أحد هذه الأشخاص المعنویةالاق

وبذلك فهذا التعداد الذي یبدو مطولا للأشخاص الذین یطالهم العقاب عن منح امتیازات 
نطاق غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام یهدف إلى توسیع 

2جنائیة للمال العام من جهة وللمنافسة من جهة ثانیة.، بما یحقق حمایة1تجریم هذه الأفعال

التوسع في صفة إلىالمشرع الفرنسي قد اتجه أنوفقا لبعض الفقه من الواضحو 
الجاني بما یتصل بهذه الجنحة، حیث جرم الأفعال المكونة لهذه الجنحة التي یأتیها الأشخاص 

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق إبرامالذین یشاركون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في 
3.الطلبات العمومیة، والمساواة بین المترشحینإلىالعام بما یخالف حریة الوصول 

وقد ذهب الفقه وكذا القضاء الجزائي في فرنسا إلى التأكید على هذا التوسع، الذي یأخذ 
الامتیازات غیر منحیین. الأول یتعلق بالأشخاص الذین یكون قد قصدهم المشرع بشأن منح 

في الإداریین والأعوان، وكذا من یتصرف 4المبررة في مجال الصفقات، والتي تشهد تنوعا كبیرا
یتصرف لحساب الهیئات التي تم بیانها سلفا. والثاني یتعلق بامتداد التجریم إلى عقود 

تفویضات المرفق العام.
زام بالقواعد الأحكام فبالإضافة إلى مسؤول الهیئة الذي یتوجب علیه السهر على الالت

، یتابع المتدخلون مهما كان شكل تدخلهم بشأن 5الواجب احترامها لإبرام الصفقات العمومیة

1ERIC ALT et IRENE LUC, La Lutte Contre La Corruption, Ed Presses Universitaires de
France, 1ere Ed, Paris, 1997, P65.
2 Idem, P 65.
3ERIC ALT et IRENE LUC, op.cit, P65.
4Yves MAYAUD, op.cit, P 300.

لقد تم النص ضمن النصوص التنظیمیة في فرنسا على إسناد مسؤولیة السهر على الالتزام بالقواعد التشریعیة والتنظیمیة 5
التي یبرم هذا الأخیر الصفقة باسمها ولحسابها بموجب ،المتعلقة بصحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة إلى مسؤول الهیئة



192

اتخاذ القرار القاضي بمنح صفقة معینة، أو المتدخلون والمشاركون في عملیة إبرام عقد أو 
ومیة وتفویضات اتفاقیة معینة من أجل جنحة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العم

المرفق العام، كأن یتعلق الأمر أعضاء لجنة الصفقات، ومسؤولي المصالح التقنیة وغیرها من 
1الأشخاص.

وقد سبق للقضاء الجزائي في فرنسا أن قضى بمتابعة أمین عام أحد البلدیات من أجل 
المرفق العام، ارتكابه جنحة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة وتفویضات 

بصفته موظفا إداریا یمثل هذا الشخص المعنوي، ومتدخلا في اتخاذ القرار المتعلق بمنح 
2الصفقة وفي اقتراحه و كذا تحضیره.

إضافة إلى ذلك، یندرج أشخاص آخرون ضمن من یتصرف لحساب المرفق العمومي 
. وفي ذلك توسع كبیر الخاضع لتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام في فرنسا

في الأشخاص الذین یتابعون من أجل ارتكابهم جنحة منح امتیازات غیر مبررة في مجال 
الصفقات العمومیة، حیث یمكن أن یذكر على الخصوص الوكلاء الذین یتصرفون باسم 
ولحساب المرفق العمومي لاسیما الجماعات الإقلیمیة، ویمنحون امتیازات لا مبرر لها فیما 

إضافة إلى مسؤول مكتب الدراسات، والمهندس المعماري المكلف بالإعداد 3ل بصفقة.یتص
لاسیما دفتر الشروط المتضمن ما یعتبر امتیازات غیر مبررة بشأن 4والتحضیر للمشروع،

الوكلاء المفوضون . كما یدخل ضمن هذه الفئة التي تتصرف لحساب المرفق العمومي5صفقة

، وعلیه یترتب على ذلك مسؤولیة جزائیة في حال الإخلال بقواعد الشفافیة 07/01/1959المؤرخ في 59/167المرسوم رقم 
وصحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، بالنسبة للأفعال التي یكون المشرع قد عمد إلى تجریمها.

Voir Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH , op.cit, P 102
1ERIC ALT et IRENE LUC, op.cit, P66.
2 Cass.crim, 20 avril 2005, n° 04-
83.017https،//www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURI
TEXT000007071436&fastReqId=339683822&fastPos=1. 25/02/2016.
3Catherine Prebissy Schnall , la pénalisation du droit des marchés publics, LGDJ, Paris, 2002, P
51.
4 Yves MAYAUD, op.cit, P 301.
5Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit, P102.
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لاسیما مرافق الجماعات الإقلیمیة بتنظیم مناقصات أو استشارات من طرف المرفق العمومي، 
1بشأن انجاز مشاریع لمصلحة هذه المرافق العمومیة.

هذا بالنسبة للمنحى الأول المتعلق بالتوسع في الأشخاص الذین یمتعون بصفة الجاني 
یتعلق والذي یترتب عنه متابعتهم لارتكاب جنحة منح امتیازات غیر مبررة في مجال أول

بالصفقات العمومیة، ومجال ثان یتعلق بتفویضات المرفق العام.
وهذا الأخیر یمثل المنحى الثاني للتوسع في تجریم الأفعال التي تعتبر أفعالا تشكل 
منحا لامتیازات غیر مبررة في مجال عقود تفویضات المرفق العام في فرنسا، وذلك بموجب 

المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 1995یر فبرا08المؤرخ 95/127القانون رقم 
حیث اعتبر جانب من الفقه أن المشرع الفرنسي قد عمد إلى تمدید التجریم إلى عقود 2العام،

تفویضات المرفق العام بالنظر إلى وجود وحدة في أسباب تجریم الأفعال التي تشكل منحا 
یة بما یخالف مبادئ حریة الوصول إلى لامتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العموم

3الطلبات العمومیة، وكذا المساواة بین المترشحین.

امتیازات غیر مبررة في الموظف العمومي للغیر منح جریمة لالفرع الثاني: الركن المادي
مجال الصفقات العمومیة

مخالف یقتضي الركن المادي للجریمة قیام الجاني بمنح امتیاز غیر مبرر بعمل 
للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة 

4الإجراءات، وذلك بمناسبة إبرام أو تأشیر عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق.

وعلیه، ولتحلیل مضمون النشاط الإجرامي الذي یأتي به الجاني في جریمة منح 
ل الصفقات العمومیة، یجب الكشف عن مضمون الامتیاز غیر امتیازات غیر مبررة في مجا

المبرر، والمقصود بمخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تتعلق بحریة الترشح والمساواة 
بین المترشحین وشفافیة الإجراءات، فضلا على بیان مناسبة ارتكاب الأفعال المجرمة هذه.

1 Yves MAYAUD, op.cit, P 301.
2Vincent Brault-Jamin, op.cit, P201.
3Sophie CANADS-BLANC,op.cit, P221.

. 141الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة4
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أولا: منح امتیاز غیر مبرر للغیر

متیاز في اللغة وجمعه امتیازات من مصدر امتیاز، هو تمكین شخص أو جماعة من الا
القیام بعمل دون سواهم، مثل امتیاز الشركة ببیع نوع من السیارات، ویقصد بالامتیازات في 
الاصطلاح مجموعة الحصانات والإعفاءات وكذا التسهیلات التي یتمتع بها الدبلوماسیون 

یة. كما یقصد بها الاحتكارات، ومثاله أن یصبح التاجر متمتعا وموظفو المنظمات الدول
بامتیازات تجاریة، أي احتكارات حصل علیها قانونیا تسمح له دون غیره ببیع أصناف معینة 

1من المواد التجاریة.

أما في الاصطلاح، فیسجل أن الامتیاز غیر المبرر لا یعتبر مصطلحا حدیثا جدا في 
المؤرخ في 91/03التشریع الفرنسي، ذلك أنه ورد ضمن نصوص سابقة على القانون رقم 

المتعلق بالشفافیة وبإخضاع بعض العقود لقواعد الإشهار وبالوضع في المنافسة 03/01/1991
المتعلق بالمجلس التأدیبي 1948سبتمبر 25لقانون الصادر في سالف الذكر. حیث تضمن ا

منه التنصیص على منح 06ضمن المادة 2الخاص بالمخالفات في مجال المیزانیة والمالیة
امتیاز غیر مبرر. حیث تم تعریفه على أنه ذلك الامتیاز الذي یشكل إضرارا ذي طبیعة وأثر 

. كما اعتبر القانون الفرنسي 3لهیئة المستخدمة المعنیةمالي بالخزینة أو الجماعة الوطنیة أو ا
سالف الذكر الامتیاز غیر المبرر تلك المزیة غیر المستحقة التي لا 25/09/1948الصادر في

4تنطوي على مقابل فعلي أو على مقابل مناسب.

بعد ذلك ورد التنصیص على الامتیاز غیر المبرر ضمن نص تشریعي آخر، ویتعلق 
المعدل، الذي أنشأ بموجبه المشرع الفرنسي 1967سبتمبر 28لأمر الصادر بتاریخ الأمر با

،ربي. الموقع الإلكترونيع–قاموس المعاني عربي1
http،//www.almaany.com/ar/dict/ar/visité le 18/02/2016

ال المیزانیة والمالیة بالنظر في المخالفات التي یرتكبها الموظفون یختص المجلس التأدیبي الخاص بالمخالفات في مج2
بمنحهم امتیازات غیر مبررة في المجال المالي والذي من شأنه الإضرار بالمرفق العمومي، حیث یتم إخطارها بشأن ذلك من 

طرف مجلس المحاسبة.
Sophie CANADS-BLANC, op.cit.p 226
3Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit.p 103
4Nicolas GROPER, Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, Ed
DALLOZ, Paris, 2009, P 252.
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منه على عقوبات في حق 09من المادة 01لجنة عملیات البورصة، والذي نص في الفقرة 
الأعوان الذین یرتكبون أفعالا تشكل ممارسات مخالفة للتنظیمات المتعلقة بالبورصة والتي یكون 

نافسة بین المتعاملین في مجال البورصة أو التي یتم فیها منح امتیازات غیر لها تأثیر على الم
مبررة للغیر ما كان لهم أن یحصلوا علیها. غیر أن هذا النص لم یعطي تعریفا للامتیاز غیر 

1المبرر.

وقد ذهب بعض الفقه إلى محاولة تحدید مفهوم للامتیاز غیر المبرر. حیث هناك من 
نصرین، فاعتبره:"ذلك الامتیاز أو المزیة التي تمنح للغیر في غیاب حاول أن یجمع بین ع

لتبریرات موضوعیة بشأن الأعمال التي تقوم بها الإدارة في إطار منح صفقة عمومیة أو عقد 
تفویض مرفق عام وتمثل مخالفة لمبادئ حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة وكذا المساواة 

2ت العمومیة وتفویضات المرفق العام".بین المترشحین في مجال الصفقا

وهذا التعریف قد ربط بشكل مباشر بین الامتیاز غیر المبرر والأعمال التي تشكل 
مخالفة لهذه المبادئ الواجب على المرفق العمومي الالتزام بها، هذا بالنسبة للعنصر الأول، أما 

الامتیاز غیر مبرر عندما ینطوي على العنصر الثاني، فیعتبر نفس الفقه أنه یتمثل في:"اعتبار 
ما یشكل مخالفة صــریحة لقواعد تقییم العروض. إذ لا یتم منح الصفقة على أساس العرض 

3الأكثر قبولا".

فهذا المفهوم یرتكز على كون أن مبدأ الإعلان عن العروض یفترض بدون شك وجود 
ضوع إعلان العروض، بما مساواة في حظوظ المترشحین للحصول على الصفقة العمومیة مو 

. في حین أن هناك من الفقه في فرنسا من یمیل إلى 4یخالف تماما التفاوت بین المتنافسین
التركیز على عنصر وحید فقط، وهو المخالفة الصریحة لقواعد تقییم العروض، الذي یترتب 

1Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit.P 104.
2Jean-Christophe MAYMAT, L’élu et Le risque pénale, Ed Berger-Levrault, Paris, 1998, P 213.
3 Idem, P 213.
4 Nathalie LAVAL, Le Juge Pénale et L’élu Local, Ed L.G.D.J, Paris, 2002, P 104.
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ین العروض عنه منح الصفقة العمومیة إلى مترشح متنافس لم یقدم العرض الأكثر قبولا من ب
1المقدمـة، ومع ذلك یحصل على الصفقة العمومیة.

غیر أن هذا الرأي یعتریه بعض القصور حسب بعض الفقه، ذلك أنه لا یهتم إلا 
بعنصر مخالفة العرض الأكثر قبولا ونجاعة، مما یشكل بعض الصعوبات في القول بمنح 

یانا تقییم العروض خاصة في امتیاز عیر مبرر للغیر بمناسبة تقییم العروض. حیث یصعب أح
عناصرها التقنیة، فیترتب عنه المیل إلى قبول عرض على أسس معاییر تخلو غالبا من 
الموضوعیة، وهو ما یدعو إلى القول بأن الأخذ بهذا العنصر لوحده لتحدید مفهوم دقیق 

2للامتیاز غیر المبرر یعتبر غیر كاف.

قد أجمع على أن الامتیاز المبرر هو منح وبالمقابل لذلك، یوجد من یعتبر أن الفقه 
مزایا تترتب عن مخالفة النصوص التشریعیة والتنظیمیة، التي تمنح الصفقة بموجبها إلى 
المترشح الذي قدم العرض الأكثر قبولا وفقا لهذه النصوص، حیث یعتبر امتیازا غیر مبرر 

3ي تقوم علیها المنافسة.حصول المترشح دون أي استحقاق على الصفقة مخالفة للمبادئ الت

وعلیه، فكل تفضیل لمترشح یقوم على أساس وزنه المالي أو حجم معاملاته في السوق 
أو قوته الاقتصادیة أو مكان تواجد مقراته أو غیر ذلك من المعاییر التفضیلیة، یشكل وجها من 

4أوجه منح امتیاز غیر مبرر.

یمكن الأخذ ببعض الاعتبارات وعلى العكس من ذلك، یوجد رأي مخالف یعتبر أنه
المتصلة بالمصلحة العامة ذات البعدین الاقتصادي والاجتماعي، لتجد لها تبریرا لمنح امتیازات 
غیر مبررة. كأن یتم تفضیل بعض المؤسسات المحلیة الصغیرة في سوق الأعمال والسوق 

ن ذلك على الاقتصادیة على مؤسسات ذات وزن وحجم مالي واقتصادي كبیرین، وقد یكو 
أساس جغرافي یعطي الأفضلیة لها في إطار الصفقات العمومیة ذات البعد المحلي. حیث 

1 MESCHERIAKOFF Alain-Serge, « Le délit dit de favoritisme », Les petites affiches, 1995/7,
pp 6-10. Voir Vincent Brault-Jamin,op.cit,P 203.
2Idem, op.cit, P 203.
3Sophie CANADS-BLANC, op.cit, P 226.
4Idem, P 223.
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یذهب هذا الرأي إلى القول بإمكانیة ذلك، شرط أن لا یكون من شأنه إخفاء الأهداف الحقیقیة 
وراء منح هذه الصفقات العمومیة، بما یتنافى والهدف الرئیسي الذي تقوم علیه عملیة تفضیل 
المؤسسات الصغیرة هذه والمتمثل في إعطاءها فرصة في المشاركة في التنمیة المحلیة والتواجد

.وترتیبا على ذلك، یتجه هذا الرأي إلى القول أیضا بضرورة إعطاء القاضي الجزائي بالسوق
1السلطة التقدیریة لتحدید مدى وجود امتیازات غیر مبررة.

ومهما یكن من أمر، فإنه لقیام الركن المادي للجریمة هذه، یتوجب أن یكون المستفید 
من الامتیاز غیر المبرر في مجال الصفقات العمومیة الغیر، ولیس الموظف العمومي نفسه. 
ذلك أنه إذا استفاد من الامتیاز غیر المبرر، لتحول الفعل إلى جنحة أخذ فوائد بصفة غیر 

2الرشوة حسب الحالة.قانونیة أو إلى

ویمكن المیل إلى هذا الرأي لجهة جریمة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة التي یكون 
المستفید منها الموظف العمومي نفسه، أما بالنسبة لجریمة الرشوة عموما وصورة الرشوة في 
مجال الصفقات العمومیة، فیمكن أن یكون قبض الأجرة لغیره حتى ولو كان هو نفسه من

قبضها على النحو الذي تم بیانه.
ثانیا: مخالفة مبادئ حریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات

یذهب جانب من الفقه إلى القول أن:" الامتیاز غیر المبرر یتحقق بشكل عام عندما 
فة للتشریع یستفید أحد المترشحین من صفقة دون المرور بإجراء الوضع في المنافسة أو بالمخال

وبما یخالف مبادئ حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة، المساواة بین المترشحین 3والتنظیم،
للحصول على الصفقة، فضلا على شفافیة الإجراءات.

وعلیه، یتم منح امتیازات غیر مبررة باللجوء غیر المشروع إلى الشراء العمومي عن 
إضافة إلى اللجوء إلى تجزئة 5یقة في غیر حالاتها،، أو إجراءات الاستشارة الض4طریق فواتیر

1Idem,P 224.
. 104زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص 2
.142الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة3

4Nathalie LAVAL, op.cit, P 105.
5Jean-Christophe MAYMAT, op.cit, P 214.
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الطلبات العمومیة، والى فئة الصفقات المتفاوض علیها، وكذا الأخذ ببعض المعاییر غیر 
الموضوعیة في المفاضلة بین المترشحین على غرار معیار البعد الجغرافي للمؤسسات 

1ي.المتنافسة، الذي یعطي الأولویة للمؤسسات ذات البعد المحل

وباعتبار أن منح الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة یرتبط بإبرام 
وتأشیر العقود، الاتفاقیات، الصفقات وكذا الملاحق. وبالنظر إلى أن إجراءات إبرام الصفقات 
تمتد من المراحل الأولى المتمثلة في إعداد دفتر الشروط إلى غایة منح الصفقة والتعاقد 

فقد تناولت بعض النصوص التنظیمیة، الفقه والقضاء خاصة في 2فضلا على تنفیذها،بشأنها،
فرنسا بیان موضوعات منح الامتیازات غیر المبررة هذه. 

ففي مرحلة إعداد دفتر شروط الصفقة أو الاستشارة، یمكن تصور منح امتیازات غیر 
التحسب في بنود دفتر الشروط إلى مبررة بما یخالف المبادئ المشار لیها سلفا، ذلك أنه یمكن 

وضع معاییر تناسب مؤسسة بعینها، وهذا ما ذهب إلیه المنشور الوزاري الصادر عن وزیر 
المتعلق بتطبیق الباب الأول من القانون رقم 29/07/1992الاقتصاد والمالیة الفرنسي بتاریخ 

المصلحة المتعاقدة ، إضافة إلى دعوة3المشار إلیه آنفا03/01/1991المؤرخ في 91/03
للمؤسسة التي تتحصل على الصفقة، بالنظر إلى تخصصها، إلى المشاركة في إعداد دفتر 

4الشروط الخاص بهذه الصفقة.

إضافة إلى ذلك یمكن تصور منح امتیازات غیر مبررة بما یخالف المبادئ الثلاث 
ن دفتر الشروط. حیث سالفة الذكر من خلال تحدید علامة معینة أو طریقة تقنیة وحیدة ضم

5تتحصل بذلك مؤسسة معینة وحیدة على الصفقة.

ویمكن القول أن هذا ما یمكن أن یجد له تفسیرا بتدخل تنظیم الصفقات العمومیة 
وتفویضات المرفق العام في الجزائر، حیث أعطى للجان الصفقات التي یتوجب إحداثها على 

1Nathalie LAVAL, op.cit, P 105.
2Sophie CANADS-BLANC,op.cit, P 224.
3Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit.P 104.
4Vincent Brault-Jamin, op.cit, P206.
5Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit.P 105.
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صلاحیات تتصل بالرقابة القبلیة 1خارجیةمستوى المصالح المتعاقدة في إطار الرقابة ال
الخارجیة للصفقات العمومیة، لاسیما تقدیم مساعدتها في مجال تحضیر الصفقات العمومیة 
وإتمام تراتیبها، ودراسة دفاتر الشروط والصفقات والملاحق ومعالجة الطعون التي یقدمها 

فضلا عن تتویج هذه الرقابة بمنح التأشیرة أو رفضها 2المتعهدون في حدود اختصاصاتها،
یوما ابتداء 20طبقا لأحكام تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام التي تمنح أجل 
3من تاریخ إیداع الملف كاملا لدى كتابة لجنة الصفقات للبث فیها إیجابا أو سلبا.

م اللجوء إلى الإجراءات المبنیة على أساس وفیما یتعلق باختیار إجراءات التعاقد، فقد یت
التفاوض في غیر الحالات المنصوص علیها ضمن الأحكام التنظیمیة المتعلقة بالصفقات 

أو إلى استشارات 4العمومیة، حیث یتم اللجوء إلى طلب العروض المحدود في غیر موضوعه،
مجال الصفقات ضیقة في غیر الحالات المنصوص علیها في التنظیم المعمول به في 

بما یحقق منحا لامتیاز غیر مبرر یؤدي إلى تضییق حریة الوصول إلى الطلبات 5العمومیة،
6العمومیة والمساواة بین المترشحین.

ویتم أیضا بلجوء المصلحة المتعاقدة إلى تخصیص الطلبات العمومیة ذات الطبیعة 
غ العتبة المالیة التي توجب إتباع الواحدة من أجل إجراء استشارة بسیطة بشأنها، تفادیا لبلو 

7إجراءات الإعلان عن طلب العروض.

أما في مرحلة الإعلان عن العروض، فقد لا یتم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها 
ضمان الإعلام الأوسع للمتعاملین الاقتصادیین من أجل تقدیم طلبات المشاركة في المناقصة، 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 165المادة 1
.20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 169المادة 2
.20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 178المادة 3
.20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام 

4Vincent Brault-Jamin, op.cit, P205.
5Jean-Christophe MAYMAT, op.cit, P 214.
6Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit.P 104.
7 Sophie CANADS-BLANC, op.cit, P 224.
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ر شكل التقلیل من الوسائل الواجب استعمالها لهذا حیث قد یتخذ منح الامتیاز غیر المبر 
الغرض كأن یتم نشر الإعلان بنشریة الإعلانات الرسمیة المحلیة في حین كان من الواجب أن 
یتم نشرها بنشریة وطنیة، فضلا على التقلیص غیر المبرر في آجال إیداع العروض بما 

یة، حیث من شأن ذلك السماح یخالف مبدأ حریة الترشح والوصول إلى الطلبات العموم
1لمؤسسة وحیدة للمشاركة في المناقصة، وبالتالي الحصول على الصفقة.

ویتحقق منح الامتیاز غیر المبرر أیضا بحصول المترشح على معلومة امتیازیة لاسیما 
. ویتصور 2فیما یتعلق بمضمون العملیة أو تكلفتها أو عدد المنافسین أو صفاتهم ومؤهلاتهم

ضا في بعض الحالات من بینها دعوة مؤسسة معینة لانجاز دراسة مسبقة، فیعطي ذلك ذلك أی
على أن المعلومة یجب أن تكون 3ضمانا لهذه المؤسسة بأنها هي التي ستمنح لها الصفقة،

4امتیازیة وذات طابع سري، كما من شأنها التأثیر في عملیة منح الصفقة.

غیر المبرر في مرحلة فتح الأظرفة وتقییم بعد ذلك، یمكن القول أن منح الامتیاز
العروض قد یأخذ أشكالا متعددة، منها ما یتصل بالقصور المتصل بانتخاب وتعیین لجنة فتح 
الأظرفة وتقییم العروض أو تشكیلتها. ومنها ما یتصل ببعض الأعمال غیر المشروعة التي 

م التعدیل في عروض بعض تهدف إلى منح الصفقة إلى متعامل اقتصادي معین، حیث قد یت
6والتعدیل في بعض موضوعات الصفقة موضوع طلب العروض،5المترشحین المتعهدین،

فضلا على عدم احترام آجال إیداع العروض المعلن عنها في إعلان طلب العروض، والذي 
هاتین الحالتین قد تم النص علیها ضمن التقریر الذي أعدته اللجنة المسماة " المهمة الوزاریة المشتركة " بفرنسا، وذلك 1

، وهو تقریر معمق بخصوص صعوبات تطبیق النصوص المتعلقة بجنحة منح امتیازات غیر مبررة 1995مارس 14بتاریخ 
من قانون العقوبات الجدید.14-432عام لاسیما المادة في مجال الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ال

Voir Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit.P 105.
.142الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة2

3Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit.P 104.
لقد سبق للمشرع الفرنسي تجریم فعل مشابه في مجال آخر هو مجال البورصة، حیث استحدث جنحة العالم بأسرار الشركة 4

الذي یقوم باستغلال المعلومات المحفوظة بحكم اطلاعه علیها مؤثرا بذلك على سوق بورصة القیم المنقولة.
Jean-François RENUCCI, Le délit d’initié, Ed Publications Universitaires de France, Paris,
1995, P 41.
5Nathalie LAVAL,op.cit, P 105.
6Sophie CANADS-BLANC, op.cit, P 224.
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یجسد بفتح الأظرفة وتقییم العروض، حیث قضى القضاء الجزائي في فرنسا ضمن حكم غیر 
وجود منح لامتیاز غیر مبرر لعدم احترام هذه الآجال بما یخدم مصلحة مؤسسة لم منشور، ب

1تتمكن من إیداع عروضها في الآجال المحددة، فتمكنت من الحصول بعد ذلك على الصفقة.

إضافة إلى ذلك، یمكن أن یكون منح المزیة غیر المبررة مخالفة للمبادئ سالفة الذكر 
في تقدیر العروض أو العرض الأكثر قبولا، وذلك بهدف من خلال التعمد في الإنقاص 

الإعلان عن أن الصفقة غیر مجدیة، وبالتالي الوصول إلى مرحلة أخرى تتمثل في التفاوض 
2مع المؤسسة التي یراد محاباتها والتعاقد معها بشأن هذه الصفقة.

الصفقات أما في مرحلة تنفیذ الصفقة فیتخذ منح الامتیاز غیر المبرر في مجال 
خلافا 3العمومیة العدید من الصور، حیث یمكن السماح للمتعاقد باللجوء إلى المناولة

لمقتضیات دفتر الشروط، وهو ما ذهب إلیه القضاء الجزائي في فرنسا من خلال حكم محكمة 
الذي أیده في الاستئناف لمجلس قضاء كولمار بتاریخ 31/05/1996ستراسبورغ بتاریخ 

، كما یمكن أن یكون في صورة صفقات التسویة في 4ن حكم غیر منشورضم11/09/1997
5غیر الحالات المنصوص علیها في التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة.

إضافة إلى ذلك، ما یمیز مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة على الخصوص التأشیر على 
العام في الجزائر أعطى . حیث وضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق6الملاحق

1Trib. Cor. De Brest- 20 mai. 1997,n.p. Cité par Vincent Brault-Jamin, op.cit, P205.
آنفا.إلیهالمشار 29/07/1992المنشور الوزاري لوزیر الاقتصاد والمالیة المؤرخ في إلیههذا ما ذهب 2

Voir Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit.P 104.
مل الاقتصادي المتعاقد مع المصلحة اللمتعإمكانیةتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام في الجزائرأعطى 3

40المتعاقدة منح تنفیذ جزء من الصفقة لمناول بواسطة عقد مناولة، وضمن شروط، حیث لا یمكن أن تتجاوز المناولة نسبة 
من 140المادة عادیة. مللصفقة من جهة، كما لا یمكن أن یكون موضوع المناولة صفقة لواز الإجماليبالمائة من المبلغ 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 16/09/2015المؤرخ في 15/247مرسوم الرئاسي رقم ال
4 Trib. Cor. De Strasbourg- 31 mai. 1996, confirmé en appel CA de Colmar- 11 septembre.
1997, n.p. Cité par Vincent Brault-Jamin, op.cit, P207.
5Nathalie LAVAL,op.cit, P 105.

كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیصها و/أو تعدیل بند إذایعتبر الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع الأحوال 6
المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 136من المادة 01الفقرة بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة. 
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، حیث یتحقق منح امتیازات 1النص للمصلحة المتعاقدة إمكانیة اللجوء إلى إبرام ملاحق للصفقة
غیر مبررة في مجال الصفقات بما یخالف مبدأ المساواة بین المترشحین ومبدأ شفافیة 

تتضمن زیادة الإجراءات من خلال لجوء المصلحة المتعاقدة إلى إبرام ملاحق تابعة للصفقة 
الخدمات وبصفة عمدیة في غیر ما هو منصوص علیه قانونا.

ویكون ذلك من اجل تغطیة بعض العجز الذي یظهر بمناسبة تنفیذ العقد، والذي مرده 
أصلا إلى الإنقاص المتعمد في تقدیر العرض الأكثر قبولا خدمة لمصلحة متعامل 

ابع للصفقة التي كان قد تحصل علیها بطریقة ،ویتم بعد ذلك التأشیر على الملحق الت2اقتصادي
3غیر مشروعة.

فضلا على أنه توجد حالة أخرى كانت تمثل منحا لامتیازات غیر مبررة في مجال 
الصفقات العمومیة، تتمثل في إسناد المصلحة المتعاقدة أشغال إضافیة إلى المتعامل 

الأشغال تفادیا للجوء إلى إبرام الاقتصادي المتعاقد معها في إطار التأشیر على ملحق بتلك 
4صفقة جدیدة بعنوان تلك الأشغال.

الفرع الثالث: الركن المعنوي للجریمة 

إن المتتبع للمراحل التي مر بها تجریم فعل المحاباة یلاحظ حرص المشرع الجزائري 
من قانون العقوبات 423على إبراز الركن المعنوي في نص التجریم، حیث اشترطت المادة 

أن یقوم الجاني 17/06/1975المؤرخ في 75/74لتي أحدثت هذه الجریمة بموجب الأمر رقم ا

الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتضمن ت16/09/2015
20/09/2015.
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 135المادة 1

.20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام
2Sophie CANADS-BLANC, op.cit, P 224.
3Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit.P 107.
4Vincent Brault-Jamin, op.cit, P208.
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لأغراض شخصیة بإبرام عقد أو صفقة یعلم بأنها مخالفة للمصالح الاقتصادیة الأساسیة 
1للدولة.

الذي عدل بموجبه أحكام ،12/07/19882المؤرخ في 88/26كما نص القانون رقم 
من قانون العقوبات على أن یخالف الجاني الأحكام 423ما المادة قانون العقوبات لاسی

في 26التشریعیة وأن یكون قاصدا إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر.وبعد ذلك نصت المادة 
فقرتها الأولى من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، قبل تعدیلها، على منح الموظف العمومي 

3غیر.عمدا لامتیازات غیر مبررة لل

26وقد أعاد المشرع الجزائري التأكید على القصد عند تعدیله للفقرة الأولى من المادة 

. حیث تعد هذه الجنحة من 2011بمناسبة تعدیله لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته سنة 
تجریم ، ذلك أن 4جرائم القصد التي تتطلب توافر القصد الجنائي العام المتمثل في الإرادة والعلم

منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة یهدف إلى تجریم خرق الأحكام 
5التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالصفقات العمومیة من طرف متخصصین في هذا المجال.

واعتبر الفقه في فرنسا أن من أهم خصوصیات جنحة منح امتیازات غیر مبررة في 
ها جریمة شكلیة من حیث طبیعتها، فهي ترتكز على الأفعال مجال الصفقات العمومیة كون

. حیث اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن خرق الأحكام الواجب الالتزام بها والمتعلقة 6المادیة

المتضمن 08/06/1966المؤرخ في 66/156المتضمن تعدیل الأمر رقم 17/06/1975المؤرخ في 75/74الأمر رقم 1
.04/07/1975الصادر بتاریخ 53، العدد رقم ج ج د شقانون العقوبات، ج ر

08/06/1966المؤرخ في 66/156الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 12/07/1988المؤرخ في 88/26القانون رقم 2
.13/07/1988الصادر بتاریخ 28، العدد رقم ج ج د شالمتضمن قانون العقوبات، ج ر

. 158الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة3
. 159ص المرجع نفسه، 4

5Vincent Brault-Jamin, op.cit, P208.
6ERIC ALT et IRENE LUC, op.cit, P 67.
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بالصفقات العمومیة في مجال المفاضلة بین المترشحین للصفقات العمومیة یعد عنصرا مشكلا 
1للقصد الجنائي.

د جعل الفقه یمیل إلى القول بافتراض القصد الجنائي في هذه وهو على یبدو أنه ق
الجریمة بالنظر إلى أن خرق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الواجب الالتزام بها والتي تضمن 
الشفافیة في الإجراءات وحریة الوصول إلى الطلبات العمومیة وكذا المساواة بین المترشحین 

2جهلون بالضرورة تلك الأحكام.للصفقات یتم من طرف موظفین لا ی

إضافة إلى عنصر العلم، ذهبت محكمة النقض الفرنسیة في أحد قراراتها، بعدما أكدت 
على هذا العنصر إلى إضافة قیام الموظف العمومي بأفعال تخالف الأحكام الواجب الالتزام بها 

وظف العمومي الذي التي تضمن الشفافیة والمنافسة الشریفة بین المترشحین، معتبرة أن الم
یتدخل في عملیة إبرام الصفقات العمومیة یعلم بالضرورة الأفعال التي تشكل خرقا لهذه الأحكام 
والتي تشكل منحا لامتیازات غیر مبررة. وهو بذلك یعبر عن إرادته من خلال قیامه بهذه 

3الأفعال.

من قانون الوقایة من 26وقد كان المشرع الجزائري قبل تعدیله للفقرة الأولى من المادة 

سالفة الذكر، یشترط توافر قصد خاص علاوة على القصد العام.حیث یتمثل الفساد ومكافحته 
القصد الخاص في الغرض من مخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة، وهو إعطاء امتیازات 

أساسیا في غیر مبررة للغیر. وتأسیسا علیه، یعتبر إفادة الغیر بامتیازات غیر مبررة عنصرا
الجریمة، فلا تقوم لمجرد خرق الأحكام القانونیة واللوائح التنظیمیة الذي لا یعدو أن یكون مجرد 
خطأ إداري یسأل عنه مرتكبه تأدیبیا. إنما كان المشرع الجزائري یشترط زیادة على ذلك أن 

1 Cass. Crim, 12 juillet 1994, BC, n° 280, P, 692. https،//www.lemoniteur.fr/articles/marches-
publics-et-delegation-de-service-public-159691. 22/02/2017.
2Vincent Brault-Jamin, op.cit, P209. Voir aussi Jean-Christophe MAYMAT, op.cit, P 216.
3Cass. Crim, 14 janvier 2004, n° 03-83-.396, Bull. Crim, n° 11. »L'élément intentionnel du délit
prévu par l'article 432-14 du Code pénal est caractérisé par l'accomplissement, en connaissance
de cause, d'un acte contraire aux dispositions législatives ou règlementaires ayant pour objet de
garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de
service public « .https،//www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi./ 25/02/2017.
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ن وتفضیله یكون الهدف من خرق النصوص التي تحكم الصفقات العمومیة تمییز أحد المتنافسی
1على غیره، وأن یكون زیادة على ذلك، هذا الامتیاز غیر مبرر.

وبعد استطلاع هذه الآراء، یمكن الأخذ بالرأي الذي یذهب إلى اعتبار أن هذه الجریمة 
شكلیة من حیث طبیعتها، إذ ترتكز على الأفعال المادیة. وترتیبا على ذلك یمكن المیل إلى 

إلى أن الجریمة تقوم على أساس ي في هذه الجریمة، بالنظرالقول بافتراض القصد الجنائ
الفعل الذي یخالف فیه الموظف العمومي الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الواجب الالتزام بها 
المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین للصفقة العمومیة وشفافیة الإجراءات المرتبطة 

بها.
جریمة وأحكام التقادم والعقوبات المقررة لهاالفرع الرابع: متابعة ال

تقادم، فضلا على العقوبات المقررة هذه السیتم تناول الأحكام المتعلقة بالمتابعة و 
الجریمة.

أولا: المتابعة

یتابع الموظف العمومي الذي یتدخل في عملیة إبرام أو تأشیر الصفقة العمومیة أو 
الصفقات العمومیة وكذا الملاحق. وعلى العموم العقود أو الاتفاقیات المبرمة في مجال

الأشخاص الذین یأخذون صفة الموظف العمومي على النحو الذي تم بیانه ضمن تحدید صفة 
الجاني في هذه الجریمة، وفي ذلك توسع، بما یحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

لأشخاص الذین إضافة إلى ذلك، یمكن أن یتابع الأشخاص الذین یندرجون ضمن فئة ا
یتصرفون لصالح المرفق العمومي، كأن یتعلق الأمر بالمهندس المعماري أو مسؤول مكتب 
الدراسات الذي یتولى بالاتفاق مع المرفق العمومي إعداد مشروع دفتر الشروط المتضمن 
أحكاما، یمكن أن تحمل دلالات على منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة 

.159الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة1
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، حیث أصدر القضاء الجزائي في فرنسا في حق موظف إقلیمي من أجل 1في الجریمةكشركاء
2المساهمة في منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة.

إضافة إلى ذلك فان المستفید یسأل بصفة غیر قانونیة من صفقة كشریك أو كمرتكب 
ء في حق من انتفع من الحصول لجنحة الإخفاء، حیث قضي في فرنسا بقیام جنحة الإخفا

3بطریقة غیر شرعیة على صفقة.

ومقابل ذلك، یسجل في مقام المتابعة أنه لا مجال للتحجج ببعض الأعذار بهدف 
القضاء الجزائيالإفلات من المتابعة وبالتالي الإفلات من المسؤولیة الجزائیة، حیث لم یأخذ 

عن مصلحته، في حین أن المصلحة تتجه بالعذر المبني على عدم تعمد الجاني في البحث 
4لمتعامل اقتصادي معین.

ولم یتوقف الأمر عن هذا الحد، بل لم یأخذ أیضا بالأعذار التي ترتكز على الخطأ في 
5.القانون والتي یتم التحجج بها بهدف الإفلات من المتابعة

ثانیا: تقادم الدعوى العمومیة

54من المادة 02و01تطبق على هذه الجریمة فیما یتعلق بالتقادم ما قررته الفقرتان 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته سالفة الذكر. ففیما یتعلق بتقادم الدعوى العمومیة، تنص 
على عدم تقادم الدعوى العمومیة في جرائم الفساد، بشكل عام، في 54من المادة 01الفقرة 
ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج.حالة 

وعلیه وفیما عدا ذلك یتم تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة ذات الصلة، والتي 
1سنوات من یوم ارتكاب الجریمة.)03(حددت تقادم الدعوى العمومیة بمرور ثلاث 

1Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit.P 103.
2Trib. Cor. De Strasbourg-31mai. 1996. n.p. p.cité. Vincent Brault-Jamin, op.cit, P198.
3Cass. Crim, 05 Mai 2004
https،//www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT
000007071238&fastPos=112/03/2017

.162الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعةفي هذا الشأن 
4Cass. Crim, 14 Jan 2004, n°03-83- 396
https،//www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.doidTexte=JURITEXT000007069694
12/03/2017
5 Yves MAYAUD, op.cit, P 307
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ى كونها تتحقق ویثور التساؤل بخصوص بدأ سریان مدة تقادم هذه الجریمة اعتبارا إل
وهو الأمر الذي دفع القضاء الفرنسي إلى التمییز بین الحالة التي یتم فیها 2غالبا بصفة خفیة،

إخفاء الأعمال المكونة للجریمة، وبین الحالات الأخرى، فیكون بدأ سریان مدة التقادم في 
الأخرى، فیكون الحالة الأولى من یوم ظهور الجریمة، أي من یوم اكتشافها. أما في الحالات 

3من یوم ارتكاب الوقائع.

امتیازات غیر مبررة في الموظف العمومي للغیر منح جریمة لثالثا: العقوبات المقررة 
مجال الصفقات العمومیة

في فقرتها الأولى على جنحة منح الموظف العمومي للغیر لامتیازات 26تعاقب المادة 
سنوات )10(إلى عشر )02(غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة بالحبس من سنتین 

كما یعاقب على الشروع في جنحة منح 4ملیون دج.01ألف دج إلى200وبغرامة مالیة من 
امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة بنفس العقوبة هذه، بالنظر إلى أن قانون 

5الوقایة من الفساد ومكافحته یعاقب على الجنحة بنفس عقوبة الشروع فیها.

منه. 08الجزائیة، المعدل والمتمم، المادة الإجراءاتالمتضمن قانون 08/06/1966المؤرخ في 66/155الأمر رقم 1
2Nathalie LAVAL,op.cit, P 106.
3Crim, 27 Octobre 1999، Bc 1999  n° 238 et 239 ، »Si le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à
l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public est une
infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été
commis, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes
irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont=
=apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites
« https،//www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007068778
13/05/2017. Voir aussi Crim, 19Mai 2004، Bc 2004n° 131.
https،//www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071422
14/05/2017.

.161الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعةفي هذا الشأن 
، ج ر ج المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 01الفقرة 4

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج د ش، العدد رقم 
، ج ر ج والمتممالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 52المادة 5

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج د ش، العدد رقم 



208

ة في ویذكر هنا أن قانون العقوبات الفرنسي یعاقب على الشروع في هذه الجنحة صراح
وهو ما اعتبره بعض الفقه في فرنسا 1من قانون العقوبات الفرنسي،14- 432صیاغته للمادة

2تعبیرا بینا وتأكیدا واضحا على خطورة هذه الجریمة.

06/01كما تطبق على هذه الجنحة الأحكام القانونیة المنصوص علیها في القانون رقم 

الفساد ومكافحته بالنسبة للعقوبات التكمیلیة المتعلق بالوقایة من 20/02/2006المؤرخ في 
منه، فضلا 55منه، وكذا إبطال العقود والصفقات المذكورة في المادة 50المذكورة في المادة 

على الأحكام المتعلقة بالأعذار المعفیة من العقوبة، أو المشددة أو المخففة المشار إلیها في 
لفا. منه، والتي تم تناولها س49و48المادتین 

الموظف العمومي للحصول فادة من سلطة وتأثیر ستالاالمبحث الثالث: 
على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة

لم یكتف المشرع بتجریم فعل منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة
تجریم ما یأتیه الطرف المتعاقد في إطار بل عمد إلى.والذي یأتیه الموظف العموميللغیر 

العقود والصفقات العمومیة التي یبرمها مع المصلحة المتعاقدة من أفعال یستفید من خلالها من 
امتیازات تكون نتیجة استفادته من سلطة، وتأثیر الموظف العمومي من خلال ممارسات یقوم 

ك الطرف المتعاقد من أجل الزیادة في بها هذا الأخیر، إذ یكون من شأنها التأثیر لصالح ذل
الأسعار أو إحداث تعدیلات سواء في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم وغیرها.

1Article 432-14 du code pénal français ، »Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une
amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le
fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant,
administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des
sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des
sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de
celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un
acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la
liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession ».
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 19 (V) https،//www.legifrance.gouv.fr/
2Vincent Brault-Jamin, op.cit, P208.
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المؤرخ 06/01القانون رقممنسالفة الذكر 26من المادة 02وهذا ما تضمنته المطة 
، التي تعاقب المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006في

ل تاجر أو كالأشخاص المخاطبین بموجبها على الأفعال التي یرتكبونها وفق الصیاغة التالیة:" 
صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبیعي یقوم ولو 

ت بصفة عرضیة، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئا
العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات 
الطابع الصناعي والتجاري، ویستفید من سلطة أو تأثیر أعوان الهیئات المذكورة من أجل 
الزیادة في الأسعار التي یطبقونها عادة  أو من أجل التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو 

حیث یحقق بذلك مصالح غیر مشروعة.،1مات أو آجال التسلیم أو التموین"الخد
وهذا ما سیتم تناوله من خلال الوقوف على العناصر المكونة لأركان هذه الجریمة وكذا 
العقوبات المقررة لها قانونا، فضلا على بیان ما یمیزها عن جرائم قریبة منها، وذلك بعد 

.التطرق إلى مفهوم هذه الجریمة
الاستفادة من سلطة وتأثیر الموظف العمومي للحصولمفهوم جریمة المطلب الأول: 

في مجال الصفقات العمومیةعلى امتیازات غیر مبررة 

البحث عن مفهوم لجریمة الاستفادة من سلطة أو تأثیر الموظف العمومي سیتم 
تناول العمومیة، من خلال تعریفها و للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات 

ذات الصلة.النصوص التشریعیةهذا الفعل في ظل تطور تجریم 
الفرع الأول: تعریف الاستفادة من سلطة وتأثیر الموظف العمومي للحصول على 

في مجال الصفقات العمومیةامتیازات غیر مبررة 

ة المتعاقدة من سلطة تنبني هذه الجنحة على استفادة الطرف المتعاقد مع المصلح
من فعل استفاد، والمفعول مستفاد ویعنى بلفظ وتأثیر الموظف العمومي. والاستفادة في اللغة 

استفاد اكتسب وانتفع، فیقال: استفاد مالا أي انتفع به واكتسبه، كما یفید فعل استفاد الحصول 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من 26من المادة 02مطة ال1

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم
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ا: استفاد المال أي على فائدة، حیث یقال: استفاد منه أي جنا منه على فائدة، ویقال أیض
1حصله واقتناه.

وینطوي الفعل المجرم على استغلال سلطة الموظف العمومي والتأثیر علیه. والسلطة 
في اللغة هي الملك والحكم والسیطرة، حیث یقال: له سلطة علیه أي له حكم وسیطرة علیه. 
كما أن السلطة هي حق اتخاذ القرارات التي تحكم تصرفات الآخرین وقد تطلق على الجهة 

السلطة أیضا تعني القدرة، فیقال: سلطة القانون أي قدرة القانون على التي تملك هذا الحق. و 
فرض احترامه. كما تعني السلطة أیضا التسییر، إذ تتم الإشارة إلى سلطة الدولة في مجال 

وتعني السلطة في 2تنظیم الأشخاص والمجتمع ككل من أجل حمایة وترقیة الرفاهیة العامة.
3الصلاحیات الدستوریة والقانونیة لهیئة ما.الاصطلاح مجموعة الاختصاصات أو

من مصدر أثر، ویقصد به المفعول كما في القول بوجود تأثیر جانبي أما التأثیر فهو 
أي مفعول سلبي لدواء أو تأثیر سحري أي قوي المفعول. كما یقصد به النفوذ حیث یقال: فلان 

المقصود بالتأثیر في علم النفس ذلك . و 4ذو تأثیر كبیر أي له قدرة ونفوذ على إحداث أثر قوي
الإحساس القوي الملحق بعواقب فعالة. ویقال كذلك أن التأثیر من الأثر والمقصود به بقیة 

5الشيء.

وإذا كانت الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر المتعلقة بالوقایة من الفساد 
من الإشارة إلى تجریم الفعل الذي یأتیه ومكافحته، والتي تم تناول بعض أحكامها سلفا، لم تتض

المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة في إطار صفقة عمومیة، ویستفید من سلطة وتأثیر الموظفین 
العمومیین في مجال الأسعار وغیرها من المجالات المبینة أعلاه، فإن المشرع قد جرم هذا 

ه الجنحة تنطوي على قیام الفعل. حیث بالرجوع إلى النص التجریمي یمكن القول أن هذ
المتعاقد المتمثل في المتعامل الاقتصادي وفق ما تمت الإشارة إلیه ضمن تنظیم الصفقات 

1www.maajim.com/dictionary/ site visité le 30/07/2015.
2www.almaany.com/ site visité le 30/07/2015.

.19المرجع السابق، ص ،معجم القانون3
4www.maajim.com/dictionary/ site visité le 30/07/2015.
5http،//www.almaany.com/ site visité le 30/07/2015.
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، وفي إطار إبرام صفقة عمومیة بالاستفادة 1العمومیة وتفویضات المرفق العام ساري المفعول
سه الموظف العمومي أي الحصول على فائدة بالمعنى اللغوي للفائدة من خلال النفوذ الذي یمار 

الذي له سلطة أو تأثیر من أجل حصول المتعاقد على امتیازات غیر مبررة تتعلق بالأسعار أو 
نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموین. 

للحصولالموظف العمومي فادة من سلطة وتأثیر ستالا: تطور تجریم الثانيالفرع 
.مجال الصفقات العمومیةامتیازات غیر مبررة في على 

جریمة منح الموظف العمومي للغیر امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات على غرار 
العمومیة التي تم تناولها، والتي تمتاز من بین ما تمتاز به من خصائص أن الجاني فیها هو 

ررة الموظف العمومي، فإن استغلال نفوذ الموظف العمومي للحصول على امتیازات غیر مب
في مجال الصفقات العمومیة التي الجاني فیها هو الطرف المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة 

بمناسبة تعدیل وتتمیم قانون 1975بشأن صفقة عمومیة أو عقد، قد تم تجریمه لأول مرة سنة 
الإشارةإلى التاجر أو الصناعي أو صاحب 423من المادة 02. حیث تضمنت المطة 2العقوبات
و المقاول أو بصفة عامة كل شخص یبرم ولو بصفة عرضیة عقدا أو صفقة مع الحرفة أ

من قانون العقوبات، ویستفید من 119الدولة أو مع إحدى الهیئات المشار إلیها في المادة 
سلطة وتأثیر أعوان الهیئات هذه للزیادة في الأسعار التي یطبقونها عادة أو بالتعدیل لصالحهم 

یة أو مواعید التسلیم.      نوعیة المواد الغذائ
من قانون العقوبات الجزائري مجموعة من الأشخاص المعنویة 119وقد عددت المادة 

من هیئات ومؤسسات، یعتبر موظفوها معنیین بهذه الجریمة. حیث یتعلق الأمر بالدولة، 

المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 02المادة 1
.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،المرفق العام، ج ر

08/06/1966المؤرخ في 66/156تضمن تعدیل الأمر رقم یالذي 17/06/1975المؤرخ في 75/47الأمر رقم 2
. 04/07/1975الصادر في 53العدد رقم ج ج د ش،المتضمن قانون العقوبات، ج ر
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المؤسسات ذات الإدارات العمومیة، الجماعات المحلیة، المؤسسات العمومیة أو الاشتراكیة، 
الاقتصاد المختلط، الهیئات المصرفیة، والوحدات المسیرة ذاتیا للإنتاج الصناعي أو الفلاحي 

1وكذا أي هیئة من القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام.

وضمن فلسفة تشریعیة 2001بعد ذلك، وبمناسبة تعدیل قانون العقوبات الجزائري سنة 
الجریمة من الأفعال المجرمة المتصلة بالاقتصاد الوطني، وتم جنائیة مختلفة تم إخراج هذه 

إدراجها ضمن الفصل الرابع من الكتاب الثالث، الذي خصصه المشرع للجنایات والجنح ضد 
السلامة، ضمن القسم الثاني منه تحت عنوان "الرشوة واستغلال النفوذ"، حیث خاطب المشرع 

التي قام بتعدیلها، إذ أصبحت 119ل إلى المادة الجزائري نفس الأشخاص السابقین، كما أحا
تتعلق بالدولة والجماعات المحلیة، المؤسسات والهیئات الخاضعة للقانون العام، مستبعدا بذلك 

والوحدات المسیرة ذاتیا للإنتاج الصناعي أو الفلاحي.المؤسسات الاشتراكیة 

، فضلا 1989نة وذلك أمر منطقي بالنظر إلى مفاعیل الأحكام الدستوریة لس
استبعاده الهیئات المصرفیة وكذا الهیئات الخاضعة للقانون الخاص التي یعهد إلیها بإدارة على

مرفق عام، مع تسجیل مسألة مهمة في هذا المقام تتمثل في النص الصریح على العقوبة على 
2الشروع في ارتكاب هذه الجریمة بنفس العقوبة المقررة لها.

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته تم إعادة التأكید على تجریم بعد ذلك وضمن أحكام
منه. حیث أضاف المشرع الجزائري الشخص 26من المادة 02هذا الفعل ضمن المطة 

المعنوي ضمن الأشخاص الذین یبرمون عقدا أو صفقة، وذلك منطقي بالنظر إلى الإقرار 

المؤرخ في 66/156تضمن تعدیل الأمر رقم یالذي 17/06/1975المؤرخ في 75/47الأمر رقم من 119المادة 1
. 04/07/1975الصادر في 53العدد رقم ج ج د ش،المتضمن قانون العقوبات، ج ر08/06/1966
الذي یعدل ویتمم 26/06/2001المؤرخ في 01/09القانون رقم المضافة بموجب 128من المادة 03و02المطتین 2

الصادر بتاریخ 34، العدد رقم ج ج دش، ج رالمتضمن قانون العقوبات08/06/1966في المؤرخ 66/156الأمر رقم 
27/06/2001.
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الصریح للمشرع بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ضمن الأحكام المعدلة والمتممة لقانون 
2004.1العقوبات سنة 

أعوان الدولة والجماعات المحلیة أضاف المشرع الجزائري إلى فضلا على ذلك 
والمؤسسات والهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام التي جاءت ضمن أحكام القانون رقم 

الذي یعدل ویتمم قانون العقوبات، كل من المؤسسات 26/06/2001المؤرخ في 01/09
وفي ذلك توسیع . 2العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

للأشخاص المعنویة التي یكون أعوانها معنیین بتجریم هذا الفعل.   
للحصول الموظف العمومي فادة من سلطة وتأثیر ستالاجریمة أركان : الثانيالمطلب 

امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیةعلى 

للحصول على الموظف العمومي فادة من سلطة وتأثیر ستالاجریمة سیتم تناول أركان 
وفق التالي. امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة

مدى الاعتداد بصفة للجاني: الأولالفرع 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته كل تاجر أو 26من المادة 02مطة تعاقب ال
صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبیعي أو معنوي 
یقوم ولو بصفة عرضیة،بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو 

العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات
العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، حیث یستفید من سلطة وتأثیر أعوان هذه 
الأشخاص المعنویة من أجل الزیادة في الأسعار المطبقة عادة أو من أجل التعدیل لصالحهم 

في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموین.

66/156الأمر رقم الذي یعدل ویتمم 10/11/2004المؤرخ في 04/15القانون رقم المضافة بموجب مكرر 51المادة 1
.10/11/2004الصادر بتاریخ 71رقم ، العدد ج ج د ش، ج رالمتضمن قانون العقوبات08/06/1966المؤرخ في 

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 26ةمن الماد02المطة 2
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 
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تساؤل حول جدوى تخصیص التاجر أو الصناعي أو الحرفي أو المقول وبذلك، یطرح ال
من القطاع الخاص بالذكر، مادام أن أي شخص طبیعي أو معنوي من القطاع الخاص 

1معرض للمسائلة.

وفي هذا الشأن، یسجل ما تناولته بعض الآراء التي تبدو غیر متباعدة من حیث 
ن یذهب إلى القول:"أن المشرع الجزائري قد جوهرها بخصوص هذه المسألة. ذلك أن یوجد م

اشترط بدایة أن یكون الجاني تاجرا أو صناعیا أو حرفیا أو مقاولا من القطاع الخاص، أي أن 
یكون عونا اقتصادیا من القطاع الخاص، غیر أنه ما لبث أن أضاف عبارة "أو بصفة عامة 

عدل عن اشتراط صفة معینة كل شخص طبیعي أو معنوي". وبهذه الإضافة یكون المشرع قد
في الجاني فالمطلوب أن یكون عونا اقتصادیا خاصا، ولا یهم بعد ذلك إن كان شخصا طبیعیا 

. وفي السیاق نفسه، یوجد من یذهب إلى التأكید 2أو معنویا یعمل لحسابه أو لحساب غیره"
فة معینة ومحددة، على ذلك بالقول أنه:"لا یشترط لقیام الجریمة هذه أن یتوافر في الجاني ص

.  3غایة في الأمر أن یكون فقط عونا اقتصادیا من القطاع الخاص"
كما یوجد من یذهب إلى القول أن المشرع الجزائري:"اشترط أن یكون الجاني في هذه 
الجنحة تاجرا أو صناعیا أو حرفیا أو مقاولا من القطاع الخاص، إلا أنه تدارك الأمر واستغنى 

شتراط إحدى تلك الصفات، وعمم ذلك على كل شخص طبیعي أو بمنطوق النص عن ا
معنوي.إذ بإمكان قیام هذه الجنحة في حق أي شخص تابع للقطاع الخاص، بغض النظر إن 

.4كان تاجرا أو حرفیا أو غیر ذلك"

.168ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة1
. 126ص المرجع السابق، ،زوزو زولیخة2
دور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في تكریس قواعد الشفافیة في مجال الصفقات العمومیة، م غ أمال قاسمي، 3

حمایة المال العام، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحیى الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في م،
.  13، ص 2013ماي 20فارس، المدیة، 

الملتقى الوطني الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في إطار قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، الدكتور/ أحمد دغیش، 4
20م، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحیى فارس، المدیة، السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العا

.  14، ص 2013ماي 
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المذكورة آنفا، یمكن القول أن 26من المادة 02غیر أنه باستقراء هذه المطة من المطة 
ل من القطاع الخاص على و ري عندما ذكر التاجر والصناعي والحرفي وكذا المقاالمشرع الجزائ

سبیل المثال، ثم عاد لیعمم الأمر على أي شخص طبیعي أو معنوي، لم یكن یقصد أن یذكر 
هذه الأشخاص بشكل فیه حصر وتخصیص.

هذه وعلیه، ورفعا لأي لبس یكون من المهم التنویه إلى أن الأمر یتطلب إعادة صیاغة 
سالفة الذكر، بالنص مباشرة على الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة 26من المادة 02المطة 

الخاصة التي تبرم عقدا أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات 
العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات 

طابع الصناعي والتجاري، وتستفید من سلطة وتأثیر أعوان هذه الأشخاص المعنویة من أجل ال
الزیادة في الأسعار المطبقة عادة أو من أجل التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو الخدمات 

أو آجال التسلیم أو التموین.
للحصول على الموظف العمومي فادة من سلطة وتأثیر ستالاجریمة الفرع الثاني: الركن المادي ل

امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة

یشمل النشاط الإجرامي قیام الجاني شخصا طبیعیا كان أو معنویا باستغلال نفوذ أعوان 
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بمناسبة 26من المادة 02الهیئات المذكورة في المطة 

مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات العمومیة 1قد أو صفقةإبرام ع
الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 
الصناعي والتجاري. ویقصد بالنفوذ هنا تمتع الشخص بنفوذ فعلي لدى السلطات العامة أو 

ة لرقابتها، وبذلك یكون للشخص الذي یتمتع بهذا النفوذ قدر خاص إحدى الجهات الخاضع
2لدى البعض من رجال السلطة العامة.

الموظف فادة من سلطة وتأثیر ستالاجریمة أولا: مدلول أعوان الدولة والهیئات التابعة لها في 
امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیةللحصول على العمومي 

. 14المرجع السابق، ص الدكتور/ أحمد دغیش، 1
.127ص المرجع السابق، ،زوزو زولیخة2
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یوجد من الفقه من یذهب إلى القول أن: "مدلول أعوان الدولة والهیئات التابعة لها كما 
المذكورة آنفا یختلف عن مدلول الموظف العمومي كما هو معرف في 02-26ورد في المادة 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، إذ أشار النص الأول إلى 02الفقرة "ب" من المادة 
والجماعات المحلیة والمؤسسات أو الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أعوان الدولة

والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وكذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 
.1مستبعدا بذلك المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومیة"

تلك الهیئات أو المؤسسات، فقد ویشترط أن یكون العون المذكور آنفا متمتعا بسلطة في 
ویمكن القول هنا أن 2یكون رئیسا أو مسؤولا لها مختصا بإبرام الصفقات أو تنفیذ بنودها.

المشرع الجزائري قد قصد بالسلطة الموظفین العمومیین التابعین للأشخاص المعنویة المذكورة 
م العقود أو الصفقات الذین یتمتعون بصلاحیات، وسلطة إبرا26من المادة 02في المطة 

العمومیة. كما قصد بالـتأثیر الموظفین العمومیین الذین یعهد إلیهم صلاحیات تحضیر العقود 
أو الصفقات وكذا تنفیذها.   

امتیازات غیرللحصول على الموظف العمومي فادة من سلطة وتأثیر ستالاجریمة ثانیا: صور 
مبررة في مجال الصفقات العمومیة

لا یكفي لقیام الركن المادي للجریمة أن یستفید الطرف المتعاقد مع الأشخاص المعنویة 
المشار لیها آنفا من سلطة أو تأثیر الموظفین العمومیین. بل لابد أن تنصب الاستفادة على 

. حیث یتعلق الأمر بالزیادة 26مجالات ذكرها المشرع الجزائري في نص هذه المطة من المادة 
المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو ار المطبقة عادة أو التعدیل في نوعیة في الأسع

التموین، وهو ما یمكن القول أنها صور لهذه الجریمة. 
الزیادة في الأسعار- 1

.170الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة1
. 14الدكتور/ أحمد دغیش، المرجع السابق، ص 2
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تعتبر الزیادة في الأسعار إحدى صور جریمة الاستفادة من سلطة وتأثیر الموظف 
في مجال الصفقات العمومیة. حیث یمثل السعر العمومي للحصول على امتیازات غیر مبررة 

في الصفقة أو الاتفاقیة ما یدفع للمتعامل المتعاقد، والذي یكون وفق كیفیات مختلفة تتمثل في 
السعر الإجمالي والجزافي، كما یمكن أن یكون بناء على قائمة سعر الوحدة أو بناء على 

1النفقات المراقبة أو بسعر مختلط.

ي الصفقة العمومیة أهمیة بالغة بالنظر إلى اعتباره من قبل تنظیم ویكتسي السعر ف
الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام أحد أهم المعاییر الموضوعیة التي تسمح بمنح 
صفقة إلى متعامل متعاقد بعینه، خاصة عندما یكون اختیار المتعامل المتعاقد مبنیا على 

ن معاییر اختیار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها .إذ یجب أن تكو 2أساس تقني للخدمات
مرتبطة بموضوع الصفقة وغیر تمییزیة تكون مذكورة بشكل إجباري في دفتر الشروط الخاص 
بالدعوة للمنافسة، ویجب أن تستند المصلحة المتعاقدة لاختیار أحسن عرض من حیث المزایا 

.3نفیذ أو التسلیمالاقتصادیة على عدة مزایا من بینها السعر وأجل الت
ویتم اقتراحه بشكل محدد من قبل العون الاقتصادي المترشح للحصول على الصفقة 
ضمن العرض المالي الذي یقدمه للحصول على الصفقة. إذ  یكون في شكل جدول للأسعار 

4بالوحدة مرفوقا بتفصیل كمي وتقدیري وكذا تحلیل للسعر الإجمالي والجزافي.

عر فقط فیما سبق ذكره. بل یعتبر أحد البیانات الإلزامیة التي ولا تتوقف أهمیة الس
یتوجب الإشارة إلیها في الصفقة، والتي تعتبر بنودا تهدف إلى تحدید التزامات المتعاقد 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 96من المادة 01الفقرة 1
. 20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج روتفویضات المرفق العام

2Brahim BOULIFA, Marchés publics -Manuel Méthodologique, op.cit, P 119.
المتضمن تنظیم 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 78من المادة 01من الفقرة 01المطة 3

. 20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
المتضمن تنظیم 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 67المادة من 01من الفقرة 03المطة 4

. 20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
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وهو ما أكد علیه المشرع ضمن تنظیم الصفقات 1والمصلحة المتعاقدة في مجال تنفیذ الصفقة،
2اري المفعول.العمومیة وتفویضات المرفق العام س

والسعر الذي لا یجب الزیادة فیه بشكل یخالف ما هو مطبق عادة یكون كما سبق ذكره 
وفق العدید من الكیفیات. إذ یمكن أن یكون في صورة سعر إجمالي وجزافي، وهو السعر الذي 
یغطي مجموع خدمات الصفقة وعلى أساسه یتم تحدید المبلغ المستحق للمتعامل المتعاقد 

. وقد ذهب التنظیم إلى تفضیل صیغة السعر الإجمالي والجزافي ضمانا 3إجمالیة جزافیةبصورة 
وباتفاق الطرفین نهائیا على التكلفة الإجمالیة، لا یصبح كأصل عام في 4لاحترام الأسعار،

5متناول المتعامل المتعاقد المطالبة بأیة زیادة في السعر.

ئمة سعر الوحدة، والمقصود بذلك السعر یمكن أن یكون بناء على قافضلا على ذلك، 
الذي یطبق على طبیعة الأشغال أو الخدمات، إذ أن الإشارة إلى الكمیات في الصفقة لا تكون 

6إلا على سبیل التقییم.

وقد یكون السعر بناء على النفقات المراقبة، ویقصد بها الحالة التي یتم فیها تكلیف 
د بإنجاز خدمة تحت إشرافها ورقابتها. حیث یمتد هذا المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاق

الإشراف والرقابة لیشمل السلع والوسائل التي یتوجب تجنیدها لإنجاز المشروع، وهو الأمر 
7الذي یتم بتوجیه منها.

1Brahim BOULIFA,Marchés publics - Manuel Méthodologique, op.cit, P 139.
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 95المادة 2

. 20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام
.258المرجع السابق، ص ،خرشي النوي3
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 96من المادة 02الفقرة 4

. 20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج روتفویضات المرفق العام
.259المرجع السابق، ص ،خرشي النوي5

6Jacques EYGASIER et harles Eric PAREYDT, Exécution Des Marchés Publics De Travaux,
Ed Lamy, Paris, 2010, P 77.

.259المرجع السابق، ص ،خرشي النوي7
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فضلا على ذلك، یمكن أن تكون أسعار الصفقة بناء على صیغة السعر المختلط 
. حیث یمكن 1ن واحد على أسعار جزافیة وأسعار بالوحدةوالمقصود به السعر الذي یشتمل في آ

2أن یخص كل نوع من أنواع الأسعار جزء من الخدمات التي تشكل الصفقة.

ومهما یكن من أمر، فالسعر یتضمن جمیع النفقات التي تترتب عن تنفیذ الصفقة بما 
قد الذي عهد إلیه في ذلك الأعباء العامة والضرائب وكذا الرسوم مع ضمان هامش ربح للمتعا

تنفیذ الصفقة زیادة على هامش مخاطرة یتعلق بتنفیذ الصفقة، حیث یتم یتوجب على المتعاقد 
3بیان الأسعار خارج الرسوم یضاف إلیها الرسم على القیمة المضافة.

ویذهب البعض إلى بیان المقصود بالزیادة في الأسعار ضمن إعطاء مثال على إبرام 
50لتزویدها بأجهزة كمبیوتر، وكان السعر المعمول به عادة لا یتجاوز تاجر عقدا مع بلدیة

ألف دج مستغلا بذلك علاقته 70ألف دج للوحدة، في حین طبق التاجر على البلدیة سعر 
4المتمیزة مع رئیس البلدیة.

ویبدو في الحقیقة أن النص التجریمي جاء متعلقا بشكل حصري بالزیادة في الأسعار 
عادة دون أن یكون الأمر متعلقا بالتعدیل في الأسعار بموجب ملحق. ذلك أن التنظیم  المطبقة 

قد أجاز تحیین الأسعار بشروط انطلاقا من اعتبار قابلیة الأسعار للمراجعة المنصوص علیها 
ضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، والتي قررت أنه إذا كانت الأسعار 

5عة، فیتوجب أن تحدد الصفقة صیغ أو صیغة لمراجعتها.قابلة للمراج

ولم یتوسع النص التنظیمي في تقریر هذه الإمكانیة، فقد حظر أن تكون محل تحیین 
ومراجعة للأسعار بالنسبة للصفقات العمومیة التي تقل مبالغها عن الحدود المنصوص علیها 

1Brahim BOULIFA, Marchés publics - Manuel Méthodologique, op.cit, P 522.
.260المرجع السابق، ص ،خرشي النوي2

3Jacques EYGASIER et harles Eric PAREYDT, op.cit, P 73.
.131ص المرجع السابق، ،زوزو زولیخة4
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 97المادة من 01الفقرة 5

. 20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالعمومیة وتفویضات المرفق العام
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ة وتفویضات المرفق العام، ویتعلق من تنظیم الصفقات العمومی13من المادة 01في الفقرة 
ملیون دج بالنسبة للأشغال واللوازم وكذا 12الأمر بالعقود المبرمة والتي تساوي أو تقل عن 

ملایین دج بالنسبة للدراسات والخدمات، فضلا على العقود التي یقل 06العقود التي تقل عن 
من تنظیم الصفقات 97مادة من نص ال04أشهر طبقا لأحكام الفقرة )03(أجلها عن ثلاث 

العمومیة وتفویضات المرفق العام، هذا من جهة، ومن جهة یمتد حظر تحیین ومراجعة 
من 02الأسعار إلى الصفقات العمومیة المبرمة عن طریق التراضي البسیط طبقا لأحكام الفقرة 

من التنظیم نفسه.       98نص المادة 
التعدیل لصالح المتعامل المتعاقد في نوعیة المواد أو الخدمات- 2

التعدیل لصالح المتعامل المتعاقد في نوعیة المواد أو الخدمات الصورة الثانیة في یعتبر 
هذه الجریمة. وتتعلق النوعیة بدرجة الجودة وتعتبر مسألة خاصة بكل مشروع بعینه، وحسب ما 

. كما تعتبر بدورها أحد 1ك باعتماد مواصفات تقنیة معینةتشترطه المصلحة المتعاقدة، وذل
البیانات الإلزامیة الواجب الإشارة إلیها، إذ تقع ضمن موضوع الصفقة التي أوجب تنظیم 

منه 95من المادة 01من الفقرة 03الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام في المطة 
2:"أن یكون محددا وموصوفا وصفا دقیقا".

كن القول هنا أن المشرع الجزائري ضمن النص التجریمي قد جرم التعدیل لصالح ویم
المتعاقد في نوعیة المواد أو الخدمات. وهو ما یدعو إلى القول بوجود تحدید دقیق مسبق 
ضمن الصفقة أو الاتفاقیة لنوعیة المواد أو الخدمات وبعد ذلك استتبعه تعدیل بما یخدم 

مصلحة المتعاقد. 
ذا یتعلق الأمر بإخلال بتنفیذ التزامات تعاقدیة من قبل المتعامل المتعاقد، إذ وعلى ه

هناك من یذهب إلى إعطاء ذلك الإخلال وصف الغش في التنفیذ. حیث یكون في عدد 
الأشیاء الموردة أو في مقدارها أو في مقاسها أو عیارها أو في ذاتیة البضاعة المتفق علیها أو 

.250المرجع السابق، ص ،خرشي النوي1
المتضمن تنظیم 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 95من المادة 01الفقرة من 03المطة 2

. 20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
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ا أو صفاتها الجوهریة أو ما تحتویه من عناصر نافعة أو خصائص في حقیقتها أو طبیعته
1ممیزة تدخل في تركیبها.

وإضافة إلى كون نوعیة المواد أو الخدمات أحد البیانات الإلزامیة، فیتم تضمینها كذلك 
ضمن سند الأمر بالطلبیة في الحالات التي لا یتعلق الأمر فیها بصفقة عمومیة، بالنظر إلى 

مبلغ الطلبیة للعتبة المطلوبة لتنظیم استشارة بشأنها. حیث لا تكون محل استشارة عدم بلوغ 
ملیون دج فیما 01وجوبا الطلبات التي تقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالیة عن 

. وسند الأمر 2ألف دج فیما یخص الدراسات أو الخدمات500یخص الأشغال أو اللوازم، وعن 
یقة إداریة توجهها المصلحة المتعاقدة لعون اقتصادي من أجل تجسید وتنفیذ بالطلبیة :"یعتبر وث

.3طلبیة معینة"
وبذلك یمكن القول أن التعدیل في نوعیة المواد یكون عند عملیة استلام المصلحة 
المتعاقدة لهذه المواد موضوع صفقة أو عقد. ذلك أنه یتوجب على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد 

عیة المواد وكذا الخدمات المقدمة مع مضمون الصفقة أو العقد المبرم بینها من مطابقة نو 
والمتعامل المتعاقد.إذ أن ذلك یستتبع باتخاذ إجراءات قانونیة تفضي إما للاستلام أو رفض 

التي تلاحظها المصلحة المتعاقدة ممثلة في 4الاستلام أو الاستلام مع تسجیل التحفظات
أعوانها المختصین.  

التعدیل لصالح المتعامل المتعاقد في آجال التسلیم أو التموین- 3

تتمثل الصورة الثالثة في هذه الجریمة في التعدیل لصالح المتعامل المتعاقد في آجال 
التسلیم أو التموین. وهي آجال تحیل إلى تنفیذ الصفقة، حیث تعتبر أحد البیانات الإلزامیة 

ة التي یبرمها المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة أیضا التي یتوجب تضمنیها في الصفق

.70المرجع السابق، ص ،نبیل صقر1
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 21من المادة 01الفقرة 2

. 20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج روتفویضات المرفق العام
3Brahim BOULIFA, Marchés publics - Manuel Méthodologique, op.cit, P 78.
4Patrick Schultz , Elément Du Droit Des Marchés Publics, Ed L.G.D.J, 2eme Ed, Paris, 2002, P
151.
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سالفة الذكر من تنظیم الصفقات العمومیة 95والمنصوص علیها ضمن أحكام المادة 
وتفویضات المرفق العام. 

وإضافة إلى كون أجل التسلیم أحد البیانات الإلزامیة، فیتم تضمینه أیضا ضمن الأمر 
لمتعاقدة للمتعامل المتعاقد معها، إذ یعتبر الأمر بالخدمة:"وثیقة بالخدمة الذي تبلغه المصلحة ا

إداریة تحدد فیها المصلحة المتعاقدة موضوع الأشغال أو الخدمات الواجب تنفیذه من قبل 
.1المتعاقد معها وضمن الآجال المحددة ضمنها"

كما یمكن أن وقد یكون أجل التسلیم أجلا واحدا عندما یشترط إتمام التسلیم دفعة واحدة،
یكون مجزأ باعتمــــــاد وتیرة تسلیم عبر دفعات تحددها رزنامة معینة، وفي كل الحالات یقع على 
المصلحة المتعاقدة تبریر كل اختیار تقوم به في هذا الشأن، لاسیما إذا اعتمد الأجل 

الأجل عاملا كمعیار من معاییر مقارنة العروض وتمییزها عن بعضها أو إذا جعل من معیار 
2لاستبعاد بعض العروض.

وعلیه، قد تكون هذه الصورة في شكل اتفاق على تسلیم أجهزة للكمبیوتر للبلدیة في 
میعاد أقصاه شهر من تاریخ إبرام العقد، غیر أنه لا یتم تسلیمها إلا بعد مرور أشهر على إبرام 

3العقد.

الموظف فادة من سلطة وتأثیر ستالاجریمة لالفرع الثالث: الركن المعنوي
امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیةللحصول على العمومي 

یتطلب القصد الجنائي في جریمة الاستفادة من سلطة أو تأثیر الموظف العمومي 
للحصول على امتیازات غیر مبررة علم المتهم بالرابطة التعاقدیة التي تربطه بإحدى الهیئات 

الإشارة إلیها، وعلمه بنوع الالتزامات التي تولدت عنها، وكذا علمه بطبیعة فعله وأن التي تمت 
من شأنها الإخلال بتنفیذ هذه الالتزامات أو الغش في تنفیذ العقد، كما یتطلب اتجاه الإرادة إلى 

1Benjamin Martinez et Fabien Serr, Exécution Des Marchés public, Ed Le Moniteur, 2eme Ed,
Paris, 2016, P 31.

.250المرجع السابق، ص ،خرشي النوي2
.132ص المرجع السابق، ،زوزو زولیخة3
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ویوجد من یذهب إلى الإضافة إلى عنصري العلم والإرادة المكونین1الإخلال بهذا الالتزامات.
للقصد العام، القصد الخاص المتمثل في:"نیة الحصول على امتیازات مع العلم أنها غیر مبررة 
وهي الزیادة في الأسعار والتعدیل في نوعیة المواد والتعدیل في نوعیة الخدمات وكذا التعدیل 

.2في آجال التسلیم فضلا على التعدیل في آجال التموین"
الجنائي في جریمة منح الموظف افتراض القصدإلىوإذا كان بالإمكان القول بالمیل 

العمومي امتیازات للغیر في مجال الصفقات العمومیة التي تم تناولها على اعتبارها شكلیة من 
حیث طبیعتها.إذ أن أساس الجریمة هو خرق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالمبادئ 

مة الاستفادة من سلطة أو تأثیر الواجب الالتزام بها في مجال الصفقات، إلا أنه یبدو أن جری
الموظف العمومي للحصول على امتیازات غیر مبررة تتطلب عنصري العلم والإرادة لتشكیل 

الركن المعنوي لقیام الجریمة.
ویمكن القول أن مرد ذلك أن الجاني في هذه الجریمة لیس بذلك الموظف العمومي 

بخرقه للقواعد المتضمنة في الأحكام المختص في مجال الصفقات العمومیة، والعالم حتما 
التشریعیة والتنظیمیة الواجب الالتزام بها. حیث یمكن القول بالاكتفاء بالقصد الجنائي العام في 
هذه الجریمة دون افتراضه، ودون البحث أیضا في مدى وجود نیة لدى العون الاقتصادي 

ة للاستفادة من سلطة أو تأثیر للحصول على هذه الامتیازات، إذ یكفي علمه وإرادته المتجه
الموظف العمومي ویبقى أن الحصول على الامتیازات غیر المبررة هو الهدف من ذلك.

للحصول الموظف العمومي فادة من سلطة وتأثیر ستالاجریمة المطلب الثالث: العقوبات المقررة ل
التقادم الخاصة بهاللجریمة وأحكام امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیةعلى 

لتناول العقوبات التي قررها المشرع لجریمة الاستفادة من سلطة مطلب یخصص هذا ال
أو تأثیر الموظف العمومي للحصول على امتیازات غیر مبررة، فضلا على الأحكام المتعلقة 

العقوبة الخاصة بهذه الجریمة.تقادم بتقادم الدعوى العمومیة وكذا 

.70المرجع السابق، ص ،نبیل صقر1
.134ص المرجع السابق، ،زوزو زولیخة2
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بات المقررة للجریمةالفرع الأول: العقو 

على غرار جنحة منح الموظف العمومي للغیر امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات 
على جنحة الاستفادة من سلطة أو تأثیر نفسها 26العمومیة، یعاقب أیضا ضمن نص المادة 

الموظف العمومي للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة بالحبس 
ملیون دج.01ألف دج إلى200سنوات وبغرامة مالیة من )10(إلى عشر )02(من سنتین 

وقایة من هذا بالنسبة للشخص الطبیعي، أما الشخص المعنوي وطبقا لأحكام قانون ال
التي قررت أن یكون هذا الأخیر مسؤولا عن الجرائم المنصــوص علیـها  1الفساد ذات الصلة
وفقاتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،ـــــــــالم20/02/2006المؤرخ في 06/01في القـــــانون رقم 

ص المعنوي في لأحكام قانون العقوبات التي تنص على أن:"العقوبات التي تطبق على الشخ
مرات الحد الأقصى )05(إلى خمس )01(مواد الجنایات أو الجنح في الغرامة تساوي من مرة 

ملایین 05ملیون دج إلى01، فیعاقب بغرامة من 2للغرامة المقررة على الشخص الطـــــبیعي"
دج. 

كما تطبق على هذه الجنحة الأحكام القانونیة المنصوص علیها قانون الوقایة من الفساد 
من نفس النص، وكذا 50ومكافحته بالنسبة للعقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

. فضلا على الأحكام المتعلقة بالأعذار المعفیة من العقوبة 3إبطال العقود والصفقات
من نفس النص، أو الظروف المشددة التي 49من المادة 01الفقرة المنصوص علیها في 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، أو المخففة المنصوص 48جاءت ضمن نص المادة 
سالف الذكر، والتي تم تناولها سلفا.06/01من القانون رقم 49من المادة 02علیها في الفقرة 

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم من 53المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 

، ج ر ج ج د العقوبات المعدل والمتممالمتضمن قانون 08/06/1966المؤرخ في 66/156لأمر رقم مكرر 18المادة 2
. 09/06/1966الصادر بتاریخ 49ش، العدد رقم 

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم من 55المادة 3
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 
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ولا حاجة للإشارة إلى العقوبة على الشروع في جنحة الاستفادة من سلطة أو تأثیر 
الموظف العمومي من أجل الحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة 
بالنظر إلى عدم إمكانیة تصور ذلك. حیث یمكن القول أن هذه الجریمة تتمیز بكونها تامة، إذ 

ن یحصل الجاني على امتیازات غیر مبررة. لا تتطلب بالضرورة أ
الفرع الثاني: الأحكام المتعلقة بالتقادم 

تطبق على هذه الجریمة فیما یتعلق بالتقادم نفس الأحكام القانونیة ذات الصلة التي 
تمت الإشارة إلیها في جنحة منح الموظف العمومي لامتیازات غیر مبررة في مــــــجال الصفقات 

لفائدة الغیر، حیث أنه لا تتقادم الدعوى العمومیة ولا العقوبة في جرائم الفساد، بشكل العمومیة 
1عام، في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج.

غیر أنه فیما عدا ذلك یتم تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة ذات الصلة، حیث 
سنوات من یوم ارتكاب )03(ددة بمرور ثلاث فیما یتعلق بتقادم الدعوى العمومیة فهي مح

ویحدد ذلك بتاریخ ارتكاب الجریمة والذي یكون بتمامها. أما بالنسبة لحالة الاحتفاظ 2الجریمة،
3بالفائدة غیر المشروعة فیكون ابتداء من تاریخ حالة الاستمرار فیها.

كاملة ابتداء من سنوات) 05(مس خأما بالنسبة لتقادم العقوبة، فهي محددة بانقضاء 
4.التاریخ الذي یصبح فیه القرار أو الحكم نهائیا

الفساد ومكافحته، المتعلق بالوقایة من 20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم من 54من المادة 02و01الفقرتین 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم المعدل والمتمم

ج رجزائیة، المعدل والمتمم،المتضمن قانون الإجراءات ال08/06/1966المؤرخ في 66/155الأمر رقم من 08المادة 2
.11/06/1966الصادر في 48، العدد ج ج د ش

، 2015الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دار بلقیس، الجزائر، ط ب ر، الإجراءات،الدكتور/ عبد الرحمان خلفي3
.86ص 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل 08/06/1966المؤرخ في 66/155الأمر رقم من 614من المادة 01الفقرة 4
.11/06/1966الصادر في 48، العدد ج ج د شج روالمتمم،
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، سنوات كاملة) 05(مس ویبقى أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزید عن خ
من قانون 614من المادة 02فتكون مدة تقادم العقوبة مساویة لهذه المدة طبقا لأحكام الفقرة 

)10(قصى لعقوبة الحبس في هذه الجریمة هو عشر الإجراءات الجزائیة، إذ أن الحد الأ

سنوات.
للحصول على الموظف العمومي فادة من سلطة وتأثیر ستالاجریمة المطلب الرابع: تمییز 

عن جرائم قریبة منها.في مجال الصفقات العمومیةامتیازات غیر مبررة

ریمتین أقرب إلیها، الأولى هي جریمة منح امتیازات جسیتم التمییز بین هذه الجریمة و 
من طرف الموظف العمومي للغیر في مجال الصفقات العمومیة، والثانیة هي جریمة الرشوة 

في مجال الصفقات العمومیة باعتبار أن هذه الجرائم من جرائم الصفقات العمومیة بامتیاز. 

امتیازات للحصول على الموظف العمومي فادة من سلطة وتأثیر ستالاجریمة تمییز الفرع الأول: 
عن جریمة منح امتیازات من طرف الموظف العموميفي مجال الصفقات العمومیةغیر مبررة

.للغیر في مجال الصفقات العمومیة

جریمتي منح الموظف العمومي للغیر امتیازات غیر مبررة في مجال یمكن القول أن
وكذا الاستفادة من سلطة أو تأثیر الموظف العمومي للحصول على ،الصفقات العمومیة

تتعلقان بالامتیازات غیر المبررة في مجال امتیازات غیر مبررة تمثل صورتین متقابلتین مبدئیا
ذلك أن الأولى تنطوي الأفعال المجرمة فیها على منح الغیر امتیازات لا 1الصفقات العمومیة،

وي على الـتأثیر على الموظف العمومي بغیة استغلال نفوذه لحصول مبرر لها، والثانیة تنط
الغیر على تلك الامتیازات، وكل منهما من جرائم الفساد وكذا من جرائم الصفقات العمومیة 

بامتیاز.

الامتیازات غیر هو " دمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لهاتین الجریمتین تحت مسمى واح26خصص المشرع المادة 1
المبررة في مجال الصفقات العمومیة.
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تتفق الجریمتان في كون أن جوهر كل منهما یتمثل من حیث المبدأ في الإخلال بمبدأ 
مومیة، یتمثل في مبدأ شفافیة الإجراءات الذي هو أحد المبادئ أساسي تقوم علیها الصفقات الع

1التي أكد المشرع على وجوب مراعاتها في الطلبات العمومیة.

غیر أن الجریمتین تختلفان في العدید من الأوجه. ذلك أن جریمة منح امتیازات غیر 
ة في الجاني تتمثل مبررة في مجال الصفقات العمومیة تتطلب لقیامها توافر صفة معینة ومحدد

في صفة الموظف العمومي، بینما جریمة الاستفادة من سلطة أو تأثیر الموظف العمومي 
للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة لا تتطلب مبدئیا صفة معینة 

في الجاني.
من وتختلف هاتین الجریمتان أیضا في كون أن نطاق الجریمة الأولى أكثر اتساعا

الثانیة. ذلك أن جنحة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة جوهرها الإخلال 
بمبادئ حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة 

بینما یمكن القول أن جوهر الجریمة الثانیة یتمثل كما تمت الإشارة إلیه في . 2الإجراءات
بمبدأ شفافیة الإجراءات الواجب الالتزام به في مجال الطلبات العمومیة. ذلك أن الأمر الإخلال 

هنا لا یتعلق بمبدأ حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة وكذا مبدأ المساواة بین المرشحین 
للصفقات العمومیة. 

غیر وفي نطاق الجریمة أیضا، یمكن القول أن الجریمتین تختلفان في موضوع الامتیاز
المبرر، ذلك أنه في جنحة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة یجرم المشرع 
الجزائري الأفعال التي یمنح من خلالها الموظف العمومي امتیازات للغیر بشكل غیر مبرر 
مخلا بالمبادئ الثلاثة سالفة الذكر، علما أن الامتیاز غیر المبرر في هذه الجریمة یجد له 

طاقا أكثر اتساعا، إذ یتعلق بجمیع الموضوعات والمضامین المتعلقة بالصفقة العمومیة. حیث ن
یمكن تصوره في مسألة إعطاء معلومات ذات أهمیة عن نوعیة الخدمات أو الأشغال أو 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من05المادة 1
. 20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام

2 Sophie CANADAS-BLANC, op.cit, P221.
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التوریدات بشكل تفضیلي عن بعض أحكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة المراد الترشح 
مثل خرقا لمبدأ المساواة بین المرشحین.للحصول علیها على نحو ی

ویمكن أن یتصور ذلك أیضا في مسألة عدم التقید بالأحكام المتعلقة بضمان إعلام 
واسع لمختلف المتعاملین الاقتصادیین. حیث یتم إعلام متعامل واحد أو بعض المتعاملین بفتح 

لعمومیة.تقدیم العروض، وفي ذلك إخلال بمبدأ حریة الوصول إلى الطلبات ا
أما في جنحة الاستفادة من سلطة أو تأثیر الموظف العمومي للحصول على امتیازات 
غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة، فیمكن القول أن النطاق هنا یبدو أقل اتساعا، ذلك 
أن المشرع الجزائري حدد نطاق الامتیازات غیر المبررة لیشمل الزیادة الأسعار والتعدیل لصالح 

متعاقد في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التنفیذ. ال

امتیازاتللحصول على الموظف العمومي فادة من سلطة وتأثیر ستالاجریمة تمییزالفرع الثاني: 
عن جریمة الرشوةفي مجال الصفقات العمومیةمبررةغیر

وجریمة الاستفادة من سلطة ،1تتفق كل من جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة
2العمومیةأو تأثیر الموظف العمومي للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات

أن كلاهما من الجرائم مكن القول وأكثر من ذلك ی.في كون أن كل منهما من جرائم الفساد
،ومیة بامتیازفهما من جرائم الصفقات العم.المتصلة بشكل مباشر بمجال الصفقات العمومیة

ر المرافق العامة.  یإذ أن الصورتین لا تتصل إلا بهذا المجال دون غیره من مجالات تسی

، ج ر ، المعدل والمتممبالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 27ةالماد1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 

، المعدل المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 26ةمن الماد02المطة 2
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم
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وتتفق الجریمتان أیضا في عدم اشتراط تحقق النتیجة بشأن الأفعال المكونة للركن 
المادي. ذلك أنه في الرشوة لا یشترط أن یتم تسلیم المزیة غیر المستحقة من طرف الراشي 

وكذلك الأمر بالنسبة لجریمة 1ام الجریمة، بل یكفي عرض المزیة فتقع الجریمة تامة،لقی
الاستفادة من تأثیر أو سلطة الموظف العمومي للحصول على امتیازات غیر مبررة. إذ لا 

یشترط فیها أصلا وجود مزیة غیر مستحقة التي تمثل في الرشوة مقابل قضاء الحاجة.
ل أنه تتفق الجریمتان في عدم اشتراط صفة معینة في إضافة إلى ذلك یمكن القو 

الجاني. ذلك أن جریمة الرشوة في صورة جریمة الراشي التي تقابل جریمة الاستفادة من تأثیر 
أو سلطة الموظف العمومي للحصول على امتیازات غیر مبررة، لا تتطلب أن یكون للجاني 

ة. صفة معینة، وكذلك الأمر بالنسبة للجریمة الثانی
غیر أنه تختلف الجریمتان في عدة أوجه، حیث أنه في المقام الأول فإن جوهر الرشوة 

غیر أنه یمكن القول أن جوهر جریمة الاستفادة من 2اتجار الموظف العام في أعمال وظیفته،
تأثیر أو سلطة الموظف العمومي للحصول على امتیازات غیر مبررة الإخلال بمبدأ الشفافیة 

لتزام بها في مجال الصفقات العمومیة.  الواجب الا
صور وهي إحدىوتختلف الجریمتان أیضا في كون أن الأفعال المكونة لجریمة الراشي،

جریمة الرشوة تتمثل في وعد الموظف العمومي بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه 
من السلطة أو الـتأثیر الذي أما الأفعال التي تكون الجریمة الثانیة فتتمثل في الاستفادة3إیاها.

یمارسه الموظف العمومي من أجل الحصول على امتیازات غیر مبررة. 
فضلا على أنه في جریمة الرشوة یقوم الموظف العمومي بأداء عمل أو الامتناع عن 
أداء عمل من أعمال وظیفته مقابل المزیة غیر المستحقة، في حین یمك القول أنه في الجریمة 

قوم الموظف العمومي باستغلال ما یتمتع به من سلطة أو تأثیر من أجل الزیادة في الثانیة ی

.26المرجع السابق، ص ،عبد المطلبإیهاب1
.23المرجع السابق، ص ،حمود نصرم2

3Agathe Lepag et Haritini Matsopoulou, Droit Pénal Spécial, Ed PUF, Paris, 2015, p 736.
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الأسعار أو التعدیل لصالح العون الاقتصادي المتعاقد في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال 
التسلیم أو التموین.



الثانيالباب 

استغلال الحمایة الجنائیة من 
في مجال الوظائف والاتجار بها 

الصفقات العمومیة



إضافة إلى الجرائم التي تصنف على أنها جرائم فساد وتتصل مباشرة بالصفقات 
جرائم العمومیة والتي تمیز هذا المجال دون غیره من مجالات نشاط المرافق العامة. توجد

أخرى تصنف على أنها من جرائم الفساد وتتصل أیضا بالصفقات العمومیة، غیر أنها لا 
تمتاز بكونها خاصة بمجال الصفقات العمومیة دون غیره من المجالات.

وهذه الجرائم لا تقل أهمیة في جوهرها عن سابقاتها التي تمیز هذا المجال، ذلك أنها 
موظف العمومي في إطار التعیین أو في إطار المهام ترتبط بالوظائف التي یتولاها ال

الانتخابیة، والذي یتدخل في الإجراءات التحضیریة للصفقة العمومیة. وعملیة فتح الأظرفة 
المتضمنة العروض التي یقدمها الأعوان الاقتصادیون المتنافسون المتعهدون وتقییمها، وكذا 

ستتبعها من إجراءات تتعلق بتنفیذها.عملیة إبرام الصفقة العمومیة، فضلا على ما ی
ولما كانت هذه الأفعال كذلك، فإنها تمثل في جوهرها ومضمونها استغلالا للوظائف 
أو اتجار بها، حیث وضمن هذا المنظور، قد یقوم الموظف العمومي بارتكاب أفعال مجرمة 

بمناسبة تأدیته تندرج ضمن فئة الجرائم التي جوهرها استغلال الوظائف.إذ وبحكم وظیفته و 
لمهامه واضطلاعه بها التي تندرج ضمن أداء الوظیفة في إطار المصلحة العامة، وبالنظر 
إلى وجود مصالح خاصة تتعارض والمصلحة الجدیرة بالحمایة التي هي المصلحة العامة، 
یجد الموظف العمومي نفسه في وضعیة تتضارب فیها المصلحتان. وبذلك یتأثر بهذه 

لتالي ینعكس ذلك سلبا على أداء واجباته الوظیفیة التي هي مضمون المصلحة الوضعیة وبا
1العامة الجدیرة بالحمایة، مما استوجب تجریم هذا الفعل.

ولیس أقل من ذلك شأنا وجود مصالح للموظف العمومي، وبحكم وظیفته یتحصل من 
لأمر الذي یضفي على خلالها على فوائد تتعارض مع أداءه مهامه وواجباته الوظیفیة. وهو ا

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من34المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 



أو 2الفعل صفة الحصول على فوائد بصفة غیر شرعیة سواء كان ذلك أثناء تأدیته لوظیفته
بعد انقضاء علاقته الوظیفیة. وذلك ما یدعو أیضا إلى تجریم هاتین الصورتین من أخذ 

الموظف العمومي للفوائد بصفة غیر شرعیة.
وائد بصفة غیر قانونیة ضمن وبذلك، سیتم تناول تعارض المصالح وأخذ الف

الصورتین المشار إلیهما ضمن الفصل الأول من هذا الباب. وهي تمثل جوهرا لاستغلال 
الموظف العمومي لوظائفه بما یتصل بسیر المرافق العامة عموما وبمجال الصفقات 

العمومیة الذي سیتم التركیز علیه.
اسة الأفعال التي جرمها أما الفصل الثاني من هذا الباب، فسیتم تخصیصه لدر 

المشرع الجزائري حمایة للمال العام المتصل بنشاط المرافق العامة، وهي تتصل أیضا بمجال 
الصفقات العمومیة الذي هو مجال هذه الدراسة. والتي تشكل في جوهرها اتجار بالوظائف، 

سیتم تناول ویتعلق الأمر بجرائم تتقارب وجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، حیث
بوصفها الجریمة الأبرز التي تتقارب والرشوة.3جریمة استغلال النفوذ

وإذا كان استغلال النفوذ جریمة استحدثها المشرع الجزائري بموجب قانون العقوبات، 
فإنه ثمة جرائم أخرى تندرج ضمن اتجار الموظف العمومي بوظیفته قد تم استحدثها بموجب 

د ومكافحته. ویتعلق الأمر بإساءة استغلال الوظائف وتلقي الهدایا قانون الوقایة من الفسا
والتي تشترك في كونها من جرائم الفساد فضلا على كونها من 4وكذا الإثراء غیر المشروع،

جرائم الاتجار بالوظائف، والتي سیتم تناولها. 

، ج ر ومكافحته، المعدل والمتممالمتعلق بالوقایة من الفساد 20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من35المادة 2
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من32المادة 3
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من38و37، 33وادالم4
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم



إلى وعلیه، سیتم تناول هذه الجرائم جمیعها ضمن هذا الباب، حیث سیتم التطرق
الجرائم التي تنطوي فیها الأفعال التي جوهرها استغلال الوظائف، ثم بعد ذلك یتم الانتقال 

لدراسة الجرائم التي تمثل اتجارا بالوظائف.
لقد سبقت الإشارة إلى نمط من الأفعال التي یأتیها الموظف العمومي تمثل في 

تتداخل فیها فوائد الموظف جوهرها استغلالا للوظیفة، حیث منها ما یندرج ضمن حالات 
العمومي مع نشاط المرفق العمومي وتتمثل في جنحة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة،  
وأخرى تتضارب فیها مصالح الموظف العمومي ذاته مع المصلحة العامة وتتمثل في جنحة 

تعارض المصالح. 
في ة الموظف العموميمشاركیمیزها جریمة ویعتبر أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة 

یشرف علیها للحصول على فائدة أوغیرها من العملیات التي یدیرها أولاتاو مقأومزایدات 
،وبذلك تمثل حالة من حالات التداخل بین المصالح الخاصة بامتیاز والمصلحة العامة.منها

5.كونه موظفا عمومیاإلىي یتوجب علیه صونها بالنظر تال

وعلیه، یظهر أن هذه الجریمة تتطلب وجود موظف عمومي في حالة قیام بالخدمة 
سواء كانت إداریة أو في إطار مهمة انتخابیة أو مهمة خدمة عمومیة وقیامه بأخذ فوائد من 
هذه العملیات، وهي الصورة الأولى من صور الجریمة. أما الصورة الثانیة فتتعلق بالموظف 

یصبح متمتعا بهذه الصفة غیر أنه یكون قد أشرف من ذي قبل على العمومي الذي لم
6مؤسسة أو عملیات أو مارس مهام رقابیة علیها.

وعلیه، سیتم تناول الصورتین ضمن مبحثین متتالیین، أما تعارض المصالح 
فسیخصص له مبحث خاص به.

5Yves MAYAUD, op.cit, P 316.
6Catherine Prebissy-SChnall,op.cit, P 141.
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الموظف العمومي تمثل في جوهرها الأفعال التي یأتیها نمط من إلىالإشارةلقد سبقت 
ندرج ضمن حالات تتداخل فیها فوائد الموظف العمومي مع حیث منها ما یاستغلالا للوظیفة، 

نشاط المرفق العمومي وتتمثل في جنحة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة،  وأخرى تتضارب فیها 
مصالح الموظف العمومي ذاته مع المصلحة العامة وتتمثل في جنحة تعارض المصالح. 

في مشاركة الموظف العموميیمیزها مة جریویعتبر أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة 
یشرف علیها للحصول على فائدة أوغیرها من العملیات التي یدیرها أولاتاو مقأومزایدات 

،وبذلك تمثل حالة من حالات التداخل بین المصالح الخاصة بامتیاز والمصلحة العامة.منها
1.كونه موظفا عمومیاإلىي یتوجب علیه صونها بالنظر تال

یظهر أن هذه الجریمة تتطلب وجود موظف عمومي في حالة قیام بالخدمة سواء علیه،و 
مهمة انتخابیة أو مهمة خدمة عمومیة وقیامه بأخذ فوائد من هذه إطار كانت إداریة أو في 

الصورة الثانیة فتتعلق بالموظف أما.العملیات، وهي الصورة الأولى من صور الجریمة
العمومي الذي لم یصبح متمتعا بهذه الصفة غیر أنه یكون قد أشرف من ذي قبل على مؤسسة 

2أو عملیات أو مارس مهام رقابیة علیها.

الصورتین ضمن مبحثین متتالیین، أما تعارض المصالح فسیخصص تناولوعلیه، سیتم 
له مبحث خاص به.
من طرف الموظف العمومي أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة: لوالمبحث الأ 

أثناء ممارسته الوظیفة 
المتعلق بالوقایة من 20/02/2006المؤرخ في06/01من القانون رقم35جاءت المادة 

"، وتضمنت ما یلي:أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالفساد ومكافحته المعدل والمتمم بعنوان"
01ألف د.ج إلى200سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر )02("یعاقب بالحبس من سنتین 

طریق وإما عن قد صوريوإما بعإما مباشرة ، كل موظف عمومي یأخذ أو یتلقى ملیون د.ج

1Yves MAYAUD, op.cit, P 316.
2Catherine Prebissy-SChnall,op.cit, P 141.
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التي أو المؤسسات المقاولاتوأالمناقضات وأالمزایداتوأفوائد من العقود شخص آخر، 
وكذلك من یكون أو مشرفا علیها بصفة كلیة أو جزئیة، یكون وقت ارتكاب الفعل مدیرا لها 

1".أیا كانتأمر ما ویأخذ منه فوائدفي عملیة ما أو مكلفا بتصفیة بالدفع ذنصدر إین أمكلفا ب

لى من جریمة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة من خلال و سیتم البحث في الصورة الأوعلیه، 
وكذا متابعتها والأحكام المتعلقة ،التي تشكل الأركان المتطلبة لقیام الجریمةالعناصر تناول

ضمن المطلب الأول من هذا المبحث.والعقوبات المقررة لها،بالتقادم
لن یتم ذلك إلا بالكشف عن ماهیة هذه الصورة من الجریمة وكذا الشروط الأولیة و 

یلي.المتطلبة لقیامه كما
أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالمطلب الأول: ماهیة جریمة 

ل للبحث في مفهوم أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة من قبل الموظف و سیخصص المطلب الأ
لیة لقیام هذه و العمومي أثناء ممارسته لمهامه، كما سیتم تسلیط الضوء حول الشروط الأ

الجریمة.
القانوني هاإطار و بصفة غیر قانونیةأخذ فوائد جریمة مفهوم الفرع الأول: 

ذلك أن القانون .لا تعتبر جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة من الجرائم الحدیثة
أن جرم فعل حصول الحكام والموظفین على مصالح خاصة ذات طابع و الروماني قد سبق له 

تسهیلات وعلى تجاري في الولایات التي یشرفون على إدارتها، وذلك نظرا لحصولهم على 
كما عمد المشرع في فرنسا إلى .معلومات مهمة لها علاقة بهذه المصالح بحكم طبیعة سلطتهم

للعدید من إصدارهمنع تدخل الموظفین في الأنشطة والأعمال لاسیما التجاریة منها من خلال 
1388ت وكذا الأوامر التي تلته سنوا، 1254النصوص القانونیة على غرار الأمر الصادر سنة 

تجریم هذا الفعل 1810، إلى أن تم تضمین قانون العقوبات الفرنسي القدیم سنة 1670و
176.2و175بموجب المادتین 

، ج ر ج المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من35المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14د ش، العدد رقم ج

2ERIC ALT et IRENE LUC, op.cit, P 58.
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وقد أخذ هذا الفعل المجرم في ظل قانون العقوبات الفرنسي القدیم تسمیة جنحة 
2كما اصطلح على تسمیته ضمن قانون العقوبات المصري بجریمة التربح.1التدخل،

لا یرتبط الفعل المجرم بمجال الصفقات العمومیة فحسب، بل یتعداه إلى مجالات و 
حیث یتوجب على الموظف احترام مبادئ وقواعد .الخدمات العامة والوسائل العمومیة

أخلاقیات المهنة أولا قبل احترامه للقواعد القانونیة التي تنص على تلافي التداخل بین المصالح 
في تلافي ظهور بعض افالغایة من تجریم هذا الفعل تكمن أساس3الخاصة وكذا العامة،

4حیاد الإدارة والمرفق العام.ئالوضعیات التي من شأنها المساس بمباد

بموجب الأمر 1966فقد حرص منذ سنه لقانون العقوبات سنة الجزائري، أما المشرع 
أكثر توسعا بالنظر إلى وبشكل،على تجریم هذا الفعل08/06/1966المؤرخ في 66/156رقم 

عدم اكتفائه بتجریم فعل أخذ الموظف العمومي لفوائد بصفة غیر قانونیة أثناء ممارسته 
بل تعداها إلى تجریم ذات الفعل بعد ترك .وهي الصورة الأولى من صور الجریمة،لوظیفته

لاحقا.هاتناولوهي الصورة الثانیة التي سیتم ،الموظف العمومي لوظیفته
من ذات 123الصورة الأولى هذه، فقد تضمنت المادة إطار ا یكن من أمر وفي ومهم

والمتمثل في أخذه أو تلقیه إما ،الأمر النص على تجریم الفعل الذي یأتیه الموظف العمومي
وإما بعقد صوري وإما عن طریق شخص ثالث بعض الفوائد من العقود أو المزایدات ،صراحة

أو المؤسسات التي تكون له وقت ارتكاب الفعل إدارتها                  المقاولاتأو المناقصات أو 
500علیها كلها أو بعضها یعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة من الإشرافأو 

آلاف دج، كما أضافت الفقرة الثانیة من المادة نفسها على أنه تطبق العقوبة نفسها على 5إلى 

1Nathalie LAVAL, op.cit, P 94.
.123الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة2

3Philippe PETIT et Levent SABAN, La prise illégale d’intérêts et comment s’en prémunir, Ed
Territorial Editions, Paris, 2006, P 07.
4Grégoriy HOUILLON, Le Lobbying en Droit Public, Ed Bruylant, Bruxelles, 2012, P 767.
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ومي الذي یأخذ أیة فائدة كانت من عملیة یكون مكلفا أن یصدر فیها أوامر دفع الموظف العم
1أو بأن یتولى تصفیتها.

إلى تعدیلها على غرار جریمة الرشوة الجزائري وعلى خلاف جرائم أخرى عمد المشرع 
أو جریمة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة وغیرها، فقد استقر المشرع 

من قانون 35وتعویضها بالمادة 2هاؤ إلغاإلى أن تم 123على نفس صیاغة المادة الإبقاءعلى 
الصیاغة المذكورة أعلاه.الوقایة من الفساد ومكافحته، والتي نصت على 

مطلق فعل أخذ الموظف العمومي لفوائد بشكل قد جرم الجزائري وإذا كان المشرع 
ولات أو المؤسسات، فإن ااقصات أو المقنالمزایدات أو المبصفة غیر قانونیة من العقود أو 

وضعیات ذلك أنه أخذ بالاعتبار .على سبیل الإطلاقإلى ذلك المشرع الفرنسي لم یعمد 
، حیث یمتاز النص التجریمي بكونه یتكون من أحكام مزدوجة، خاصة تأخذ طابعا استثنائیا

أحكاما خاصة ترخص الفرنسي فیها المشرع ضمنأما الثانیة فقد .ها تتعلق بتجریم الفعلدأح
لرؤساء بعض البلدیات، نوابهم أو المستشارین البلدیین المنتدبین أو الذین یتصرفون نیابة عن 

.3عقود وغیرها مع البلدیات التي یمارسون مهامهم الانتخابیة بهاإبرامرئیس البلدیة، إمكانیة 
العدد المتناقص للمتعاملین الاقتصادیین ببعض البلدیات الصغیرة ذات إلى ویرجع ذلك 

دیات هذه وبعض ــیكون من الصعب منع المعاملات بین البلفالكثافة السكانیة القلیلة نسبیا، 
ذلك ما دفع جانبا من الفقه إلى منتخبیها الذین یتولون إدارة مؤسسات تجاریة واقتصادیة، و 

التوسع قلیلا في وضع تدابیر إلى1986سنة الفرنسي هو الأمر الذي دفع المشرع القول أنه 
نسمة وكذا العقود والمعاملات 1500تبدو أكثر مرونة بالنسبة للبلدیات التي كانت لا تزید عن 

ألف 75السنویة التي یكون موضوعها التوریدات، الخدمات والأشغال التي لا تزید عن مبلغ 

، ج ر ج ج المعدل والمتممالمتضمن قانون العقوبات 08/06/1966المؤرخ في 66/156الأمر رقم الملغاة من123المادة 1
. 09/06/1966الصادر بتاریخ 49د ش، العدد رقم 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم من72من المادة 04المطة 2
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم

3Yves MAYAUD, op.cit, P 316.
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بموجب 1967عدما كان قد نص على الأحكام المتضمنة الترخیص هذه سنة ب1فرنك فرنسي،
1967.2جوان 17المؤرخ في 67/467القانون رقم 

من قانون العقوبات 12- 432أحكام المادة إطار بعد ذلك توسع المشرع الفرنسي في 
نسمة 1500، إذ رفع الكثافة السكانیة التي اتخذها معیارا من 05إلى 02ضمن الفقرات من 

المبلغ المالي للعقود السنویة موضوع الترخیص سالف الذكر إلى ننسمة، فضلا ع3500إلى 
ولة، وهو ما قضت به اللعقد لا بمبلغ المنالإجماليعلى أن العبرة هنا بالمبلغ 3ألف أورو،16

أنها واعتبرت المناولة یف عملیة كیأعادت ت، حیث لمحكمة النقض الفرنسیةالغرفة الجزائیة 
.4لفوائد بصفة فیر قانونیةاأخذتشكل 

فضلا على ذلك، لم یقتصر الأمر في موضوعات العقود محل الترخیص التشریعي 
عقد عضو المجلس البلدي لإبرامبل تعداه إلى إمكانیة .على التوریدات والخدمات وكذا الأشغال

عقد إیجار لمحل إبراممن أجل الحصول على قطعة أرضیة لبناء سكن عائلي لفائدته أو 
مملوك للبلدیة بهدف استعماله كمحل ذي طابع سكني، حیث یتم ذلك بموجب ترخیص، بناء 

المجلس البلدي تتضمن تبریرات بشأن الترخیص، وذلك بعد تحقق شرط أساسي مداولةعلى 
5تقویم الملكیة من طرف مصالح أملاك الدولة.إلزامیةیتمثل في 

عضو ضمن هذه الفقرات إمكانیة أن یبرم الفرنسي مشرع أضاف ال،إضافة إلى ذلك
التي هو عضو في مجلسها من أجل الحصول على عقار مملوك للبلدیة اعقدالمجلس البلدي 

عن قیمة مبلغ العقد زید على أنه یتوجب أن لا ی.بغیة استحداث نشاط مهني أو تطویرهالبلدي، 
تأسیسا ،بموجب ترخیصإبرام هذا العقد مصالح أملاك الدولة، إذ یتم الذي تولت تقییمه العقار 

1Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit, P67.
2Vincent Brault-Jamin,op.cit, P186.
3Yves MAYAUD, op.cit, P 325.
4Cass.crim, 04 juin 1996,« Le juge ne prend pas en compte le montant du contrat sous-traité à
l’élu, qui peut être inférieur à 16 000 euros, et paraître ainsi légal, il prend en considération le
montant total du contrat sur lequel portait la délibération du conseil municipal, requalifiant une
opération de sous-traitance en prise illégale d’intérêt (Cour de Cassation, 4 juin
1996) »http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/contentieux-des-
marches-publics/prise-illegale-d-interet.25/03/2018.
5Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH ,op.cit, P68.
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عدم مشاركة المنتخب ذلك على أنه یراعى في .1معللة من طرف المجلس البلديمداولةعلى 
العقود إبرام، فضلا على ضرورة تعیین المجلس البلدي من یمثله في مداولةالمعني في ال

2رئیس البلدیة بصفته متعاقدا مع البلدیة.موضوع الترخیص عندما یتعلق الأمر ب

رفضت الأساس الذي اعتمد علیه محكمة النقض الفرنسیة في هذا الصدد یذكر أن و 
بناء على مداولة المجلس البلدي التي وهو جواز إبرامه السید:"روني"، سان بول رئیس بلدیة 

مع صهره،باسم البلدیةشغالالأمنتدب على مشروع في إطار إشرافعقدكان حاضرا فیها، 
نسمة محاولا الاستفادة من أحكام 3500بالنظر حسبه أن هذه البلدیة لا یزید عدد سكانها عن 

.3الجزائیةته وأقرت بمسؤولی،الترخیص التشریعي
وعلیه، وفي غیر هذه الحالات التي یمكن القول أنها تتمیز بكونها تعبر عن رخصة 

جرم فعل أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة، من منطلق أنه من تشریعیة، فإن المشرع الفرنسي قد 
الصعب أن یضطلع الموظف العمومي بمهامه بحیاد في الوقت الذي یمارس فیه مهاما تتداخل 

4فیها مصلحته الخاصة بالمصلحة العامة.

لم یقم بتضمین النص التجریميالجزائري ومما تقدم بیانه، وبالنظر إلى كون أن المشرع 
الصیاغة ساریة المفعول إطار وحتى في ،1966منذ سنه لأول مرة ضمن قانون العقوبات سنة 

على النحو الذي تم الترخیصضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، أحكاما تتمیز بطابع 
ذهب إلیه المشرع الفرنسي، یكون قد أحسن بتجریمه وبشكل مطلق للفعل ا بیانه بالنسبة إلى م

باعتبارات أخرى على غرار الاعتبارات التي أخد بها المشرع الفرنسي والمرتبطة ذالأخدون 
.بالكثافة السكانیة الضئیلة لبعض البلدیات وببعض العقود

1Yves MAYAUD, op.cit, P 325.
2Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit, P69.
3Cass.crim, 29 juin 2005, n° 04-87294, « Prise d'intérêt dans une opération dont l'agent public a
l'administration ou la surveillance - Maire - Maire ayant conclu lui-même avec un tiers au nom
de la commune un contrat dans lequel il prend un
intérêt »https://www.legifrance.gouv.fr25/03/2018.
4Vincent Brault-Jamin,op.cit, P174.
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ومهما یكن من أمر، فنص التجریم یتعلق بأخذ أو تلقي الموظف العمومي لفوائد من 
سسات التي یكون فیها وقت ارتكاب أو المؤ المقاولاتالعقود أو المزایدات أو المناقصات أو 

إذن بالدفع في عملیة ما أو كان مكلفا بإصدارالفعل مدیرا لها أو مشرفا علیها أو كان مكلفا 
بتصفیة أمر معین. 
الأركان المتطلبة لقیام هذه الجریمة وفق التالي، حیث سیستهل ذلك تناولوبذلك، سیتم 

بالبحث في صفة الجاني المتطلبة لقیام الجریمة.
أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالفرع الثاني: صفة الجاني كشرط أولي لقیام جریمة

تتطلب هذه الجریمة لقیامها صفة الموظف العمومي التي یجب أن تتوفر في               
الذي یمیز هذه الجریمة، وهو ما سیتم بیانه.الإجراميالجاني، فضلا على عناصر النشاط 

وكغیرها من جرائم الفساد أو الجرائم الماسة بالنزاهة، تتطلب الجریمة لقیامها ركنا 
صفة الجاني، حیث یتوجب أن یكون الجاني متمتعا بصفة الموظف مفترضا یتمثل في 

أو یشرف علیها، أو موظفا مقاولاتأو مزایدات أو مناقصات أو االعمومي الذي یدیر عقود
1الدفع في عملیة معینة أو مكلفا بتصفیتها.أذونبإصدارعمومیا مكلفا 

طوائف من على الخصوص أعضاء البرلمان من استبعادمكن القول بی،وبذلك
من 02الأشخاص الذین یدخلون ضمن مفهوم الموظف العمومي المنصوص علیها في المادة 

ویرتكبون هذه الجریمة.قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 
وفي التشریع الفرنسي، فلا یخرج الأمر عن مفهوم الموظف الذي تم بیانه سلفا والذي 

خاص الموكلة إلیهم المهام المتعلقة بالسلطات العمومیة، ویقصد بهم الأشخاص الأشیجمع 
القرارات المتعلقة اتخاذالمخولة لهم بموجب تفویض السلطة العمومیة، صلاحیة وسلطة 

. بالأشخاص والممتلكات
آنفا، حیث یتعلق الأمر هتناولفبالنسبة لمفهوم الموظف العمومي هو نفسه الذي تم 

القرار، ذلك أنلاتخاذبالأشخاص الذین یمارسون مهامهم دون حاجة إلى تمكینهم من سلطات 

.181ص زوزو زولیخة، 1
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سلطاتهم مستمدة من فكرة السلطة العمومیة، وبناء علیها هم مكلفون بممارسة وظائف والقیام 
1بأعمال غایتها تحقیق المصلحة العامة.

البلدیة الإداریین والتقنیین، یذكر وموظفالطائفةوعلى سبیل المثال یندرج ضمن هذه
مدیر المصالح التقنیة لأحد البلدیات في فرنسا نفضلا ع2ن للبلدیات،و العامبینهم الأمناءمن

الذي یمارس مهام الرقابة على الأشغال التي تنجزها أحد المؤسسات لصالح البلدیة، وتلقى 
أتعابا بصفته مساهما فیها من مؤسسة أخرى مكلفة بالدراسات، التي قامت بدفع هذه الأتعاب 

3الأشغال هذه.ةمؤسسإلى مجموع المساهمین في 

بالنسبة للمكلفین بمهمة المرفق العام فهي أكثر اتساعا، حیث تشمل الأشخاص أما
المعنویة الخاضعة للقانون الخاص المكلفة بمهمة الخدمة العامة، فضلا على أعوان المؤسسات 

.4العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري
خدمة العمومیة في ویبدو أن القضاء الجزائي في فرنسا قد توسع في مفهوم المكلفین بال

هذه الجریمة، ذلك أنه أدان مهندسا معماریا تصرف باسم أحد البلدیات ولصالحها بهدف إطار 
على إدانتهوعلى هذا فقد تم .صفقة مع مؤسسة خاصة یحوز هو ذاته ثلث أسهمهاإبرام 

أساس اعتباره یندرج ضمن طائفة الأشخاص المكلفین بالخدمة العمومیة، كونه مساعدا في 
5مهمة الخدمة العمومیة.إطار 

1Christophe Soulard, « La prise illégale d’intérêts des élus et fonctionnaires des collectivités
territoriales », Responsabilité pénale et activités des collectivités territoriales, Actes du colloque
organisé par l’institut Droit et Economie des Dynamiques en Europe (ID2) Faculté de Droit,
Economie et Administration Université Paul Verlaine, Metz Mardi 29 Septembre 2009, Ed
L’Harmattan, Paris, PP 95-110, P 98.
2Vincent Brault-Jamin,op.cit, P175.
3Crim, 14juin1972 :http://rjc.fr.eu.org/prise-illegale-dinteret/.25/03/2018.
4ERIC ALT et IRENE LUC, op.cit, P59.
5Cass.crim, 14 juin 2000 : »Un architecte investi d'une mission de maîtrise d'œuvre par, et pour
le compte d'une collectivité ou un organisme publics, doit être regardé comme une personne
chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du Code pénal, qui n'exige
pas que cette personne dispose d'un pouvoir de décision au nom de la puissance
publique »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007068799
26/03/2018.
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أما الطائفة الثالثة من الموظفین العمومیین في فرنسا والتي تتمثل في الأشخاص الذین 
بیة عمومیة، التي تضم المنتخبین بصفة عامة سواء في البرلمان أو على ایمارسون مهاما انتخ
الإقلیمیةبالجماعات المنتخبین :"فهناك من یذهب إلى القول أن.الإقلیمیةمستوى الجماعات 

الأشخاص الموكلة إلیهم المهام إلى جانب طائفةیمثلون الجزء الأكبر من هذه الطائفة التي 
لارتكاب جریمة أخذ بالإدانةهي الأكثر عرضة لأحكام قضائیة المتعلقة بالسلطات العمومیة

.1"فوائد بصفة غیر قانونیة
الاجتهاد إطار في النماذجن الأشخاص في رؤساء البلدیات، ذلك أهؤلاء یتمثل و 

محكمة النقض الفرنسیة ، یذكر من بینها إدانة متعددةالقضائي لمحكمة النقض الفرنسیة 
الذي وافق على ،البلدیاتىحدإرئیس ل04/06/1996بموجب قرار غیر منشور مؤرخ في 

هو نفسه نجاز بعض الأشغال المتعلقة بإعادة تهیئة مدرسة ابتدائیة لمؤسسة یعتبر إإسناد
.2مسیرها

أحدهم لارتكابه نفس الجنحة إدانةومثاله ،رؤساء المجالس العامةویضاف إلى ذلك 
من أجل منح إعانة مالیة مداولةاتخاذالمجلس مكتب بالنظر إلى اقتراحه ضمن جدول أعمال 

كان تتمثل في جریدة محلیة بغیة تغذیة بعض العجز في میزانیتها، حیثلفائدة مؤسسة خاصة
حیث من بین الأحكام رؤساء البلدیات،نواب عنفضلا .3هو ذاته مسیرها وأحد الشركاء بها

الجزائیة التي تم إدانتهم بموجبها قرار الغرفة الجزائیة لمحكمة النقض الفرنسیة الذي أید حكما 
ونائبیه وكذا مستشار بلدي لارتكابهم لجنحة أخذ فوائد بصفة ،رئیس أحد البلدیاتبإدانةنهائیا 

1» Le plus grand nombre des personnes condamnées se révèlent être des personnes investies de
mandat électifs publics ou des dépositaires de l’autorité publics, relèvent de ces catégories, les
membres des différentes collectivités territoriales ». Vincent Brault-Jamin,op.cit, P175.
2Cass.crim, 04 juin 1996, n° 94-84-405.
http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/contentieux-des-marches-
publics/prise-illegale-d-interet27/03/2018.
voir aussi https://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000007066881.html
3Crim, 24 oct 1996: « Un président de conseil général qui fait voter par le bureau dudit conseil
une subvention destinée pour partie en réalité à combler le déficit bancaire d’un journal local
dont il était associé et dirigeant de fait, commet le délit de prise illégale d’intérêt ».
http://rjc.fr.eu.org/prise-illegale-dinteret/26/03/2018.
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بشأن منح إعانات مداولةالقرار بعد اتخاذبمناسبة اقتراحهم على المجلس البلدي ،غیر قانونیة
1مالیة لجمعیات شبانیة كانوا هم أنفسهم رؤسائها.

یما المنتخبین وإذا كان المشرع الفرنسي قد اعتبر فئة المكلفین بمهمة انتخابیة لاس
في السابق یخرجهم من الفئات المعنیة بهذه الجنحة، فقد كان المشرع الجزائريىحدإالمحلیین 

من قانون العقوبات الملغاة كانت قد حصرت صفة الجاني 123دائرة التجریم، ذلك أن المادة 
.في الموظف بمفهومه الضیق كما هو معرف في القانون الإداري

جریمة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة لا تنطبق على في السابق الأمر الذي جعل وهو
من غیرهم للحصول على فوائد شخصیة غیر أكثرعلى الرغم من كونهم عرضة ،المنتخبین

على الأعمال والصفقات الإشرافمشروعة بحكم صفتهم واختصاصهم الواسع في الرقابة و 
.2ع على المشاریع والصفقاتالمحلیة، وكذا قدرتهم على الاطلا

من قانون 35نصه في المادة إطار استدرك هذا الوضع في الجزائري غیر أن المشرع 
الوقایة من الفساد ومكافحته على صفة الجاني المتمثلة في الموظف العمومي التي تجد لها 

3.توسیعا في مفهومها على النحو الذي تم بیانه سلفا

ولا تكف صفة الموظف العمومي للقول بتوافر صفة الجاني في هذه الجریمة، بل 
أو التعهدات               المقاولاتالأشغال أو إعدادیتطلب الأمر وجوب أن یكون للجاني شأن في 

حیث یجب أن یكون له سلطة فعلیة بشأن عمل من ،علیهاالإشرافأو تنفیذها أو إحالتهاأو 
1Crim, 22oct.2008, N° 08-82068« L'intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, pris par des élus
municipaux en participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu'ils président
entre dans les prévisions de l'article 432-12 du code pénal ; il n'importe que ces élus n'en aient
retiré un quelconque profit et que l'intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction avec
l'intérêt
communal ».https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT0000197719
36. 24/03/2018.Voir aussi Jean PRADEL, « Conflits D’intérêts et Maitrise Pénale », Les
Conflits d’intérêts : Fonction et Maitrise, Colloque du 18 octobre 2012, Ed Centre Français de
Droit Comparé, Paris, 2013, PP 305-319, P 313.

.124الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة2
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01رقم لقانونفقرة "ب" من ا02المادة 3

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم
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ذهب إلى القول بأن الصفة التي یتمتع بها الشخص لا تعتبر یوجد هإلى حد أن.1هذه الأعمال
متع به من سلطات تستمد قوتها من وظیفته، وهي سلطات تأساسیة في هذه الجریمة بقدر ما ی

وإن كان في حقیقة الأمر لا مجال للتأكید على هذه السلطات دون 2،الإشرافالرقابة والإدارة و 
توافر شرط أولي یتمثل في صفة الموظف العمومي.

وبذلك، یتوجب أن تتوافر في الجاني صفة الموظف العمومي، فضلا على وجوب 
اضطلاعه باختصاص الإدارة والرقابة، ذلك أن هناك من یذهب إلى القول أنه دون تولیه هذه 

.3هام واضطلاعه بها لما تم افتراض ارتكاب الفعل المجرمالم
في العدید من قراراتها، محكمة النقض الفرنسیةبه قضت من خلال ما ذلك یستشف و 

على الصفقة التي أخذ الإشرافإذا كان للموظف وقت ارتكاب الفعل الإدارة أو إلالا تقوم إذ 
إدانتها لرئیس إحدى البلدیات الذي وقت تولیه الإدارة والإشراف، قام ، ومثالهفیها الفائدة

، وذلك ما أكدته أیضا ذات المحكمة في قرار 4لخدمة مصلحته الشخصیةبتوظیف أشخاص 
5.آخر

ذلك أنه في غیاب العلاقة بین الوظیفة الممارسة والفائدة المتحصل علیها من 
المؤسسات والعملیات لا قیام لهذه الجریمة، وهو ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة أیضا، 
حیث أقرت بانتفاء الجریمة في حق نائب رئیس أحد البلدیات المنتدب للحالة المدنیة والذي كان 

.181السابق، ص زوزو زولیخة، المرجع 1
2Jean-Christophe MAYMAT, op.cit, P 222.
3Yves MAYAUD, op.cit, P 317.
4Crim, 07 Mai 1998, n° 87-81102. « Se rend coupable d'ingérence ou prise illégale d'intérêts le
prévenu qui, en qualité de maire, ayant la charge d'assurer la surveillance et l'administration du
personnel communal et d'ordonnancer les dépenses afférentes aux emplois communaux, recrute
comme agents techniques des personnes qu'il emploie à son service personnel ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT
000007068653&fastReqId=2051437869&fastPos=127/03/2018.
5Cass.crim,4 octobre 2000 n° de pourvoi: 99-85404
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00000706994727/03/2018
.
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مالیة من البلدیة ذاتها، إعانةر إداري لأحد الجمعیات التي استفادت من مدییشغل منصب
1الجمعیة.على تلكالإشرافبالنظر إلى كون أن وظیفة المعني بالبلدیة لا تخوله سلطة 

والعقوبات المقررة لهاأخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالمطلب الثاني: أركان جریمة 
هذا المطلب بیانا لأركان الجریمة وكذا الأحكام المتعلقة بتقادم الدعوى العمومیة یتضمن

وكذا العقوبات المقرر لها فضلا على التقادم المتعلق بالعقوبة.
أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالفرع الأول: الركن المادي لجریمة 

یمة یتشكل من ثلاث بالرجوع إلى النص التجریمي، یمكن القول أن الركن المادي للجر 
م تحلیلها، تتمثل في قیام الجاني بأخذ أو تلقي أو الاحتفاظ بالفائدة، فضلا على تعناصر سی

إشرافضرورة بیان طبیعة الفائدة وكذا وجوب أن تكون الفائدة متحصلة من عمل إدارة أو 
أو رقابة أو تصفیة.

أخذ أو تلقي أو الاحتفاظ بالفائدة- 1

یتلقي فائدة الجاني یتسلمفي هذه الجنحة في أخذ فائدة، حیث الإجرامينشاط یتمثل ال
إضافة إلى فعل آخر أكثر حداثة من سابقیه ضمن من مشروع أو عمل من الأعمال،

النصوص القانونیة، یتمثل في الاحتفاظ بالفائدة، التي أضافها المشرع الفرنسي ضمن أحكام 
2قانون العقوبات الجدید.

هذا ضمن الأفعال المكونة فعلل الاحتفاظ فلم یكن قد أشار إلى ،المشرع في الجزائرأما 
من قانون الوقایة من 35وكذلك الأمر ضمن نص المادة .3العقوباتإطار قانونللجریمة في 

، والتي اقتصر إلى هذا الفعلالإشارةتضمن تالفساد ومكافحته في النسخة بالعربیة، التي لم 
فیها النص على:"... كل موظف عمومي یأخذ أو یتلقى إما مباشر أو بعقد صوري وإما عن 

1Cass.crim, 06 aout 1996, n° 95-84-602, Bull, crim, n° 305.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007068172
27/03/2018.
2Jean-Christophe MAYMAT, op.cit, P 223.

، ج ر ج المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم08/06/1966المؤرخ في 66/156الأمر رقم الملغاة من 123المادة3
. 09/06/1966الصادر بتاریخ 49ج د ش، العدد رقم 
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الذي تضمن الإشارة إلیه بخلاف النص في نسخته باللغة الفرنسیة،1طریق شخص آخر..."
، والذي یشترط فیه أن تكون الفائدة المحتفظ بها قد تم الحصول علیها في الوقت الذي 2صراحة

أو العملیة أو یشرف علیها أو مكلفا بالدفع فیها أو مكلفا المقاولةان فیه الموظف یدیر ك
3بالتصفیة.

سالفة الذكر بإضافة الاحتفاظ 35وعلیه یكون من المهم إعادة صیاغة نص المادة 
كأحد الأفعال المكونة للنشاط المجرم في هذه الجریمة.

الجاني لهذین الفعلین إتیاندو واضحا من خلال وإذا كان معنى أخذ الفائدة أو تلقیها یب
علیها أو رقابتها، فإن فعل الاحتفاظ بالفائدة بصفة الإشرافمن عقد أو مؤسسة أو عملیة تولى 

ذلك أنه یمكن أن یفسر بحصول الموظف العمومي على فائدة .غیر قانونیة یبدو أقل وضوحا
علیها أو رقابتها، غیر أن هذا الإشرافوقت تولیه مقاولةمن عقد أو مؤسسة أو مزایدة أو 

الأموال المتحصلة بطریقة غیر مشروعة. إخفاءالمعنى یحیل إلى فعل مجرم آخر یتمثل في 
من یذهب إلى القول أن فكرة الاحتفاظ بالفائدة من عقد أو عملیة یوجدومهما یكن، 

لعمومي في أخذ الفائدة                    معینة بطریقة غیر قانونیة ترتكز على استمرار الموظف ا
أو الإدارة أو الرقابة إلیه فیما بعد، فیستمر الإشرافإسنادأو تلقیها، على الرغم من أنه قد تم 

مع بلدیة معینة، ثم بعد ذلك یتم إیجارشخص یتولى إدارة مؤسسة عقد إبرامفي ذلك، ومثاله 
4خذ الفوائد من هذا العقد.انتخابه رئیسا لهذه البلدیة، فیستمر في أ

وفي نفس السیاق قضت محكمة النقض الفرنسیة بارتكاب جنحة أخذ فوائد بصفة غیر 
البلدیات ربطها بشركة خاصة عقد تورید ىحدإذلك أن .قانونیة بالقیام بفعل الاحتفاظ بالفائدة

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 35المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 

2Article 35 de la loi n° 06/01 du 20/02/2006 relative à la prévention et à la lutte contre la
corruption : « Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de
200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit par interposition de
personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêts… »

. 127الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة3
4Christophe Soulard, op.cit, P 104.
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اقدة تم انتخابه لسیارات البلدیة، على أن أحد الشركاء في هذه الشركة المتعوإصلاحللبنزین 
رئیسا لذات البلدیة الطرف في نفس العقد، حیث تم الاستمرار في تنفیذ العقد وكذا تجدیده، 
وبذلك اعتبرت الغرفة الجزائیة لمحكمة النقض أن ذلك یمثل ارتكابا لفعل الاحتفاظ بالفائدة من 

1.العقد في حق رئیس البلدیة

أن المقصود باحتفاظ الموظف أشار إلى من یوجد وقد تم تأكید هذا المعنى، حیث 
العمومي بالفائدة بصفة غیر قانونیة هو استمراره في الاستفادة من آثار أخذ أو تلقي هذه 

.2الفائدة
وهو ما یدعو إلى القول أنه لا قیام للجریمة في فعل الاحتفاظ بالفائدة إذا أخذ الموظف 

لفا بإدارة المشروع أو العملیة أو مشرفا العمومي الفائدة أو تلقاها في وقت لم یكن فیه مك
أو الإشرافیرتبط الاحتفاظ بالاستمرار في أخذ أو تلقي الفائدة بعد تولي سلطات إنما3علیها،

كان أن هناك من ذهب إلى القول بصعوبة قبول فكرة تجریم فعل وإن.الإدارة أو الرقابة
الاحتفاظ في جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، على أساس أن الفوائد التي یتم الاحتفاظ بها 

4بصفة غیر قانونیة یتم أخذها أو تلقیها في أغلب الأحوال بطریقة قانونیة.

یكن، ومما سبق ذكره تدور هذه الجریمة حول الفائدة التي یتم أخذها أو تلقیها   ومهما
أو الاحتفاظ بها بصفة غیر قانونیة، وبذلك سیتم بیان ما یتصل بالفائدة.

طبیعة الفائدة- 2

یشمل ما یعود وإنمالا یقتصر مدلول الفائدة على ما یجنیه الفاعل من ربح اقتصادي، 
ذهب إلیه القضاء الفرنسي الذي اعتبر الجریمة ا ویة أو اعتباریة، وهو معلیه من فوائد معن

وفي نفس السیاق اعتبرت الغرفة 5قائمة سواء كانت الفائدة ذات طبیعة مالیة أو معنویة،

1Cass.crim, 19 mai 1999.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT0000070708230/01/2018
2Vincent Brault-Jamin,op.cit, P181.

. 186المرجع السابق، ص ،زوزوزولیخة3
4Philippe PETIT et Levent SABAN,op.cit, P35.
5Crim, 20 nov. 1980.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00000705832630/01/2018
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الجزائیة لمحكمة النقض الفرنسیة أن الفائدة یمكن تكون مادیة أو معنویة، مباشرة أو غیر 
یة المعروضة أمامها المتعلقة بأخذ منتخبین بالبلدیة لفوائد مباشرة، حیث تجسدت في القض

المجلس البلدي المتضمنة مداولةبصفة غیر قانونیة، حیث كانوا قد شاركوا في التصویت على 
1مالیة لفائدة جمعیات محلیة یترأسونها.إعاناتمنح 

ذ فوائد بصفة وقد انطلقت محكمة النقض الفرنسیة في بیانها لطبیعة الفائدة في جنحة أخ
أنهاغیر قانونیة المتمثلة في فائدة مادیة أو معنویة، من كون أن جوهر هذه الجنحة یتمثل في 

استغلال الموظف لسلطته، الذي لا یرتبط بالضرورة بحصول الجاني على إساءةتعبر عن 
لارتكابه جنحة أخذ فوائد بصفة غیر بالإدانةعلى الجاني حكم أنه یاعتبرت حیث فائدة،

حتى لو لم تتحقق الفائدة بالنظر إلى 2قانونیة دون أن یكون قد تحصل على ربح أو منفعة،
3.ة الجانيادتدخل إرادة أخرى خارج إر 

1Cass.crim, 22 oct2008: »L'intérêt, matériel ou moral, direct ou indirect, pris par des élus
municipaux en participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu'ils président
entre dans les prévisions de l'article 432-12 du code pénal ; il n'importe que ces élus n'en aient
retiré un quelconque profit et que l'intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction avec
l'intérêt communal »
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00001977193622/03/2018
2Cass.crim, 23 févr 1988, pourvoi n°87-82801.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00000752803920/03/2018
3Cass.crim, 16-12-1975, n° 75-91045 : « Le délit d'ingérence est constitué dans tous ses
éléments et est entièrement consommé et non point seulement tenté, dès lors qu'un maire qui, au
sens de l'article 175 du code pénal, à la qualité d'officier public, a pris ou reçu en connaissance
de cause, des intérêts dans des actes dont il avait l'administration ou la surveillance. Il n'importe
que, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, les affaires ne se soient pas réalisées ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007062055
20/03/2018
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التي اعتبرت أنه:"تقوم ما ذهبت إلیه أیضا محكمة النقض المصریةجل هنا أیضا سیو 
1ولو لم یتحقق حصوله".بمحاولة الحصول على الربح أو المنفعة جریمة التربح 

تكون بطریقة مباشرة أو بطریقة فقد ولا تهم الطریقة التي تتحقق بها المنفعة أو الفائدة، 
تتعلق إبرام صفقة ، ومن قبیل ذلك حیل أخرىأو بعقد صوري أو باللجوء إلى غیر مباشرة

مع شركة له فیها غرفة الصناعة والتجارة في فرنسامن طرف رئیسبالأملاك العمومیة 
2مصالح بواسطة إبنه الذي هو أحد الشركاء فیها.

قد تكون الفائدة مقابل امتناع الجاني عن ویذهب جانب من الفقه إلى القول أنه :"
مطالبة المتعامل الاقتصادي بالقیام بعمل كان علیه أن یؤدیه أو صرف النظر عن أحد شروط 

أن تكون هذه یتوجبوبذلك 3".علیهایشرف الذي یربطه بالمؤسسة التي یدیرها الجاني أو العقد 
أو رقابته أو تولیه مهمة التصفیة، وهو ما إدارتهالموظف العمومي أو بإشرافالفائدة مرتبطة 

سیتم بیانه.
أو رقابة أو تصفیةإشرافوجوب أن تكون الفائدة متحصلة من عمل إدارة أو - 3

كأصل عام أن یكون الموظف العمومي الذي یتولى أعمال الإدارة أو الإشراف یتطلب 
أو الرقابة مختصا به، ولا یهم أن یكون اختصاصه عاما وشاملا، إذ ذهبت محكمة النقض 

"یكفي أن یكون الموظف في جریمة التربح مختصا بجزء من العمل الذي ه:المصریة للقول أن
4و كان یسیرا".نه ولتربح م

محمد سعید شیحا: المستحث من المبادئ الصادرة من الدوائر الجنائیة من 27/12/2012، جلسة 3560الطعن رقم 1
www.cc.gov.eg. الموقع الإلكتروني: 89، القاهرة، د ذ س ن، ص 2013إلى غایة سبتمبر 01/10/2012

2Cass.crim, 05 novembre 1998, N° 97-80419 : »Il en est ainsi d'un président de chambre de
commerce et d'industrie qui accorde une sous-concession du domaine public, dont il
al'administration ou la surveillance, à une société dans laquelle il est intéressé par l'intermédiaire
de son
gendre ».https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT0000070689682
0/01/2018

. 132الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة3
. 93المرجع السابق، ص ،محمد سعید شیحا.17/03/2013، جلسة 6425الطعن رقم 4

www.cc.gov.egالموقع الإلكتروني: 
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یشترط في الإدارة للإشارة إلى أنه لافي فرنسا جانب من الفقه وفي السیاق نفسه، ذهب 
بل یكفي أن یتمتع ،علیها بكاملهاالإشرافوشاملا لإدارة العملیة أو ،أن یكون عاماالإشرافو 

الصفقة أو تنفیذها، إبرامفیها باختصاص معین یجعل لرأیه نوعا من التأثیر على الموظف
ریة المتعلقة بالقرارات المتصلة بالصفقة أو ییتمثل ذلك في إشرافه على الأعمال التحضحیث قد 

1العقد المراد إبرامه أو العلمیة موضوع أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة.

وهذا ما یكفي صلة الموظف العمومي بالعمل في أي مرحلة من مراحله،على ذلك،و 
بارتكاب هذه الجنحة في حق مستشار بلدي كان قضت به محكمة النقض الفرنسیة التي أقرت 

یضطلع بمهام كاتب للجلسة خلال مداولة المجلس البلدي، حیث تولى استكمال إجراءات بیع 
2قطع أرضیة، علما أنه المعني قد تحصل على فوائد من العملیة.

، یكفي أن یقتصر العمل على تقدیم الموظف العمومي ما سبقت الإشارة إلیهإضافة إلى 
أو تقدیم آراء بشأن العملیة ، 3لاقتراحات تتعلق بالعملیة موضوع أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة

من طرف غیره اتخاذهالتي یأخذ من خلالها فوائد بصفة غیر قانونیة حتى ولو أن القرار قد تم 
هبت ، وهو ما ذتقاریر لها علاقة بالعملیة موضوع الجنحةإعدادأو 4من الموظفین العمومیین،

نائب رئیس أحد البلدیات الذي إلیه محكمة النقض الفرنسیة في أحد قراراتها، حیث قررت إدانة 
ي على مداولةدالذي شارك في تحضیر ومصادقة المجلس البلس أیضا مهنة موثق، ر یما

بیع البلدیة لأملاك عقاریة، حیث اعتبرت أنه قام بالتأثیر على قرار المجلس بتحدیده موضوعها 

1Christophe Soulard, op.cit, P 103.
2Cass.crim, 14 nov. 2007.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT
000017581378&fastReqId=203065615&fastPos=1 07/05/2017
3Crim, 22 sept. 1998.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007577539.
08/05/2017.
4Cass.crim, 09 mars 2005.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067395.
10/05/2017.
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حدود مبلغ استفادة البلدیة من هذا التصرف القانوني، علما أن عملیة عمله التحضیري لضمن 
1.البیع ستتم بموجب عقد یشرف علیه بصفته موثقا

ولم یتوقف الاجتهاد القضائي الجزائي في فرنسا بخصوص التوسع في الرقابة والإدارة 
مادي لجریمة أخذ فوائد بصفة التي یتوجب توافرها كعنصر من عناصر الركن الالإشرافوكذا 

، والتي قد یتخذ مشاركة رئیس المجلس البلدي أو أحد أعضائه الذین یتمتعون غیر قانونیة
علاقة بسلطة الرقابة والإشراف في التصویت بصفة شخصیة على مداولات المجلس التي لها 

بل .2غیر قانونیةبعقد أو عملیة یتحصل من خلالها على فوائد، ارتكابا لجنحة أخذ فوائد بصفة
أضاف إلى ذلك مسألة تصویته عن طریق الوكالة.

أخذ فوائد بصفة غیر بارتكاب جنحة محكمة النقض الفرنسیة أقرت وفي هذا الصدد 
حتى في حالة حضوره عن طریق الوكالة في الأعمال ،ن طرف الموظف العموميقانونیة م
حیث أن تمكین أحد أعضاء المجلس من وكالة .المجلس البلديمداولات، لاسیما التداولیة

تتصل بعقد أو عملیة یطبعها أخذ العضو الوكیل مداولةخاصة لعضو آخر للتصویت في 
لفوائد بصفة غیر قانونیة من هذا العقد أو تلك العملیة، حیث اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة 

3والرقابة.الإشرافأن هذه التصویت الوكالة یشكل أیضا عملا من أعمال الإدارة و 

1Crim, 2 fév. 1988 : « Entre dans les précisions de l'article 175 du Code pénal le fait pour
l'adjoint au maire, exerçant les fonctions de notaire, d'intervenir dans la préparation comme dans
l'adoption de décisions du conseil municipal qui conditionnent ou influent directement sur la
réalisation d'actes passés dans l'office notarial dont il est l'un des titulaires ; il en est de même
lorsqu'il participe à la fixation des limites dans lesquelles la commune pourra enchérir lors d'une
vente par adjudication publique de biens immobiliers dépendant d'une succession dont son
office assure la liquidation ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007062888
07/05/2017.
2Cass.crim, 19 mai 1999 : »La participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un
organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un
intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du Code
pénal ».https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00000707082307/
05/2017.
3 Cass.crim, 24 oct 2001, n° 01-85-143:”… s'il n'a pas participé personnellement à la
délibération du 6 mai 1996, au cours de laquelle la commune de Montoire sur le Loir a conclu
un contrat de crédit-bail portant sur le bâtiment en cause et la SCI " Les Bois Blanche " dont il =
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إضافة إلى ذلك وفي السیاق نفسه، ذهبت محكمة النقض الفرنسیة أبعد من ذلك عندما 
حتى في حالة تصویت شكلي بسیط سابق تمت الإشرافأقرت بتحقق الرقابة أو الإدارة أو 
للمجلس البلدي ولو في غیاب العضو المعني مداولةإطار المصادقة علیه بشكل رسمي في 

1.مداولةبالعقد أو الصفقة أثناء هذه ال

مشاركة الموظف وذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى اعتبار أنه حتى في حالة عدم 
المجلس البلدي مداولةعلى غرار رئیس البلدیة في لجنة الصفقات العمومیة أو في ،العمومي

لأوامر الدفع المتعلقة إصدارهالصفقة إلى شركة یدیرها، فیكفي نادإسالتي بناء علیهما تم 
2.بتصفیة مبلغ هذه الصفقة، لیعتبر مرتكبا لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة

وفي مجمل القول، یجب أن تتصل الفائدة المتحصل علیها أو المحتفظ بها بعمل من 
من 35كما یجب أن تتصل بما عددته المادة .أو الرقابة أو التصفیةالإشرافأعمال الإدارة أو 

تتمثل في العقود أو المزایدات أو أو أعمال تصرفات قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من 
.3أو المؤسساتالمقاولاتالمناقصات أو 

التصرفات على مجال الصفقات وأوهذا التعداد یؤكد عدم اقتصار هذه الأعمال 
كما أن فكرة المناقصة قد تم إعادة .المزایدات تخرج عن هذا المجالالعمومیة فقط، ذلك أن 

قد استعمل مصطلح طلب العروض 2015صیاغتها، إذ أن التنظیم ساري المفعول لسنة 

=était le gérant, il a donné un pouvoir à un autre élu qui le représentait ; et Attendu qu'en l'état
de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation et dès lors que la
participation d'un conseiller municipal, par personne interposée munie d'un pouvoir spécial, aux
délibérations d'un conseil municipal, lorsque celles-ci portent sur une affaire dans laquelle il a
un intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du Code
pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00000760309208/05/2017
.
1Cass.crim, 21 nov
2001.https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00000706867709/05
/2017.
2Catherine Prebissy-SChnall, op.cit, P 142.

.131الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة3
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عوض مصطلح المناقصة ، 1الصفقات العمومیةإبرامكشكل یمثل القاعدة العامة في كیفیة 
لعمومیة ضمن النصوص السابقة المتعلقة بها، الذي كان یستعمله المشرع في تنظیم الصفقات ا

سالفة 35على أن ذلك لن یخرج في جمیع الأحوال عن فكرة العقد المشار إلیها في نص المادة 
الذكر. 

الأعمال، فالمشرع الفرنسي قد وأقد عدد هذه التصرفات الجزائري وإذا كان المشرع 
بعدما كان یستعمل في 2ودقة مصطلحي المؤسسات والعملیاتإیجازااستعمل وبشكل أكثر 

من قانون العقوبات الفرنسي القدیم مصطلحات العقود، 175السابق ضمن نص المادة 
. وهذا المصطلح الأخیر یحیل إلى أحد طرق تسییر المرافق العامة،المزایدات وكذا الاستغلال

یئات والمؤسسات الاقتصادیة التي حیث یجمع مصطلحي المؤسسات والعملیات أنشطة اله
یمكن أن تجري معاملات بغرض الربح مع الهیئات والمؤسسات العمومیة والجماعات 

3.الإقلیمیة

ویحیل مصطلح العملیات إلى جمیع التصرفات القانونیة مثل عقود البیع والأشغال وكذا 
مصطلح المؤسسات فیحیل إلى كل تنظیم أما.4وغیرهاالإیجارعقد إلى الخدمات، إضافة 

أو الخدمات ذات طابع تجاري، حیث یشمل بذلك الشركات التجاریة على تنوعها، للإنتاج
والشركات المدنیة، وتجمعات المصالح الاقتصادیة، فضلا على المؤسسات الفردیة وكذا 

5الجمعیات لاسیما البلدیة.

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 39المادة 1
.20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام

2Article 432-12 du code pénal français ، « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat
électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt
quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout
ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement... »
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idA
rticle=LEGIARTI000006418521&dateTexte=&categorieLien=cid07/05/2017.
3Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit, P65.
4Nathalie LAVAL, op.cit, P 97.
5Vincent Brault-Jamin,op.cit, P177.
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لهذه الجریمة، على أنه لا جریمة دون وبذلك، تكون قد اكتملت عناصر الركن المادي
. هتناولتوافر عناصر الركن المعنوي، وهو ما سیتم 

أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةجریمة لالفرع الثاني: الركن المعنوي

فوائد بصفة غیر قانونیة قصدا جنائیا یتمثل في اتجاه إرادة یتطلب قیام جریمة أخذ
ویقتضي ذلك أن یكون .الجاني إلى الحصول على منفعة مع العلم بكل عناصر الجریمة

الفاعل عالما وقت ارتكاب الجریمة، بصفته كموظف مكلف بإدارة العقود أو المؤسسات المعنیة 
الموظف مدركا أنه یأتي أفعالا تمثل خرقا للقانون حیث أنه یكفي أن یكون 1علیها،الإشرافأو 

لقیام الركن المادي، ذلك أن الهدف من الاكتفاء بعناصر القصد الجنائي العام منع أي تداخل 
2بین المصلحة الخاصة للموظف العمومي والمصلحة العامة.

ضرورة العام كان الفقه والقضاء الفرنسیین یجمعان على الجنائي وة على القصد علا
كتفي یتوافر قصد خاص یتمثل في الطمع والجشع، غیر أنه منذ مطلع القرن العشرین أصبح

ولا یهم هنا تحقق الضرر أو اتجاه 3.بالقصد العام وهو مجرد الوعي بأخذ فوائد غیر مشروعة
الإرادة إلى ذلك من عدمه، حیث یسجل أن محكمة النقض المصریة ذهبت إلى القول 

ح من جرائم الخطر التي تهدد نزاهة الوظیفة العامة، سواء ترتب علیه ضرر أم أن:"جریمة الترب
4.لا"

وتتمیز جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة بكونها من الجنح المادیة، حیث لا ینظر 
إلى مدى توافر سوء النیة أو نیة التدلیس وغیرها للقول بتوافر القصد الجنائي، بل یمكن أن 

الجنائي مبنیا على مجرد عدم أخذ الاحتیاطات اللازمة عند القیام بالأفعال الدالة یكون القصد 
وبمعنى آخر أن إدراك الجاني ووعیه بعدم شرعیة 5على أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة،

.191المرجع السابق، ص زوزو زولیخة، 1
2ERIC ALT et IRENE LUC, op.cit, P58.

.133الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة3
. الموقع الإلكتروني: 93المرجع السابق، ص محمد سعید شیحا: .27/12/2012، جلسة 3561الطعن رقم 4

www.cc.gov.eg
5Philippe PETIT et Levent SABAN,op.cit, P40.
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والمتمثلة في تدخله من أجل أخذ أو تلقي أو الاحتفاظ بفوائد بطریقة غیر ،الأفعال التي یأتیها
1آثمة أو سوء نیة.إرادةكافیا دون حاجة إلى الأخذ بالاعتبارات المبنیة على قانونیة یعد

استغلال الوظیفة في هذا المجال للقول بتوافر إساءةأفعال دالة على إتیانوبذلك، یكفي 
القصد الجنائي لدى الفاعل، حتى لو أن هذا الأخیر لم یكن یهدف من خلال الأفعال هذه 

، التي محكمة النقض الفرنسیةوهو ما قضت به طبیعة كانت، الحصول على ربح من أیة
.2اعتبرت أنه حتى ولو لم یتم الحصول على الفائدة

وعلیه، یظهر جلیا المیل إلى الاكتفاء بعناصر القصد الجنائي العام لقیام الركن المعنوي 
بوجود حسن نیة في جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة وكذا عدم الاهتمام بالأعذار المتصلة 

4.ما یترتب عنه بالضرورة افتراض القصد الجنائي وترسیخ الخطأ المادي3لدى الفاعل،

لذلك یمكن أن ینحصر البحث في مدى توافر عناصر القصد الجنائي في النظر في 
صفة الفاعل، ومدى تمتعه بالاختصاص واضطلاعه بالمسؤولیات والمهام التي من خلالها 

فعال المكونة لهذه الجریمة، كما یمكن أن تنحصر أیضا في قرائن تتعلق الأإتیانیمكن تصور 
بالواجبات القانونیة التي لها علاقة بالمسؤولیات الواقعة على عاتق الموظف العمومي لاسیما 

.التي مصدرها واجب النزاهة

1Yves MAYAUD, op.cit, P 320.
2Crim, 25 juin. 1996: « Le délit d'ingérence est caractérisé dès lors qu'il est établi, d'une part,
que les prévenus devaient exercer, en qualité de maire ou d'adjoint au maire, une surveillance
sur l'activité de la société civile immobilière chargée de l'aménagement du littoral et dont la
constitution avait été décidée par le conseil municipal et, d'autre part, qu'ils ont pris un intérêt
personnel, même sans rémunération ou contrepartie pécuniaire, dans le fonctionnement de ladite
société ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00000706781610/05/2017
.
3Jean-Christophe MAYMAT, op.cit, P 225.

. 134الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة4
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أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةجریمة في الفرع الثالث: المتابعة والعقوبات

الأحكام المتعلقة بمتابعة جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة التي یرتكبها تناولسیتم 
ه للوظیفة، كما سیتم التطرق للعقوبات المقررة ئالموظف العمومي الذي یمارس مهامه أثناء أدا

للجریمة.      
الأحكام المتعلقة بالتقادم - 1

س أحكام التقادم المنصوص تسري على التقادم في الدعوى العمومیة وفي العقوبة نف
علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته التي تم بیانها سلفا.

وإذا كانت أحكام تقادم العقوبة لا یطرح بشأنها أي إشكال، ذلك أنها تخضع لقاعدة 
حكم نهائي في موضوع الجنح بعد انقضاء أوتقادم العقوبات الصادرة بقرار عامة التي مفادها 

فإن 1،الحكم نهائیاأوسنوات كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه القرار ) 05(خمس 
ذلك أن الأصل العام .الأحكام ذاتها بالنسبة للدعوى العمومیة تتمیز بتنوع القواعد التي تمیزها

2لإشرافهأن هذه الجنحة آنیة، فتتم منذ اللحظة التي یأخذ فیها المتهم فائدة في صفقة خاضعة 

العقد أو الصفقة إبرامبالتالي یسري التقادم من هذا التاریخ، حیث یمكن أن یعبر عنه بتاریخ و 
3العمومیة أو العملیة محل أخذ أو تلقي الفوائد غیر المشروعة.

كان یذهب إلیه القضاء في فرنسا، حیث اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة في وهذا ما
أن جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة المعروفة في 1848أبریل 15قرار مبدئي صادر بتاریخ 

من 175وذلك راجع لكون أن المادة 4ظل قانون العقوبات الفرنسي القدیم بجنحة التدخل آنیة،

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل 08/06/1966المؤرخ في 66/155الأمر رقم من 01فقرة 614المادة 1
.11/06/1966الصادر في 48، العدد ج ج د شج روالمتمم،

.134الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة2
3Yves MAYAUD, op.cit, P 326.
4Crim, 15 Avr. 1848, Bull. crim. n°120 : « Traditionnellement, l’infraction de prise illégale
d’intérêts est un délit instantané qui est donc entièrement consommé au moment où le prévenu a
reçu ou pris un intérêt dans l’affaire dont il avait la surveillance  ou l’administration. La
prescription commence à courir dès ce moment, même si l'opération effectuée donne lieu à des
avantages s'échelonnant sur des mois ou des années «
http://docplayer.fr/1837023-La-prise-illegale-d-interets.html10/05/2017.
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قانون العقوبات الفرنسي القدیم كانت تجرم فعلي أخذ وتلقي الفوائد بصفة غیر قانونیة، وأنه 
ئدة بصفة غیر قانونیة أصبحت الجنحة تأخذ طابع بتجریم المشرع لفعل الاحتفاظ بالفا

1هذا الفعل فحسب.إطار الاستمراریة في 

لذلك، یتم تطبیق أحكام التقادم هذه على الجریمة عندما تكون آنیة، أي عندما یأتي 
المتهم بفعلي أخذ أو تلقي الفائدة بصفة غیر قانونیة، حیث یبدأ سریان التقادم من تاریخ القیام 

العقد، ویكون ذلك مجدیا عندما یتم اكتشاف إبرامالذي یمكن أن یعبر عنه بتاریخ بالفعل 
2الأفعال في حینها ودون مضي زمن طویل.

المتصل بالجریمة الآنیة اتجهت محكمة النقض الفرنسیة طار غیر أنه وفي نفس الإ
لتلقي للفوائد، العقد موضوع الأخذ أو اإبرامإلى عدم الاعتداد بتاریخ ضمن قرار غیر منشور 

بل ركزت على تاریخ الأخذ أو التلقي الفعلي للموظف العمومي للفائدة بطریقة غیر مشروعة 
حیث هناك من الفقه 3على أساس أن العقود قد تنشأ آثارها بعد الأخذ أو التلقي الفعلي للفوائد،

و تلقیها من من یفسر ذلك على أساس وجوب التفرقة بین الفوائد التي یحظر جزائیا أخذها أ
وبین الربح الذي یمكن أن یتم الحصول الإشرافطرف الموظف العمومي المعني بالرقابة أو 

4علیه لاحقا.

ومهما یكن من أمر، فربط بدأ سریان التقادم بارتكاب الفعل المجرم تم انتقاده على 
ذلك أنه قد تكتشف .الجاني من العقابإفلاتأساس أنه قد یؤدي في الكثیر من الأحیان إلى 

5الجریمة بعد مضي مدة طویلة،

لذلك وجدت هذه المسألة بعضا من المعالجة، حیث أن الاجتهاد القضائي في فرنسا لم 
قیام المتهم بفعلي الأخذ والتلقي إطار یتوقف بخصوص قواعد تقادم الدعوى العمومیة في 

1ERIC ALT et IRENE LUC, op.cit, P62.
2Nathalie LAVAL, op.cit, P 101.
3Cass.crim, 13 fév. 1969, Bull, crim, n° 80.n.p. Cité par Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-
Dominique BLOCH, op.cit, P72.
4Idem, P 72.
5Yves MAYAUD, op.cit, P 326.
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ة قیامه بعدة أفعال متعاقبة تأخذ بالنسبة لحالالإشكالذلك أنه طرح .للفوائد غیر المشروعة
اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أنه في حالة الأفعال المتعاقبة بشأن عملیات حیث.طابعا آنیا

متعددة یتم فیها أخذ أو تلقي فوائد من العقود بصفة غیر مشروعة، فإن كل عملیة تعتبر 
ستقل بالنسبة لكل جنحة على مستقلة وتشكل جنحا مستقلة، وبالتالي یسري التقادم هنا بشكل م

1.حدا

أقرت أن سریان تقادم وهي التي غیر أن ذات المحكمة تكون قد أخذت بما یخالف ذلك، 
الدعوى العمومیة في جنحة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة یبدأ من تاریخ آخر فعل لأخذ أو 

من یبدأ لعمومیة هنا سریان تقادم الدعوى ااعتبرت أن تلقي الفوائد بصفة غیر قانونیة، حیث 
وهو ما أكدت 2والذي من خلاله تم ارتكاب هذه الأفعال،إبرامهتاریخ آخر تصرف قانوني تم 

حیث تكون قد أسست رأیها على اعتبار أن هذه العملیات محل ارتكاب الأفعال 3علیه مجددا،
4متصلة ببعضها البعض وأنها تمثل كلا لا یتجزأ.

1Cass.crim, 07 oct. 1976,n° 75-92246 : « Chaque nouveau délit d'ingérence est consommé dès
que l'officier public a pris ou reçu, selon les modalités prévues par l'article 175 alinéa 1er, du
Code pénal, un intérêt dans une affaire dont, au temps de l'acte, il avait l'administration ou la
surveillance».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007061305
23/03/2018.
2Cass.crim, 10 avril 2002, n° 01-84-286 : »Le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à
compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit un
intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance. Constitue un tel acte le
mandatement par lequel un maire ordonne le paiement du prix d'une vente dans laquelle il a pris
un intérêt illégal ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007069013
24/03/2018.
3Cass.crim, 29 juin 2005, précité. « Le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du
dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit un intérêt dans
une opération dont il a l'administration ou la surveillance.
Constitue un tel acte le dernier versement d'honoraires effectué par un maire, au nom de la
commune, au profit de son beau-frère, architecte, attributaire d'un marché de maîtrise d'œuvre
pour l'extension et la rénovation d'un bâtiment communal ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007069290
24/03/2018.
4Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit, P73.
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محكمة النقض الفرنسیة بعیدا في مجال الاعتداد بانقطاع مدة وفي سیاق متصل ذهبت
ذلك أنها قضت أنه إذا كان الجاني قد ارتكب أفعالا .تقادم الدعوى العمومیة في هذه الجنحة

أخرى مجرمة متصلة بارتكابه جنحة أخذ أو تلقي فوائد بصفة غیر قانونیة، فمن شأن ذلك أن 
اعتبرت أن متابعة الجاني المتمثل في رئیس أحد البلدیات حیث .یؤثر في احتساب مدة التقادم

بشأن جریمة تزویر الوثائق الإداریة واستعمال المزور من شأنه قطع تقادم الدعوى العمومیة 
بشأن جریمة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة، على أساس أن الثانیة مرتبطة بالأولى وفقا للوقائع 

1المتعلقة بهما.

قانون العقوبات الفرنسي ساري المفعول تأثیرها على القواعد المتعلقة وقد كان لأحكام
بتقادم الدعوى العمومیة في جنحة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة، ذلك أنها أضافت صورة 
أخرى من صور الأفعال المجرمة في هذه الجنحة، ویتعلق الأمر بالاحتفاظ، حیث بتجریم هذا 

2د أخذ بالطابع المستمر للجنحة.الفعل یكون المشرع الفرنسي ق

ولا یمكن أن یتحقق الطابع المستمر هذا إذا تعلق الأمر بأخذ أو تلقي الموظف 
مجموعة من عملیات إطار العمومي للفائدة من عقد أو عملیة بشكل آني، كما لا یكون في 

وضعیة دائمة یتم وإحداثیتحقق ذلك من خلال خلق إنمامستقلة عن بعضها البعض، 
والإدارة والرقابة بصفته موظفا عمومیا، الإشرافالاستمرار فیها بعد تولي ذات الشخص مهمة 

3وهذا ما یحیل إلى الاحتفاظ بالفائدة بصفة غیر قانونیة.

ویبدأ سریان تقادم الدعوى العمومیة في حالة الاحتفاظ بالفوائد المتحصل علیها بصفة 
وقد قضت محكمة 4الموظف العمومي عن هذا الفعل،غیر قانونیة من التاریخ الذي یتوقف فیه 

النقض الفرنسیة بذلك، حیث اعتبرت أن بدأ سریان التقادم یكون من تاریخ آخر دفع لأجور 
1Cass.crim, 08 déc 1965, n° 65-91-710 : « Une poursuite pour faux et usage de faux en écritures
publiques interrompt la prescription pour le délit d'ingérence reproché à un maire, du moment
qu'il est établi en l'espèce que ce second délit était inséparable du premier ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007053044
23/03/2018.
2ERIC ALT et IRENE LUC, op.cit, P62.
3Vincent Brault-Jamin,op.cit, P181.
4Yves MAYAUD, op.cit, P 326. Voir aussi Philippe PETIT et Levent SABAN,op.cit, P35.
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وقد أكدت ذلك مجددا في العدید من 1مستخدمي البلدیة الذین حولهم رئیسها لخدمته الخاصة،
.03/05/20012ي الصادر ف، یذكر من بینها قرارها القرارات القضائیة

ویمكن تأیید محكمة النقض الفرنسیة في ذلك، بالنظر إلى كونه یحقق عدم إفلات 
الجاني من العقاب، خاصة بالنسبة لفعل الاحتفاظ بالفائدة الذي یرتكبه الفاعل بصفة مستمرة،  

هذا الفعل فسیؤدي إلى تقادم ارتكابإذ لو یتم احتساب تقادم الدعوى العمومیة من تاریخ 
الدعوى العمومیة. 

أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالعقوبات المقررة لجریمة- 2

المتعلق بالوقایة من 20/02/2006المؤرخ في 06/01رقممن القانون 35تعاقب المادة 
بالحبس وظف العمومي الذي یرتكب جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة المالفساد ومكافحته 

.3دجملیون 01إلىدج ألف 200وبغرامة منوات سن)10(عشرإلى)02(سنتین من 
ویجوز الحكم على الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الجوازیة التي نصت 

تطبق ، كما سالفة الذكر من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم50علیها المادة 
آنفا المتعلقة بالظروف تناولهاالأحكام ذاتها من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته التي تم 

، فضلا على الأعذار المخففة في العقوبةكذا و ،الأعذار المعفیة من العقوبةالمشددة للعقوبة و 
انعدام وكذا والصفقاتالعقودإبطالو عائدات الإجرامیةالعقوبات الأخرى المتمثلة في مصادرة 

.هاآثار 

1Cass.crim, 04 oct 2000, n° 99-85-404: » Le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter
du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit un intérêt
dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00000706994724/03/2018
2Cass.crim, 03 mai 2001 : »La conservation d'un intérêt dont la prise illégale n'était pas prescrite
avant la date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal peut être poursuivie après le 1er mars
1994, en application de l'article 432-12 du Code pénal«
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00000707102424/03/2018

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم35المادة 3
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 
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ویعاقب أیضا الشریك في هذه الجریمة بنفس العقوبة المقررة للموظف العمومي كفاعل 
أصلي فیها، حیث تطبق على ذلك أحكام الاشتراك المنصوص علیها في قانون الوقایة من 
الفساد ومكافحته التي نصت صراحة على تطبیق الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص علیها 

والتي تعاقب 1في قانون العقوبات على جرائم الفساد بصفة عامة وهذه الجریمة بصفة خاصة،
وهو ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي، حیث غالبا 2الشریك في الجنحة بنفس العقوبة المقررة لها.

ما یتم ارتكاب جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة من طرف أشخاص لا یتمتعون بصفة 
3ي ویشاركون في ارتكابها.الموظف العموم

نقضاء علاقة ابعد أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةجریمة الثاني: المبحث 
بوظیفتهالموظف العمومي 

إلىبالتطرق إلاهذه الصورة من جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة تناوللا یمكن 
یتصل بها من وكذا الأركان الخاصة المتطلبة لقیامها وكذا العقوبات المقررة لها وما،مفهومها

.أحكام
بعد انقضاء علاقة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالمطلب الأول: ماهیة جریمة 

الموظف العمومي بوظیفته
جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة في صورتها اللاحقة على انقضاء تناولسیتم 

القانوني الذي یمیزها. طارخلال بیان مفهومها وكذا الإنالعلاقة الوظیفیة للموظف العمومي م
بعد انقضاء علاقة الموظف العمومي أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالفرع الأول: مفهوم جریمة

القانونيهاإطار و بوظیفته 

، تجرم فعل أخذ فوائد بصفة إلغائها، قبل الجزائريمن قانون العقوبات124كانت المادة 
أعمال وظیفته خلال الخمس سنوات إنهاءغیر قانونیة، الذي یقوم به الموظف العمومي بعد 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 52من المادة 01الفقرة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم

، ج المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم08/08/1966المؤرخ في 66/156من الأمر رقم 44من المادة 01الفقرة 2
. 09/06/1966الصادر بتاریخ 49ر ج ج د ش، العدد رقم 

3Yves MAYAUD, op.cit, P 327.
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حیث یحظر علیه خلال هذه الفترة أخذ أو تلقي 1التالیة لتاریخ انتهاء تولیه أعمال وظیفته،
. إشرافهأو لإدارتهفائدة في أي عملیة كانت تخضع 

الموظف بموجب أحكام قانون العقوبات یجرم فعل أخذالجزائري وقد كان المشرع 
فوائد بصفة غیر قانونیة سواء أثناء ممارسته لأعمال وظیفته أو بعد انقضاء هأو تلقیالعمومي
.الوظیفیة لأي سبب كانعلاقته 

غیر أنه وبموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته یكون قد عدل عن فكرة تجریم 
من قانون 124ذلك أنه ألغى المادة .في إطار هذا القانونالفعل انتهاء العلاقة الوظیفیة

تهاء نالعقوبات التي كان قد خصصها لتجریم الفعل الذي یقوم به الموظف العمومي بعد ا
التي خصصها للفعل نفسه أثناء ممارسته 123المادة إلغائهأعمال الوظیفة على غرار 

.2للوظیفة
أنه لم یضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته تجریم الفعل بعد انقضاء أعمال إلا

الوظیفة، مكتفیا بتجریم القیام به أثناء ممارسة الموظف لأعمال وظیفته، ذلك أنه عند قیامه 
إلى المواد الملغاة في التشریع الجاري به العمل المقصود به هنا قانون إحالةبتعویض كل 

06/01من القانون رقم 35الملغاة بالمادة 125و123،124العقوبات، قد عوض المواد 

3سالف الذكر.20/02/2006المؤرخ في 

المتعلق بحالات 01/03/2007المؤرخ في 07/01وبالرجوع إلى ما تضمنه الأمر رقم 
قد استدرك، مع یكون المشرع الجزائري التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف 

بعض من الغموض في الصیاغة، بنصه على منع الموظفین المعنیین عند نهایة مهمتهم، 

، ج ر ج ج د المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم08/06/1966المؤرخ في 66/156ن الأمر رقم م124المادة 1
. 09/06/1966الصادر بتاریخ 49ش، العدد رقم 

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 71المادة 2
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14دد رقم ج ج د ش، الع

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 72من المادة 04المطة 3
..08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم



261

) ممارسة نشاط استشاري أو نشاط مهني مهما كانت 02ولأي سبب كان، ولمدة سنتین (
طبیعته، أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى المؤسسات أو الهیئات التي سبق 

علیها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة الإشرافلهم أن تولوا مراقبتها أو 
1ي مجال النشاط.معها أو لدى أي مؤسسة أو هیئة أخرى تعمل ف

في النص نفسه هذا الفعل، حیث یعاقب الجزائري فقد جرم المشرع ،إضافة إلى ذلك
ألف دج إلى 100) واحدة، وبغرامة مالیة من 01) أشهر إلى سنة (06علیه بالحبس من ستة (

2ألف دج.300

على تجریم تداخل 1810أما في التشریع الفرنسي، فقد نص قانون العقوبات لسنة 
منه، على أنه تلى ذلك النص لأول مرة 175لوظائف مع الأعمال الخاصة ضمن حكم المادة ا

حیث 06/10/1919على تجریم أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة بموجب القانون الصادر بتاریخ
تجریم بإضافتهاسالفة الذكر من قانون العقوبات الفرنسي 175منها المادة 10تممت المادة 
3ائد بصفة غیر قانونیة الذي یقوم به الموظف بعد نهایة خدمته.صورة أخذ فو 

ویرتكز تجریم فعل أخذ الموظف لفوائد بصفة غیر قانونیة بعد نهایة خدمته الوظیفیة 
على أساس وضع حمایة لشرف الوظیفة بصفة عامة والموظفین السابقین بصفة خاصة، حیث 

تهم أو على الحیاد الذي یتوجب علیهم یمكن أن یتعرض هؤلاء إلى ما یؤثر على استقلالی
ذلك أن .4الالتزام به، كما یرتكز على واجب النزاهة الذي یتوجب على الموظف الالتزام به

المنصب الجدید الذي یتولاه الموظف السابق أو الوظیفة التي یمارسها في مؤسسة خاصة كان 
خدمته من إنهاءوض مسبق لعملیة اعملیة تفإطار یشرف على رقابتها یمكن أن یكون في 

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصــــب 01/03/2007المؤرخ في 07/01من الأمر رقم 03المادة1
.07/03/2007الصادر في 16، العدد رقم ج ج د شوالوظائف، ج ر

عض المناصــــب المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة بب01/03/2007المؤرخ في 07/01من الأمر رقم 06المادة 2
.07/03/2007الصادر في 16، العدد رقم ج ج د شوالوظائف، ج ر

3ERIC ALT et IRENE LUC, op.cit, P58.
4Vincent Brault-Jamin,op.cit, P191.
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،أو أن یكون على سبیل المكافئة اللاحقة نظیر تستره على بعض المخالفات1الوظیفة،
والأعمال غیر المشروعة التي تظهر من خلال رقابته على هذه المؤسسة أثناء تولیه وظیفة 

ة خدمته من وممارسته لأعمال الرقابة على المؤسسة التي منحته منصبا جدیدا بعد نهای
2الوظیفة السابقة التي كان یمارسها.

ولا یقتصر الأمر على أن یكون الموظف السابق قد راقب أو أشرف على مؤسسة 
خاصة أو أبرم عقودا من أیة طبیعة كانت مع مؤسسة خاصة، بل یتعداه إلى تقدیم رأیه بشأن 

لسلطة الموظف حیث یشترط أن تكون المؤسسة خاضعة .عملیات قامت بها مؤسسة خاصة
فضلا على إمكانیة أن یكون قد ساهم 3والرقابة التي كان یمارسها بسبب وظیفته،الإشراففي 

برأسمال في هذه المؤسسة.  
بعد انقضاء أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةجریمةالفرع الثاني: الشروط الأولیة لقیام 

علاقة الموظف العمومي بوظیفته 

جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة من طرف الموظف بعد نهایة خدمته أن بلتتط
وتتمثل من حیث المبدأ في صفة الموظف لي، أو تتوفر في الفاعل صفة الجاني كشرط 

غیر أنها تبدو على نطاق ضیق بالمقارنة مع الصورة السابقة المتمثلة في أخذ فوائد .العمومي
العمومي أثناء ممارسته لمهامه وأداءه للوظیفة، كما بصفة غیر قانونیة من قبل الموظف

على الإدارة أو الهیئات أو المؤسسات التي الإشرافالمراقبة أو كون قد تولى مهام تتطلب أن ی
یكون له بها بعد انقضاء علاقته الوظیفیة مصالح مباشرة أو غیر مباشرة أو یكون له بها 

نشاطا استشاریا أو مهنیا.
الجاني في جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة من قبل الموظف بعد فبالنسبة لصفة

في التشریع الجزائري، یظهر جلیا تضییق نطاق صفة الموظف العمومي مقارنة نهایة خدمته

1Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit, P77.
2Vincent Brault-Jamin,op.cit, P191.

.184السابق، ص زولیخة، المرجع زوزو 3
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مع الصورة الأولى من جهة، ومن جهة ثانیة لا تتصل صفة الموظف بالأصناف التي تضمنها 
.قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

النص على هذه الصورة، بل تضمنها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لم یتضمن ف
المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة 01/03/2007المؤرخ في07/01الأمر رقم 

ما یلي:"دون المساس 02تضمنت مادته ببعض المناصب والوظائف سالف الذكر، الذي 
المناصب و منع شاغلالتشریع والتنظیم المعمول بهما، یبحالات التنافي المنصوص علیها في

أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم، بأنفسهم أو من المذكورین في المادة الأولى أعلاه، والوظائف 
الهیئات التي وأبواسطة أشخاص آخرین، داخل البلاد أو خارجها، مصالح لدى المؤسسات 

صفقة عقد علیها أو التي أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأیا بغیة الإشرافیتولون مراقبتها أو 
.1"معها

أن تكون لهم مصالح بعد نهایة خدمتهم من نفس النص 03المادة علیهم ت كما منع
) وهو ما یعبر عنه بأخذ فوائد اللاحق على نهایة الخدمة أو انقضاء العلاقة 02لمدة سنتین (

دون المساس بحالات التنافي المنصوص علیها في التشریع "یلي:، حیث جاء فیها ماالوظیفیة
المذكورین في المادة الوظائفو والتنظیم المعمول بهما، لا یمكن أن یمارس شاغلو المناصب 

أو نشاطا استشاریانشاطا )02، عند نهایة مهمتهم لأي سبب كان، ولمدة سنتین (الأولى أعلاه
لدى المؤسسات أو تكون لهم مصالح مباشرة أو غیر مباشرةأیا كانت طبیعته، أو أن مهنیا 

صفقة معها أو أصدروا وا أو الإشراف علیها أو أبرما مراقبتهاو تولالهیئات التي سبق لهم أن 
2.أو لدى أي مؤسسة أو هیئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط"صفقة معهاعقد رأیا بغیة 

01/03/2007المؤرخ في07/01الأمر رقم من 01المادة من 02الفقرة قد تضمنت و 

تعدادا للأشخاص المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض 01/03/2007المؤرخ في 07/01من الأمر رقم 02المادة 1
.07/03/2007الصادر في 16، العدد رقم ج ج د ش، ج رالمناصــــب والوظائف

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض 01/03/2007المؤرخ في 07/01من الأمر رقم 03المادة2
.07/03/2007الصادر في 16، العدد رقم ج ج د ش، ج رالمناصــــب والوظائف



264

الذین یمنع علیهم ممارسة نشاط استشاري أو مهني خلال السنتین الموالیة لتاریخ نهایة 
ات والهیئات العمومیة خدمتهم، أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى المؤسس

التي سبق لهم أن تولوا مراقبتها أو الإشراف علیها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأیا بشأن 
ظیفة علیا للدولة و "ویطبق على شاغلي منصب تأطیر أو حیث جاء فیها:، إبرام صفقة معها

والمؤسسات العمومیة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، بما فیها یمارسونها ضمن الهیئات 
على مستوى سلطات وكذا المالبالمائة من رأس50الشركات المختلطة التي تحوز فیها الدولة 

أو المراقبة أو التحكیم".لضبطمماثلة تتولى مهام اأو كل هیئة عمومیة أخرى الضبط 
قصر تطبیق ذلك على فئة معینة من الموظفین هر أن المشرع الجزائري قد ظوبذلك ی

وعلیه، یمكن أن یتم تقسیم 1وهم شاغلو منصب تأطیر ولیس جمیع الموظفین العمومیین.
الأشخاص المعنیین بهذه الإجراءات إلى أصناف، وفق الآتي:

الوظائف العلیا للدولةوأولا:شاغل

تنشأ وظائف على أنه15ه في مادتلقد نص القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 
تتمثل الوظیفة العلیا هذه في .و العمومیةوالإداراتتنظیم المؤسسات إطارعلیا للدولة في 

وتنفیذ السیاسات وإعدادممارسة مسؤولیة باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور 
وقد 3الدستور،ویتم التعیین في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي طبقا لأحكام 2العمومیة.

لحقوق، جامعة علة كریمة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلیة ا1
.94، ص 2012/2013الجزائر، السنة الجامعیة 

ج یفة العمومیة، ج رــاسي العام للوظـــــــــالمتضمن القانون الأس15/07/2006المؤرخ في 06/03من الأمر رقم 15المادة 2
.15/07/2006الصادر في 46، العدد رقم ج د ش

، العدد رقم ج ج د شالمتضمن التعدیل الدستوري، ج ر06/03/2016المؤرخ في 16/01من القانون رقم92المادة 3
.07/03/2016الصادر بتاریخ 14
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والمؤسسات الإدارةسبق للمشرع أن تدخل بغیة تحدید قائمة الوظائف العلیا للدولة بعنوان 
1والهیئات العمومیة.

إذ یعد النص الثاني أكثر شمولا 2وقد تم لاحقا تحدید الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة،
ان الإدارة والمؤسسات والهیئات من الأول بالنظر إلى عدم اقتصاره على الوظائف العلیا بعنو 

تحدیده فضلا عن .3وسعه في ذات القائمة التي تضمنها النص الأولوتالعمومیة من جهة، 
للوظائف العسكریة للدولة المعنیة بالتعیین، إضافة إلى باقي الوظائف العلیا للدولة سواء 

أو تلك التي یتم التعیین فیها في مجلس 4المتعلقة بالمجلس الدستوري أو المجالس الاستشاریة،
6أو تلك التي تتم بموجب مرسوم رئاسي دون انعقاد مجلس الوزراء.5الوزراء

العمومیة والمؤسسات العمومیةوالإداراتمنصب تأطیر ضمن الهیئات وثانیا: شاغل

العمومیة والإداراتشاغلي منصب تأطیر ضمن الهیئات تكاد تخضع الأغلبیة من 
للوظیفة العمومیة، حیث أحكام القانون الأساسي العامإلىوالمؤسسات العمومیة بالضرورة 

الأشخاص نفضلا عالعمومیة الدولةالإداراتهناك من یذهب إلى القول أنه یندرج ضمن 

الذي یحدد قائمة الوظائف العلیا 25/07/1990المؤرخ في 90/227من المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 02البند 1
الصادر في 31، العدد رقم ج ج د شیئات العمومیة المعدل والمتمم، ج رفي الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات واله

28/07/1990.
ج ن في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، ج رـــالمتعلق بالتعیی27/10/1999المؤرخ في 99/240المرسوم الرئاسي رقم 2

.31/10/1999الصادر بتاریخ 76، العدد رقم ج د ش
المتعلق بالتعیین في 27/10/1999المؤرخ في 99/240معالجة المرسوم الرئاسي رقم نظرا لأنه إلىالإشارةتجدر 3

الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة ضمن أحكامه قائمة الوظائف العلیا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهیئات العمومیة، 
الذي یحدد 25/07/1990المؤرخ في 90/227التنفیذي رقم التي كان قد عالجها المشرع من قبل ضمن أحكام المرسوم 

قائمة الوظائف العلیا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهیئات العمومیة، یكون قد ألغى أحكام هذا الأخیر ضمنیا.
تعدیل المتضمن ال06/03/2016المؤرخ في 16/01من القانون رقم 92من المادة01لیها في المطة تم النص ع4

الدستوري، تحت عنوان الوظائف والمهام المنصوص علیها في الدستور.
المتضمن التعدیل 06/03/2016المؤرخ في 16/01من القانون رقم 92من المادة 03علیها في المطة تم النص 5

الدستوري، تحت عنوان التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء.
ج ، ج رالمتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة27/10/1999رخ في المؤ 99/240المرسوم الرئاسي رقم 6

.31/10/1999الصادر بتاریخ 76، العدد رقم ج د ش
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لخارجیة المركزیة الأخــــرى كرئاسة الجمهوریة، الوزارة الأولى والوزارات المختلفة وكذا المصالح ا
1.للوزارات

یذكر أن مصطلح الإدارات العمومیة قد ورد أیضا ضمن القانون الأساسي العام و 
إذ عدد الإدارات المركزیة في الدولة والمصالح غیر الممركزة التابعة لها، .للوظیفة العمومیة

كما بین المقصود .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، فضلا علىالإقلیمیةوالجماعات 
بالمؤسسات العمومیة التي یخضعها موظفوها للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، حیث 
عدد مجموعة من المؤسسات ، بدایة بالمؤسسات العمومیة والتي تعتبر تلك الهیئات التي یكون 

میة ذات إضافة المؤسسات العمو .2تأسیسها بناء على نص خاص وتكون خاضعة للقانون العام
المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنلوجي، وكذا الطابع العلمي والثقافي والمهني، 

وكذا كل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لأحكام القانون الأساسي العام للوظیفة 
3العمومیة.

م وبالنظر إلى كون أن هذه الهیئات والمؤسسات العمومیة على تنوعها تخضع لأحكا
فمنصب التأطیر ضمنها لا یتعلق بالمناصب الخاصة .القانون الأساسي للوظیفة العمومیة

بنشاطات التطبیق ضمن المجموعة "ب" من مجموعات أسلاك الموظفین، ولا بالمجموعة "ج" 
،التي تضم أعوان التحكم أو المجموعة "د" التي تضم أعوان التنفیذ، بل تتعلق بالمجموعة "أ"

علق بالموظفین الحائزین على المؤهلات المطلوبة لممارسة نشاطات التصمیم وهي التي تت
4والبحث والدراسات، باعتبار أنها المجموعة التي تضم الموظفین الأعلى رتبة.

.48وص 47شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ عمار بوضیاف1
.15ص المرجع السابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة2
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 15/07/2006المؤرخ في 06/03من الأمر رقم 02من المادة 01الفقرة 3

.15/07/2006الصادر في 46، العدد رقم ج ج د ش، ج رالعمومیة
ج ج ، ج رالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة15/07/2006المؤرخ في 06/03من الأمر رقم 08المادة4

.15/07/2006الصادر في 46، العدد رقم ج د ش
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ویضاف إلى هذه الهیئات هیئة أخرى لا تخضع لقواعد القانون الأساسي للوظیفة 
تعتبر مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة العمومیة ویتعلق الأمر بهیئة بنك الجزائر، التي

محافظ یساعده ثلاثة نواب محافظ یعین إدارتهاحیث یتولى .المعنویة والاستقلال المالي
.1یمكن لهم ممارسة أي نشاط آخر أثناء عهدتهمجمیعهم بموجب مرسوم رئاسي، ولا
المؤرخ في 03/11رقم الأمرمن 15من المادة 03كما نصت صراحة الفقرة 

)02(نه لا یمكن للمحافظ ونوابه خلال مدة سنتین أالمتعلق بالنقد والقرض على 26/08/2003

راقبة بنك ـــملسة خاضعة لسلطة أو ــــــیعملوا في مؤسأن بعد نهایة عهدتهم أن یسیروا أو 
جزائر أو شركة تسیطر علیها مثل هذه المؤسسة ولا أن یعملوا كوكلاء أو مستشارین لمثل ــال

المؤسسات أو الشركات. هذه
منصب تأطیر بسلطات الضبط أو كل هیئة عمومیة أخرى مماثلة تتولى و: شاغلثالثا

مهام الضبط أو المراقبة أو التحكیم 

تتنوع سلطات الضبط في المنظومة القانونیة، ذلك أنه بالرجوع إلى حیثیات الأمر رقم 
التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المتعلق بحالات 01/03/2007المؤرخ في 07/01

فقد ورد ضمنها مجموعة من النصوص القانونیة التي تضمنت .المناصب والوظائف
والهیئات المعنیة بصفة أولیة بتجریم فعل أخذ فوائد ،التنصیص على مجموعة من السلطات

.بصفة غیر قانونیة اللاحق على انقضاء العلاقة الوظیفیة
أخرى أوردت أحكاما تتعلق بسلطات الضبط، إذ أن منها ما كما توجد نصوص قانونیة

ضبط الكهرباء والغاز، اللجنة لجنة، ویتعلق الأمر بمجلس المنافسة،یأخذ مفهوم سلطة ضبط
لجنة تنظیم ومراقبة بورصة القیم المنقولة،سلطة ضبط المحروقات،المصرفیة لبنك الجزائر،

.تي ضبط الإعلامطسلسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، وكذا 

المتعلق بالنقد والقرض، المعدل 26/08/2003المؤرخ في 03/11من الأمر رقم 14من المادة 02والفقرة 13المادة 1
.27/08/2003الصادر بتاریخ 52، العدد رقم ج ج د شرتمم، جموال
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من هذا النص القانوني التي جاء في 01الذي أشارت إلیها المادة ىومنها ما یأخذ المعن
" أو كل هیئة عمومیة أخرى مماثلة :العبارة التي استعملها المشرع في هذا المقام والمتمثلة في

وكذا ن للمناجم، ین الوطنیتیبالوكالت، ویتعلق الأمر الضبط أو المراقبة أو التحكیم"تتولى مهام 
.ة لتثمین موارد المحروقاتالوطنیة وكالال

یلي:وعلیه، سیتم بیان هذه الهیئات وفق ما
سلطات الضبط -أ

برایر ف23بالنظر إلى التحولات السیاسیة والاقتصادیة التي عرفتها الجزائر بعد دستور 
والتي نتج عنها تناقص تدخل الدولة في المجال الاقتصادي بتكریسها مبادئ 1989سنة 

المنافسة، كان من الضروري تعویض القرارات الإداریة المنظمة للجانب الاقتصادي بأدوات 
الضبط الاقتصادي المتمثلة في السلطات الإداریة المستقلة، حیث تعتبر هذه الأخیرة سلطات 

الاقتصادي أووتنظیم قطاعات ذات أهمیة في الجانب المالي أوضبطها المشرع جدیدة خول
1وأسند إلیها المشرع مهاما كانت من اختصاص السلطات التنفیذیة.الإعلامي

مجلس المنافسة- 1

المؤرخ في 03/03مجلس المنافسة ضمن الأمر رقم إنشاءتم النص على 
وقد اعتبر المشرع صراحة مجلس المنافسة 2تمم،موالالمتعلق بالمنافسة، المعدل 19/07/2003

2008.3هیئة إداریة مستقلة بمناسبة تعدیله للنص سالف الذكر سنة 

، جامعة الإنسانیةالمستقلة، مجلة البحوث والدراسات الإداریةالدكتور/أحسن غربي، نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات 1
.233، ص 266- 233، ص ص 2015، 11بسكرة، العدد رقم 

، العدد ج ج د شالمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، ج ر19/07/2003المؤرخ في 03/03من الأمر رقم 23المادة 2
.20/07/2003الصادر بتاریخ 43رقم 
المؤرخ في 03/03الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 25/06/2008المؤرخ في 08/12المعدلة بموجب القانون رقم 23المادة 3

.02/07/2008الصادر بتاریخ 36، العدد رقم ج ج د شالمتعلق بالمنافسة، ج ر19/07/2003
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وظیفة عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط "تتنافى ه:أنالجزائري وقد اعتبر المشرع 
01/03/2007المؤرخ في 07/01من الأمر رقم 03وعلیه یتم تطبیق حكم المادة ،1"مهني آخر

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف المذكور آنفا.
ضبط الكهرباء والغازلجنة - 2

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 05/02/2002المؤرخ في 02/01تضمن القانون رقم
منه على 111صت المادة الكهرباء والغاز، إذ نضبطبواسطة القنوات أحكاما تتعلق بلجنة 

الاستقلال المالي، كما و هذه اللجنة، والتي تعتبر هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة إنشاء
مع المؤسسات المعنیة من التعاونتم بیان المهام التي تضطلع بها هذه الجنة التي من بینها 

2المعمول بها.القوانین والتنظیمات إطار أجل احترام قواعد المنافسة في 

وقد من ذات القانون، 116بإدارة لجنة الضبط لجنة مدیرة طبقا لأحكام المادة وتقوم 
ةمهني أو عهدمع أي نشاط المدیرة تتنافى وظیفة عضو اللجنة منه أنه:"121بینت المادة 

لمنفعة في أو محلیة أو وظیفة عمومیة أو كل امتلاك مباشر أو غیر مباشر انتخابیة وطنیة
3المؤهل".لقطاع الطاقة أو مؤسسة لها صفة الزبون سة تابعة سأي مؤ 

أن عند انتهاء مهمتهم أعضاء اللجنة المدیرة ذات النص علىمن124المادة حظرت و 
في المؤسسات الخاضعة للضبط في قطاعي الكهرباء وتوزیع الغاز نشاطا مهنیا یمارسوا

.)02(بواسطة القنوات وذلك في مدة سنتین 

ج ج المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، ج ر19/07/2003المؤرخ في 03/03من الأمر رقم 29من المادة 03الفقرة 1
.20/07/2003الصادر بتاریخ 43، العدد رقم د ش

ج ج وزیع الغاز بواسطة القنوات، ج رالمتعلق بالكهرباء وت05/02/2002المؤرخ في 02/01من القانون رقم 114المادة 2
.06/02/2002الصادر بتاریخ 08، العدد رقم د ش

ج ج المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج ر05/02/2002المؤرخ في 02/01من القانون رقم 121المادة 3
.06/02/2002الصادر بتاریخ 08، العدد رقم د ش
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اللجنة المصرفیة لبنك الجزائر- 3

لا تقتصر الأحكام التي تمنع من ممارسة أي نشاط لاحق لنهایة عهدة محافظ بنك 
إلیه فحسب، بل تمتد إلى أعضاء اللجنة المصرفیة الإشارةتمت وفق ماوكذا نوابه،الجزائر

.لهذه الهیئة
ستدرك هذه المسألة التي لم یكون قد اما أورده التشریع الجزائري ذي الصلة الذي ذلك و 

حیث تم النص ،المتعلق بالنقد والقرض26/08/2003المؤرخ في 03/11ها الأمر رقم تناولی
مكرر التي أضافها المشرع بمناسبة تعدیله وتتمیمه 106صراحة على ذلك بموجب المادة 

:"حیث بینت الفقرة الأخیرة من هذه المادة على أنه.2010سالف الذكر سنة 03/11للأمر رقم 
بعد نهایة عهدتهم أن یسیروا أو )02(خلال مدة سنتین لا یجوز لأعضاء اللجنة المصرفیة 

یعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة اللجنة أو شركة تسیطر علیها مثل هذه المؤسسة 
1."ؤسسات أو الشركاتولا أن یعملوا كوكلاء أو مستشارین لمثل هذه الم

سلطة ضبط المحروقات- 4

المادة من 01من الفقرة 01المطةتم النص على سلطة ضبط المحروقات ضمن أحكام 
المتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، 28/04/2005المؤرخ في05/07من القانون رقم 12

في مجال المحروقات، وقد وسع المشرع لاحقا من مهام الضبط هذا القانون حیث أسند إلیها 
وتندرج سلطة ضبط المحروقات ضمن 2013.2مهامها عند تعدیله وتتمیمه لذات النص سنة 

الضبط الاقتصادي الذي یهدف إلى حیاد الإدارة في المجال الاقتصادي وترقیة الكفاءات 
3ظ على الصالح العام.اوالحف

المؤرخ في 03/11الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 26/08/2010المؤرخ في 10/04الأمر رقم من مكرر 106المادة 1
.01/09/2010الصادر بتاریخ 50، العدد رقم ج ج د شتمم، ج رمالمتعلق بالنقد والقرض، المعدل وال26/08/2003
المؤرخ في 05/07ویتمم القانون رقم الذي یعدل 20/02/2013المؤرخ في 13/01رقم المعدلة بموجب القانون13المادة 2

.24/02/2013الصادر بتاریخ 11، العدد رقم ج ج د شتمم، ج رمالمتعلق بالمحروقات، المعدل وال28/04/2005
سامیة بوقندورة، سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات 3

.3، ص 2008-2007لحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة العمومیة، كلیة ا
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منع المشرع في هذا القانون على أعضاء اللجنة المدیرة 12من المادة 15نصت الفقرة و 
المتعلق بالمحروقات 28/04/2005المؤرخ في05/07القانون رقم لسلطة ضبط المحروقات

أي نشاط مهني أو المعدل والمتمم، على تنافي العضویة في اللجنة المدیرة لهذه السلطة مع 
فع في أي مؤسسة تابعة اكل امتلاك لمنو ظیفة عمومیة و أي عهدة انتخابیة وطنیة أو محلیة و 

المحروقات قطاعمؤسسات مهني في طأي نشاعلیهم ممارسة منعتلقطاع المحروقات، كما 
1لمدة سنتین.

لجنة تنظیم ومراقبة بورصة القیم المنقولة- 5

لجنة لتنظیم ومراقبة القیم المنقولة بوصفها أحد هیئتي بورصة القیم المنقولة، إنشاءتم 
93/10وهي تشكل سلطة لسوق القیم المنقولة، وقد تم ذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم 

وتعتبر سلطة أكثر 2تمم،مالمتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل وال23/05/1993المؤرخ في 
الجانب المالي مقارنة بالسلطات الإداریة الأخرى التي تعتمد غالبیتها على استقلالیة من حیث 

3موارد الدولة قصد تسییرها.

المرسوم التشریعي رقم من24نصت المادة في مجال الأحكام المتعلقة بالتنافي،و 
ىالمتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم عل23/05/1993المؤرخ في 93/10

ة إنابة انتخابیة أو وظیفة رئیس اللجنة مهمته كامل الوقت، وهي تتنافى مع أیأنه:"یمارس
ة التعلیم أو الإبداع ط، باستثناء أنشأو أي نشاط آخرحكومیة، أو ممارسة وظیفة عمومیة، 

4الفني أو الفكري".

الذي یعدل ویتمم القانون رقم 20/02/2013المؤرخ في 13/01رقم المعدلة بموجب القانون13المادة من 20الفقرة 1
بتاریخ الصادر 11، العدد رقم ج ج د شتمم، ج رمالمتعلق بالمحروقات، المعدل وال28/04/2005المؤرخ في 05/07
24/02/2013.
تمم، مالمتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل وال23/05/1993المؤرخ في 93/10رقم من المرسوم التشریعي 20المادة 2

.23/05/1993الصادر بتاریخ 34، العدد رقم ج ج د شج ر
. 239الدكتور/أحسن غربي، المرجع السابق، ص 3
تمم، مالمتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل وال23/05/1993المؤرخ في 93/10رقم من المرسوم التشریعي20المادة 4

.23/05/1993الصادر بتاریخ 34، العدد رقم ج ج د شج ر
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23/05/1993المؤرخ في 93/10وما یلاحظ في هذا المقام أن المرسوم التشریعي رقم 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم قد قصر النص بشكل صریح على الأحكام 
دون باقي أعضائها ،المتعلقة بالتنافي على رئیس لجنة تنظیم ومراقبة بورصة القیم المنقولة

23/05/1993المؤرخ في 93/10ه تم تعدیل وتتمیم المرسوم التشریعي رقم على الرغم من أن

كما أن 17/02/2003.1المؤرخ في 03/04رصة القیم المنقولة بموجب القانون رقم المتعلق ببو 
مهامهم.أحكام النص لم تتضمن صراحة منع أعضاء اللجنة هذه من مزاولة النشاط بعد نهایة 

سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة- 6

سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة بموجب إنشاءتم النص على 
الذي یحد القواعد العامة المتعلقة بالبرید05/08/2000المؤرخ في 2000/03القانون رقم 

"تنشأ منه ما یلي:10المادة من 01الفقرة ، حیث تضمنت والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
.2والاستقلال المالي"سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة

النص أنهكما بین وتتشكل من مجلس ومدیر عام، وقد أسند لها المشرع مهام الضبط، 
أي نشاط مهني أو منصب عمومي آخر وكذا مع كل وظیفة العضو في المجلس مع تتنافى 

والمواصلات امتلاك مباشر أو غیر مباشر لمصالح في أي مؤسسة تابعة لقطاعات البرید
3.السلكیة واللاسلكیة والسمعي البصري والمعلوماتیة

سلطات ضبط نشاط الإعلام- 7

إضافة إلى سلطات الضبط هذه، توجد سلطات ضبط أخرى لم یوردها المشرع ضمن 
المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة 01/03/2007المؤرخ في 07/01حیثیات الأمر رقم 

ویتعلق الأمر بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة وكذا .سالف الذكروظائف ببعض المناصب وال

المؤرخ في 93/10رقم المرسوم التشریعي الذي یعدل ویتمم 17/02/2003المؤرخ في 03/04القانون رقم 1
.19/02/2003الصادر بتاریخ 11، العدد رقم ج ج د شج ر، المنقولةالمتعلق ببورصة القیم23/05/1993
الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات 05/08/2000المؤرخ في 2000/03رقم من القانون10المادة 2

.06/08/2000الصادر بتاریخ 48، العدد رقم ج ج د شالسلكیة واللاسلكیة، ج ر
الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات 05/08/2000المؤرخ في 2000/03رقم من القانون18المادة3

.06/08/2000الصادر بتاریخ 48، العدد رقم ج ج د شالسلكیة واللاسلكیة، ج ر
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رقم القانون العضويأحكام سلطة ضبط السمعي البصري، التي جاء النص علیها ضمن 
.بالإعلامالمتعلق 12/01/2012المؤرخ في 12/05

من 56ضمن المادة فبالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، فقد تم النص 
تتنافى مهام :"على أنهبالإعلامالمتعلق 12/01/2012المؤرخ في 12/05العضوي رقم القانون

ظیفة عمومیة أو أي نشاط و مع كل عهدة انتخابیة أو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أعضاء 
1".مهني

منه على عدم إمكانیة ممارسة أعضاء 57النص ضمن أحكام المادة وعلى الرغم من 
، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة وأصولهم وفروعهم للدرجة الأولىهم أسر أفرادوكذا ،هذه السلطة

أنه لم ینص صراحة ة بقطاع الإعلام، إلا بطلمسؤولیات أو یحوزوا مساهمات في مؤسسة مرت
عد انتهاء بمدة معینة لنشاط یتصل بالصحافة المكتوبة خلامزاولةعلى منع المعنیین من 

عهدتم. 
بالإعلامأما سلطة ضبط السمعي البصري، فلم یتضمن القانون العضوي المتعلق 

النشاط اللاحق لانتهاء عهدة أعضاء سلطة الضبط، غیر أنمزاولةأحكاما تتعلق بالمنع من 
السمعي البصري، المتعلق بالنشاط 24/02/2014المؤرخ في 14/04رقم قانون الأحال إلى هذا 

ص صراحة على أنه یمنع على كل عضو في هذه الهیئة ممارسة الذي تضمنت أحكامه الن
2الموالیتین لنهایة عهدتهم.)02(نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتین 

الهیئات العمومیة الأخرى المماثلة التي تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكیم - ب
تعتبر هذه الهیئات العمومیة سلطات ضبط، غیر أنها یمكن أن تتولى من بین بعض لا

مهامها مهمة الضبط، ویبقى أن مهامها الأساسیة تتمثل في الرقابة، فضلا على التحكیم عندما 
هذه الهیئات العمومیة في: إجمالوبذلك یمكن .على مهمة التحكیمالمنشئ لها ینص النص 

02، العدد رقم ج ج د ش، ج ربالإعلامالمتعلق 12/01/2012المؤرخ في 12/05العضوي رقم من القانون56ة الماد1
.15/01/2012الصادر بتاریخ 

، العدد ج ج د شالمتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج ر24/02/2014المؤرخ في 14/04رقم من القانون65المادة 2
.24/02/2014الصادر بتاریخ 16رقم 
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یتان للمناجمالوكالتان الوطن- 1

أحكاما المتضمن قانون المناجم24/02/2014المؤرخ في14/05رقم القانون تضمن 
تتمثلان ،وكالتین وطنیتین للمناجم تتمتعان بالشخصیة المعنویة والاستقلال الماليإنشاءبتتعلق 

وهما هیئتان ،1في وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة
بمهام الرقابة.أساساتضطلعان 

القانون من 38من المادة 16الفقرة وفیما یتعلق بالأحكام المتعلقة بالتنافي، فقد نصت 
وظیفة رئیس اللجنة تنافي على المتضمن قانون المناجم24/02/2014المؤرخ في14/05رقم 

عهدة انتخابیة وطنیة أو محلیة وكل مع أي نشاط مهني أوها العضویة فیللوكالتین أو المدیرة
، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة.ات المنجمیةطنشاامتلاك لمنافع في أي مؤسسة تابعة لقطاع ال

عند انتهاء مهامهمعلى رئیس اللجنة المدیرة للوكالتین وأعضائها نص وحظر ال
اري یتعلق والمقالع أو أي نشاط مهني استش،أي نشاط مهني في قطاع المناجمممارسة

مهنة حرة وبأیة صفة أخرى وذلك لمدة سنتین في قطاع إطار بالنشاطات المنجمیة سواء في 
.2المناجم والمقالع

ة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات الوكال- 2

إلیها سلفا، استحدث المشرعالإشارةإضافة إلى سلطة ضبط المحروقات التي تمت 
القانون من12من المادة 02بموجب المطةموارد المحروقاتلتثمین ة وطنیة وكالالجزائري 

منع صراحة على . و المتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم28/04/2005المؤرخ في 05/07رقم
وكالة عند انتهاء مهامهم ممارسة أي نشاط مهني في مؤسسات هذه الأعضاء اللجنة المدیرة ل

3قطاع المحروقات لمدة سنتین.

18، العدد رقم ج ج د شج رالمتضمن قانون المناجم، 24/02/2014المؤرخ في 14/05رقممن القانون 38المادة 1
.30/03/2014الصادر بتاریخ 

18، العدد رقم ج ج د شج رالمتضمن قانون المناجم، 24/02/2014المؤرخ في 14/05رقم من القانون 38المادة 2
.30/03/2014الصادر بتاریخ 

، ج ج د شالمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، ج ر28/04/2005المؤرخ في 05/07قم من القانون ر 12المادة 3
.19/07/2005الصادر بتاریخ 50العدد رقم 
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ها تضطلع أیضا تناولبعض سلطات الضبط والهیئات التي تم أنإلى الإشارةوتجدر 
ضبط وكذا سلطة1بمهام التحكیم، ویتعلق الأمر بلجنة ضبط الكهرباء والغاز سالفة الذكر،

2البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة.

وعلى الرغم من تعدد الوظائف وشاغلي المناصب سواء بالهیئات أو المؤسسات 
أن صفة إلاالعمومیة وكذا الاقتصادیة منها وسلطات الضبط وباقي الهیئات الإداریة الأخرى، 

.الجاني تبدو أقل اتساعا عنها في جرائم الفساد ضمن مفهوم الموظف العمومي
هذه الجنحة، فقد تضمنت المادة إطارسي في وهو أیضا ما ذهب إلیه المشرع الفرن

إلیهمالإشارةمن قانون العقوبات الفرنسي النص على أصناف الموظفین الذین تمت 432-13
في معرض بیان جنح أخرى على غرار أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة من قبل الموظف 

ذكر طائفة الأشخاص ذلك أنها جاءت خالیة من.العمومي أثناء ممارسته لمهامه أو لوظیفته
وبعض الأشخاص الذین یندرجون في طائفة الأشخاص 3الذین یتولون مهمة انتخابیة عمومیة،

.4الذین یمثلون سلطة الدولة
بموجب إضافتهم، إذ تم 2013ستقر الأمر على ذكر أعضاء الحكومة منذ سنة وا

حیث 5في الحیاة العامة،المتعلق بالشفافیة 11/10/2013المؤرخ في 907-2013القانون رقم 
فئة أخرى 2016یعتبرون معنیین بالتجریم في هذه الجنحة، ثم أضاف المشرع الفرنسي سنة 

6تتمثل في المكلفین من المستخدمین العسكریین.

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 05/02/2002المؤرخ في 02/01القانون رقم من 114من المادة 17المطة 1
.06/02/2002الصادر بتاریخ 08، العدد رقم ج ج د شالقنوات، ج ر

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 05/08/2000المؤرخ في 2000/03رقم من القانون13من المادة 08المطة 2
.06/08/2000الصادر بتاریخ 48والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 

3Yves MAYAUD, op.cit, P 329.
4Vincent Brault-Jamin,op.cit,P 192.
5Christophe TUKOV, » La définition du fonctionnaires », Fonctionnaires et droit pénal- des
justiciables comme les autres, Ed L’harmattan, Paris, 2015, pp 13-28, P 22.
6Loi n°2016-483 du 20/04/2016, Art 03.www.legifrance.gouv.fr/visité le 26/08/2016.



276

بعد انقضاء علاقة الموظف أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةجریمةالمطلب الثاني: أركان 
والعقوبات المقررة لهاالعمومي بوظیفته

الموظف العمومي بعد انقضاء علاقة یتطلب قیام جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة 
ولیة الواجب توفرها، قیام عناصر الركنین المادي والمعنوي، ، زیادة على الشروط الألوظیفته

ى هذه الجنحة.لوباكتمال العناصر كلها، یستوجب العقاب ع
بعد انقضاء علاقة الموظفأخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالفرع الأول: الركن المادي لجریمة

العمومي بوظیفته

تمتاز جریمة أخذ الموظف العمومي لفوائد بصفة غیر قانونیة بعد انقضاء العلاقة 
بها وظیفة علیا للدولة الوظیفیة التي كانت تربطه بالهیئة أو المؤسسة العمومیة التي كان یتولى

أو منصب تأطیر، كغیرها من عدید الجرائم ضرورة توافر الشروط الأولیة المتمثلة في صفة 
ه.تناولعلى النحو الذي تم الإشرافالجاني وتولیه أعمال الرقابة و 

یتصلإجراميإضافة إلى هذه الشروط الأولیة، یتطلب قیام الجریمة قیام الجاني بنشاط 
بموضوع الجریمة، وهي عناصر تشكل الركن المادي لهذه الجریمة.

الإجراميأولا: النشاط 

الذي یمیز الجریمة الإجراميبالرجوع إلى النص التجریمي، یمكن القول أن النشاط 
) ابتداء 02الجاني لأفعال خلال مدة المنع التي حددها المشرع بمدة سنتین (إتیانیتمثل في 

التي كانت تربط شاغلي الوظائف أو المناصب بالهیئة أو ،العلاقة الوظیفیةمن تاریخ انقضاء
حیث تتلخص الأفعال .صب تأطیرایشغلون فیها وظائف علیا للدولة أو منواالمؤسسة التي كان

المجرمة هذه في ممارسة شاغلي هذا الوظائف أو المناصب بصفة سابقة لأي نشاط استشاري 
لمصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى 1بیعته، فضلا على امتلاكهمأو نشاط مهني مهما كانت ط

علیها، أو أبرموا صفقة معها أو الإشرافالمؤسسات أو الهیئات التي سبق لهم مراقبتها أو 
أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة معها.

المؤرخ في 07/01من الأمر رقم 03من المادة 03المشرع في النسخة المترجمة للغة الفرنسیة للمادة لماستع1
.détenirالمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصــــب والوظائف مصطلح01/03/2007
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عند هذا الحد، بل توسع في مجال المنع لذات المدة، حیث الجزائري ولم یتوقف المشرع 
على ذلك، حظره على شاغلي مناصب التأطیر السابقین ممارسة النشاطات الاستشاریة أضاف 

أو المهنیة أو حیازة المصالح لدى جمیع المؤسسات أو الهیئات الأخرى التي تعمل في نفس 
1مجال النشاط.

على عدم التزام الإجراميوبذلك یظهر جلیا أن هذه الجریمة مبنیة فیما یتعلق بالنشاط 
، حیث یقوم بمخالفة هذه الجزائريالمنتهیة خدمته أو مهمته بما فرضه علیه المشرعالموظف 
وبشكل ممنهج وعن ،أن الهدف من التجریم منع الموظف من استعمال منصبهذلك.الالتزامات

علیها من تحقیق الإشرافسابق تصمیم من تمكین المؤسسة التي كان مكلفا بمراقبتها أو 
وهي المؤسسة نفسها التي یصبو في فترة قصیرة إلى .بعض المصالح بطریقة غیر شرعیة

الالتحاق بها بعد انقضاء علاقتها الوظیفیة، بعد أن یكون قد منحها امتیازات بما یخالف 
2التي كان یتولاها أثناء أداءه مهامه.الإشرافللنصوص القانونیة التي تأطر المراقبة أو 

جعل من ممارسة الموظف السابق لنشاط استشاري أو الجزائري ویلاحظ هنا أن المشرع 
مهني مهما كانت طبیعته مخالفة صریحة لأحكام الحظر التي وضعها، وأساسا لقیام الركن 

والأمر نفسه ینطبق على .الذي یأتیه الجانيالإجراميالمادي لهذه الجنحة فیما یتعلق بالنشاط 
صالح سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة لدى هذه المؤسسات أو الهیئات التي حیازته على م

علیها أو مراقبتها. الإشرافسبق له 
قد حدد الأفعال المجرمة في قیام الجاني بممارسة نشاط الجزائري ا كان المشرع إذو 

أو امتلاك مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى الهیئات أو المؤسسات على مهني أواستشاري 
النحو سالف الذكر، فقد اتجه المشرع الفرنسي إلى تحدید الأفعال في أخذ أو تلقي الجاني 

علق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة المت01/03/2007المؤرخ في 07/01من الأمر رقم 03من المادة 03لمادة ا1
.  07/03/2007الصادر في 16، العدد رقم ج ج د شببعض المناصــــب والوظائف، ج ر

2Jérome Lasserre Capdeville, » le délit de pantouflage », AJ Collectivités Territoriales 2011, Ed
Dalloz, Paris, 2014, pp 395-400, P 395.
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لمساهمات بعمل أو باستشارة أو برأسمال بالمؤسسات التي تولى الموظف السابق مراقبتها أو 
1علیها.الإشراف

أن المشرع الفرنسي ومقارنة مع الصورة السابقة لجنحة أخذ فوائد بصفة ویلاحظ هنا
غیر قانونیة التي تتعلق بالموظف أثناء تأدیته مهامه الوظیفیة أو الانتخابیة قد قلص من 
الأفعال، ذلك أنه لم یورد فعل الاحتفاظ وذلك منطقي، حیث أن فكرة الاحتفاظ بالفائدة بصفة 

رورة استمرار الجاني في أخذ أو تلقي لفوائد بعد تعیینه في وظیفة أو غیر قانونیة تفترض بالض
كما أن المشرع 3على النحو الذي تم بیانه سلفا،2منصب أو اضطلاعه بمهمة انتخابیة عمومیة

ذاته قد استعمل في الصورة الأولى مصطلح الفوائد وربطها بالعملیات بالنسبة للفوائد التي 
ف أو یحتفظ بها، غیر أنه في هذه الصورة قد استعمل مصطلح یأخذها أو یتلقاها الموظ

4المساهمات بعمل أو باستشارة أو برأسمال.

في جنحة الإجراميوعلى الرغم من أن المشرع الفرنسي قد حدد الأفعال المكونة للنشاط 
في أخذ أو تلقي بوظیفته، الموظف العمومي بعد انقضاء علاقة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة 

مساهمات سواء بعمل أو باستشارة أو برأسمال من المؤسسات أو الهیئات التي كان قد تولى 
أن ذلك یفترض مبدئیا أن یمارس إلا.علیها من قبلالإشرافالموظف السابق مراقبتها أو 

أن الجاني في فترة المنع هذه نشاطا مهنیا وهو ما یقابل فكرة المساهمة بعمل والتي یفترض
تتجسد بعقد عمل، أو أن یمارس نشاطا استشاریا والذي یقابل مساهمة باستشارة، حیث یفترض 
ذلك قیام الجاني بأعمال استشارة أو تكوین لفائدة مستخدمي المؤسسة أو الهیئة التي سبق له 

اأو قیامه بالمساهمة في هذه المؤسسة أو الهیئة برأسمال وهو م5علیها أو مراقبتها،الإشراف
یقابل امتلاكه لمصالح لدى هذه المؤسسة أو الهیئة.

1Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, op.cit, P79.
2Jean-Christophe MAYMAT,op.cit, P223.
3Vincent Brault-Jamin,op.cit, P181. Voir aussi Philippe PETIT et Levent SABAN,op.cit, P35.
4 Article 432-13, al. 1 du Code Pénal Français, www.legifrance.gouv.fr/visité le 03/09/2016.
5Jérome Lasserre Capdeville, op.cit, P396.
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وعلیه، یبدو أنه وبالنظر إلى تجسید مساهمات الجاني بعقود عمل أو استشارة فنیة أو 
تندرج ضمن فكرة امتلاكه لرأسمال ضمن ،خدمات تتعلق بالتكوین أو بامتلاكه لمساهمة مالیة

قد اتجه القضاء الفرنسي و مراقبتها، یكون علیها أالإشرافالمؤسسة أو الهیئة التي سبق له 
إلى اشتراط ضرورة أن لا تكون هذه المساهمات بصفة عرضیة یغلب علیها طابع التأقیت، إذ 
یتوجب أن تكون هذه المساهمات مستمرة دون أن تتخذ شكل أعمال أو تصرفات قانونیة 

یفسر ضرورة تجسید تلك المساهمات بعقود.  وهو ما1منعزلة،
ثانیا: نطاق تجریم الأفعال

ممارسة الجاني المتمثلة فيالجزائري المشرع حددها ترتبط الأفعال المجرمة سواء تلك 
اشرة غیر مباشرة، أو تلك بلنشاط استشاري أو مهني مهما كانت طبیعته أو امتلاك لمصالح م

تشارة أو التي حددها المشرع الفرنسي في أخذ الجاني أو تلقیه لمساهمات بعمل أو باس
فیة أو ـــاء علاقته الوظیــــــام سبق للموظف قبل انقضــهـــال ومـــبرأسمال، بمجالات تتعلق بأعم

وبالمؤسسات أو الهیئات التي یمنع علیه قبل نهایة فترة المنع المحددة ،مهامه تولیها من جهة
مصالح من جهة ثانیة.قانونا أن یمارس لدیها نشاطات استشاریة أو مهنیة أو أن یمتلك لدیها ل
طإلى اشترابدایة اتجهت ویلاحظ في هذا المقام أن محكمة النقض الفرنسیة كانت قد 

یمنع علیه العمل أو امتلاك أن یكون إشراف ومراقبة الموظف فعلیا على المؤسسة التي 
أنه 15/11/1982إذ اعتبرت في قرار لها بتاریخ مصالح لدیها بعد انقضاء علاقته الوظیفیة، 

فعلیا وكذلك المراقبة من طرف الموظف، حیث أنه على الرغم من الإشرافلا یشترط أن یكون 
أنه وبحكم وظیفته واطلاعه على الملفات إلا.عدم تولیه شخصیا وبصفة فعلیة هذه المهام

یكون قد تحصل على معلومات ذات أهمیة تجعل من ،الضریبیة لبعض المؤسسات الخاصة
سته لوظائف ذات طبیعة مهنیة أو استشاریة لدى هذه المؤسسات خلال الضروري منع ممار 

1Crim, 11 mai 1928, bull. crim, n° 140.
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2001-7.pdf. Voir aussi https://actu.dalloz-etudiant.fr/
.27/03/2018.
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بتحقق ذلك یكون ارتكب جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة بعد انقضاء علاقته و .فترة المنع
.1الوظیفیة

المحكمة ذاتها عادت فیما بعد لتأخذ برأي مخالف تماما، حیث اشترطت أن أنغیر 
الذي یتولاه الموظف السابق فعلیا وبصفة شخصیة والأمر نفسه بالنسبة الإشرافیكون 
بجمیع الأعمال ذات الطبیة الإداریة التي من الإشرافإذ یتعلق مضمون الرقابة أو 2للرقابة،

قرار إداري لفائدة المؤسسة الخاصة یتضمن منحها ترخیصا أو إصدارشأنها أن تؤدي إلى 
3مالیة أو عدم الحصول علیها.إعانةالاعتماد القانوني أو 

وفي هذا الصدد، یمكن القول بتأیید الموقف الأول لمحكمة النقض الفرنسیة في هذه 
المسألة، ذلك أن الموظف السابق یمكن أن یكون قد اطلع على معطیات ومعلومات لها من 

ا عقود الأهمیة ما یجعله یستعملها لصالح المؤسسة الخاصة التي سیلتحق بها أو ستربطه به
عمل أو استشارة فنیة أو سیمتلك فیها مصالح بعد انقضاء العلاقة الوظیفیة.

وهو ما أن تكون مستمرة،الإشرافإضافة إلى ذلك، فلا یشترط في أعمال الرقابة أو 
ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة، حیث اعتبرت أنه یكفي أن تكون الرقابة بشكل مؤقت 

4وضمن فترات متقطعة.

1Crim, 15 nov 1982, n° 82-91-343: »Est passible des peines prévues par l'article 175-1 du Code
pénal, le fonctionnaire public, l'agent ou préposé d'une administration publique qui, dans le délai
de cinq ans à compter de la cessation de son activité, prend ou reçoit une participation par
travail, conseils ou capitaux, dans une entreprise privée sur laquelle il était en droit d'exercer en
raison de ses attributions, une fonction générale de contrôle ou de surveillance et alors même
qu'il n'a jamais procédé sur ladite entreprise à des contrôles directs ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007061421
27/03/2018.
2Crim, 18 juill 1984, n° 83-92-856:« La répression de la prise d'intérêt n'est pas subordonnée à
des modalités particulières de l'expression des conseils fournis par l'ancien fonctionnaire d'une
entreprise antérieurement soumise à son contrôle ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007062930
27/03/2018.
3Vincent Brault-Jamin,op.cit, P 192.
4Crim, 15 nov 1982, n° 82-91-343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007061421
28/03/2018.
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ل والمهام التي یشترط أن یكون قد تولاها الجاني قبل انتهاء علاقته اباقي الأعمأما 
حد أمع ،1عقود مهما كانت طبیعتها بما في ذلك الصفقاتإبرامالوظیفیة، فتتمثل في 

المؤسسات أو الهیئات التي یمنع علیه خلال فترة المنع ممارسة أي نشاط استشاري أو مهني 
تلك العقود أو تقدیم اقتراح على السلطة إبرامرأي بشأن إبداءأو امتلاك أي مصالح لدیها، أو 

2رأي بشأن ذلك.إبداءالمختصة لقرارات تتعلق بعملیات منجزة من طرف مؤسسات خاصة أو 

ك یتضح جلیا مدى توسع التشریع في الأعمال والتصرفات التي یتولى الموظف وبذل
حیث یتصل ذلك بالمؤسسات .السابق الاضطلاع أو القیام بها قبل انقضاء العلاقة الوظیفیة

أو الهیئات التي یمنع علیه قبل نهایة فترة المنع أن یمارس لدیها نشاطات استشاریة أو مهنیة 
ها.تناولمصالح، وهو الشق الثاني الذي یحدد نطاق تجریم الأفعال التي تم أو أن یمتلك لدیها ل

الإشرافویتعلق الأمر في التشریع الجزائري بالمؤسسات التي تكون معنیة بالرقابة أو 
وكذا المؤسسات أو الهیئات الأخرى التي ،إبرامهاالرأي بشأن إبداءالعقود أو إبرامأو مهمة 

في تحدیده الجزائري تعمل في نفس مجال النشاط، حیث یكون بذلك قد توسع المشرع 
للمؤسسات المعنیة بالمنع من ممارسة النشاط أو امتلاك المصالح خلال فترة المنع وذلك 

3نشاط ".بالنظر إلى ورود عبارة " أي مؤسسة أو هیئة أخرى تعمل في نفس مجال ال

جرم قیام الموظف العمومي بالمساهمة بعمل أو باستشارة أو أما المشرع الفرنسي، فقد 
من على الأقل بالمائة 30الدولة أو الإدارات العمومیة تحوز فیها برأسمال في مؤسسة خاصة 

مع الدولة التي أبرمت عقدا یتضمن بنودا ذات طبیعة حصریةالمؤسسة الخاصة أو ها،رأسمال

المتعلق بحالات 01/03/2007في المؤرخ07/01الأمر رقم من 03من المادة 03لمادة ااستعمل المشرع الصفقات. 1
.07/03/2007الصادر في 16، العدد رقم ج ج د شالتنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصــــب والوظائف، ج ر

2Article 432-13, al. 1 du Code Pénal Français. www.legifrance.gouv.fr
المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة 01/03/2007المؤرخ في 07/01من الأمر رقم 03من المادة 03لمادةا3

ببعض المناصــــب والوظائف.
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)03(التي كانت معنیة بالإشراف والمراقبة من قبله في غضون ثلاث الإدارات العمومیةأو 

.1سنوات من انقضاء علاقته الوظیفیة
إضافة إلى ما سبق ذكره، فقد توسع المشرع الفرنسي في تحدیده للمؤسسات المعنیة 

حیث اعتبر أن .العقودإبرامالرأي بشأن إبداءالعقود أو إبرامأو الرقابة أو الإشرافبأعمال 
قطاع ذي طابع تنافسي وطبقا لقواعد إطار المؤسسات العمومیة التي تمارس نشاطها في 

وبالتالي تكون معنیة بتجریم فعل أخذ .القانون الخاص، تأخذ نفس حكم المؤسسات الخاصة
.2الفوائد بصفة غیر قانونیة اللاحق لانقضاء العلاقة الوظیفیة

من قانون العقوبات الفرنسي 13- 432من المادة 04كما أضاف النص ضمن الفقرة 
على تطبیق الأحكام التي خص بها أعوان المؤسسات الخاصة على أعوان المؤسسات 

والشركات العمومیة وكذا الشركات العمومیة ذات الاقتصاد المختلط التي تحوز فیها ،العمومیة
عنفضلا .3بصفة مباشرة على الأقل على نصف رأسمالهاةالإقلیمیالدولة أو الجماعات 

90/568العمومي التي یحكمها القانون رقم لالمؤسسات التي تندرج ضمن مؤسسات الاستغلا

4المتعلق بالخدمة العمومیة للبرید والاتصالات.02/07/1990المؤرخ في

1Article 432-13, al. 2 du Code Pénal Français :« Est punie des mêmes peines toute participation
par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % decapital
commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des
entreprises mentionnées au premier alinéa ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028060017&cid
Texte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=2015041325/03/2018.
2Article 432-13, al. 3 du Code Pénal Français.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028060017&cid
Texte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=2015041322/03/2018.

قد ذكر هذا النمط من المؤسسات العمومیة ضمن أصناف المؤسسات والهیئات المعنیة بالمنع من الجزائري یذكر أن المشرع 3
01/03/2007المؤرخ في 07/01من الأمر رقم 01المادة ممارسة النشاط خلال الفترة المحددة قانونا بعد انتهاء الخدمة. 

لوظائف.المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصــــب وا
4Article 432-13, al. 4 du Code Pénal Français : » Ces dispositions sont applicables aux agents
des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans
lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de
50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028060017&cid
Texte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20150413.21/03/2018.
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على استثناءینأنه وضع إلاغیر أن المشرع الفرنسي على الرغم من توسعه هذا، 
حیث لا تقوم جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة اللاحق على انقضاء .تطبیق هذه الأحكام

عملیات إطار العلاقة الوظیفیة لمجرد المساهمة برأسمال من طرف الموظف السابق في 
أما الثاني .الأولالاستثناءوهو ،البورصة ضمن رأسمال الشركات المسجلة بهیئة البورصة

إرادتهوهي حالة تنعدم فیها 1فیتعلق بحصول الموظف السابق لرأسمال عن طریق المیراث،
2بالنظر إلى أن ذلك یخضع لقواعد قانونیة بحثة.

بعد انقضاء أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالفرع الثاني: الركن المعنوي لجریمة 
علاقة الموظف العمومي بوظیفته

من لا یختلف الركن المعنوي من حیث المبنى في جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة 
عنه في الجنحة التي یرتكبها الموظف طرف الموظف العمومي بعد انقضاء علاقته الوظیفیة 
ذلك أن هذه الجنحة كما في الصورة .3أثناء قیامه بوظائفه أو أداءه لمهامه الانتخابیة العمومیة

ذ طابعا ومیزة الجنح المادیة، فلا یشترط توافر سوء النیة للقول بتوافر القصد السابقة تأخ
4الجنائي.

وبالتالي یمكن أن ینبني القصد الجنائي في هذه الجنحة على مجرد عدم أخذ الاحتیاط 
5بمناسبة القیام بالأفعال المجرمة.

.عنوي في هذه الجنحةوعلیه، یكتفى بعناصر القصد الجنائي العام للقول بقیام الركن الم
ویظهر ذلك من خلال مدى توافر صفة الجاني في الفاعل فضلا على تمتعه بالاختصاص 

الرأي بشأن إبداءالعقود وكذا اختصاص إبراموكذا سلطة ،الإشرافالمتمثل في أعمال الرقابة و 
ة التي تم ـــكونة للجریمــــــجاني بقیامه بالأفعال المــــكما یظهر أیضا من خلال علم ال.العقودإبرام

ثل في ـــمـــــــبات فرضها علیه القانون، تتــــــــبیاناه سلفا، حیث یتوجب أن یكون عالما بمخالفته لواج
1Article 432-13, al. 5 du Code Pénal Français.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028060017&cid
Texte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20150413.22/03/2018.
2Vincent Brault-Jamin,op.cit, P 194.
3ERIC ALT et IRENE LUC, op.cit, P 64.
4Vincent Brault-Jamin,op.cit, P194.
5Jérome Lasserre Capdeville, op.cit, P397.
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ممارسة نشاط مهني أو استشاري أو امتلاك مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى المؤسسات 
علیها وغیر ذلك من الأعمال، وأن مخالفته افالإشر والهیئات التي كان یتولى عملیة رقابتها أو 

بعد انقضاء لهذه الواجبات القانونیة یترتب عنها ارتكاب جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة 
العلاقة الوظیفیة.

وبصدد بیان علم الجاني بقیامه بهذه الأفعال بما یخالف واجبات قانونیة، فهناك من 
حتى لو أن الجاني تذرع بتقدیمه لطلب الموافقة المسبقة ،ذهب إلى القول بعدم انتفاء العلم

وكذا اللجنة المختصة المكلفة بدراسة طلبات انتقال الموظفین إلى القطاع ،للهیئة المستخدمة
المؤرخ في 95/168الخاص التي كان قد استحدثها المشرع الفرنسي بموجب المرسوم رقم 

17/02/1995.1

من تدابیر في الجزائري لتطبیق بالنسبة لما أقره المشرع وهو ما یمكن أن یكون صالحا ل
01/03/2007المؤرخ في 07/01من الأمر رقم 04، ویتعلق الأمر بنص المادة هذا الشأن

أنه لا یمكن ذلكالمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصــــب والوظائف.
وبغیة )02(للموظف السابق أن یتذرع بجهله للأحكام التي توجب علیه عند انقضاء مدة سنتین 

تصریح كتابي لمدة ثلاث إیداعممارسة أي نشاط مهني أو استشارة أو حیازة مصلحة 
سنوات من طرف المعني لدى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وحسب الحالة، )03(
خر هیئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ آ

.2بدایة ممارسة النشاط

1Vincent Brault-Jamin,op.cit, P195.
المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض 01/03/2007المؤرخ في 07/01من الأمر رقم 04لمادةا2

.07/03/2007الصادر في 16، العدد رقم ج ج د ش، ج رالمناصــــب والوظائف
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وما یعزز هذا الاتجاه بصورة جلیة أن المشرع قد أفرد عقوبة جزائیة على مخالفة واجب 
سالف الذكر، وتتمثل العقوبة 07/01من الأمر رقم 04التصریح المنصوص علیه في المادة 

1ألف دج.500ألف دج إلى 200في الغرامة من 

الجاني لأفعال دالة على مخالفته لواجب قانوني إتیانیكفي یمكن القول أنهوعلیه، 
فرضه المشرع یتمثل في عدم ممارسة الموظف السابق بعد انقضاء العلاقة الوظیفیة خلال 

شاري أو امتلاك مصالح لدى الهیئات والمؤسسات لأي نشاط مهني أو است)02(سنتین 
المذكورة آنفا، للقول بتوافر القصد الجنائي لدیه، حتى لو أن هذا الأخیر لم یتحصل فعلا على 

لم یحدد الأفعال في أخذ أو تلقي الجزائري منافع من خلال تلك الممارسة، ذلك أن المشرع 
.الفائدة

بعد انقضاء علاقة الموظف أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةجریمة لالعقوبات المقررة الفرع الثالث: 
العمومي بوظیفته

01/03/2007المؤرخ في07/01من الأمر رقم 03یعاقب على مخالفة أحكام المادة 

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، المتمثلة في ممارسة 
متلاك مصالح مباشرة أو غیر مباشرة بالمؤسسات والهیئات التي نشاط استشاري أو مهني أو ا
من علیها، والتي تعرف بأخذ فوائد بصفة غیر قانونیة الإشرافسبق له أن تولى مراقبتها أو 
بعقوبة أصلیة تتمثل في الحبس من ،نقضاء العلاقة الوظیفیةاطرف الموظف العمومي بعد

2ألف دج.300ألف دج إلى 100أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من )06(ستة 

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض 01/03/2007المؤرخ في 07/01من الأمر رقم 07لمادةا1
.07/03/2007الصادر في 16، العدد رقم ج ج د ش، ج رالمناصــــب والوظائف

بعض المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ب01/03/2007المؤرخ في 07/01من الأمر رقم 06لمادة ا2
.07/03/2007الصادر في 16، العدد رقم ج ج د ش، ج رالمناصــــب والوظائف
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وبذلك، تأخذ هذه الجریمة وصف الجنحة، وتأسیسا على ذلك، وطبقا لأحكام قانون 
منها أو الإلزامیةالعقوبات ذات الصلة، یمكن أن تطبق على المحكوم علیه عقوبات تكمیلیة، 

1الجوازیة المنصوص علیها في قانون العقوبات.

غیر أنه بالمقارنة مع أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، یبدو أن هذه الأخیرة 
إذ أنها نصت على وجوب أن تأمر الجهة القضائیة بمصادرة العائدات والأموال .أكثر نجاعة

بارتكاب جریمة أو أكثر من جرائم الفساد، مع مراعاة حالات الإدانةغیر المشروعة في حالة 
وهي عقوبة تكمیلیة وجوبیة في القانون رقم 2استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة،

.3في حین أنها جوازیة ضمن القواعد العامة في قانون العقوبات06/01
على أمر الجهة القضائیة كما أن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته قد تضمن النص 

حصل علیه المحكوم علیه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصوله أو فروعه أو برد قیمة ما
أو زوجه أو أصهاره سواء بقیت تلك الأموال على حالها أو وقع تحویلها إلى مكاسب إخوته
وهو ما لا یوجد له نظیر في القواعد العامة.   4أخرى،

من العقوبات التي لا تكتسي طابعا جزائیا، فقد تضمن قانون إضافة إلى ذلك، وض
ه سلفا، یتمثل في إمكانیة تصریح الجهة تناولالوقایة من الفساد ومكافحته حكما مهما تم 

وهو .5جرائم الفسادإحدىالقضائیة ببطلان أي عقد وانعدام آثاره عندما یكون متصلا بارتكاب 
التي تحكم هذه الجریمة، حیث لا یمكن للجهة القضائیة ما لم ینص علیه ضمن القواعد العامة

، ج ر ج المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم08/06/1966المؤرخ في 66/156الأمر رقم وما یلیها من 09المادة 1
. 09/06/1966الصادر بتاریخ 49ج د ش، العدد رقم 

، ج ر ج المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 51من المادة 02الفقرة2
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج د ش، العدد رقم 

.52ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، بوسقیعة، الدكتور/ أحسن 3
، ج ر ج المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته20/02/2006المؤرخ في 06/01لقانون رقم من ا51من المادة 03الفقرة 4

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج د ش، العدد رقم 
، ج ر ج ج د ش، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 55المادة 5

.08/03/2006خ الصادر بتاری14العدد رقم 
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الحكم بذلك بالنسبة للعقد الذي یبرمه الموظف السابق خلال مدة المنع المحددة قانونا مع 
علیها.الإشرافالمؤسسة أو الهیئة التي تولى مراقبتها أو 

المبحث الثالث: تعارض المصالح 
تداخل الفوائد الذي من شأنه التأثیر على حیاد الموظف العمومي إلىإضافة
ها، تتمثل في تعارض المصالح الذي یؤثر أهمیة عنل قتلا وضعیة أخرى وجد تواستقلالیته، 

بدوره على حیاد الموظف العمومي والسیر العادي لهامه.
ما یتصل بتعارض المصالح من أحكام مختلفة سواء تلك المتعلقة تناولوعلیه، سیتم 

بالجانب الوقائي أو الجاني الجزائي، على أن یتم ذلك بعد التطرق لمفهوم هذه الوضعیة. 
ل: مفهوم تعارض المصالح وتدابیر الوقایة منه. والمطلب الأ 

جرائم وصنفا ضمن بجریمة جدیدة تسمى تعارض المصالح لأول مرة اعترف المشرع 
یكن قبل صدور هذا ، حیث أنه لم بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهوذلك الفساد 

جزائیا، كما نص المشرع ضمن تدابیر الوقایة منه القانون یجرم هذا الفعل ولم یكن یعاقب علیه
لطة الرئاسیة قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على التزام الموظف العمومي بإبلاغ السضمن 

من شأنه الخاصة مع المصلحة العامة، وكان التي یخضع لها بوجود حالة لتعارض مصالح
1.بشكل عادالتأثیر على مهامه ذلك 

من خلال التطرق إلى مفهومه ،وعلیه یكون من المهم الكشف عن تعارض المصالح
فضلا على بیان التدابیر القانونیة ذات الطابع الوقائي التي تم النص علیها.

الفرع الأول: مفهوم تعارض المصالح. 

سیتم بیان المقصود بتعارض المصالح من خلال التطرق إلى التعاریف التي تضمنتها 
ن التعاریف الفقهیة.النصوص القانونیة وكذا الدراسات القانونیة، فضلا ع

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 08المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 
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المتضمنة بالنصوص والدراسات القانونیة اریف تعـأولا: ال

بالنظر إلى أهمیة تعارض المصالح، فقد تم تناول موضوع تعارض المصالح بما في 
تضمنه تقریر ذلك تحدید مفهوم له من طرف العدید من الدراسات القانونیة، حیث یذكر ما 

تعارض بینت أنوالتي ، 2004سنة الصادر المصلحة المركزیة الفرنسیة للوقایة من الفساد 
المصالح هي حالة فعلیة یجد فیها شخص نفسه في وضعیة أمام مصلحتین مختلفتین أو 
متعارضتین، تتمثل الأولى في مصلحة عامة، أما الثانیة في مصلحة خاصة، حیث علیه 

1.الاختیار بینهما

إضافة إلى ذلك، اعتبرت اللجنة البرلمانیة الفرنسیة التي تم إنشاءها بتاریخ 
وتم تكلیفها بدراسة تعارض المصالح في الحیاة العامة، في تقریرها المقدم إلى 12/01/2010

وضعیة وجود ، أن أساس تعارض المصالح هو26/01/2011رئیس الجمهوریة الفرنسیة بتاریخ 
بمصلحة عامة وبین مصالح أوحالة تتضارب فیها المصالح بین مهام تتعلق بخدمة عمومیة و 

حجمها كذاطبیعة هذه المصالح و إلىمهام، حیث بالنظر الذي یتولى هذه الخاصة للشخص 
غیر و یظهر على أنه من شأنها التأثیر في الممارسة المستقلةأومن شأنها یكون یمكن أن 
2.وضوعیة لهذه المهاملماكذا و المتحیزة 

وإذا كان هذا التقریر قد اكتفى بوصف حالة تعارض المصالح، فیمكن القول أن 
التعریف الذي أوردته الدراسة القانونیة التي أعدها المعهد الفرنسي للمتصرفین الإداریین كان 

1« le conflit d'intérêts est une situation de fait dans laquelle se trouve placée une personne face à
deux intérêts divergents, un intérêt général et un intérêt particulier, devant lesquels elle a un
choix à faire ». Idem, P 47.
2« Un conflit d’intérêts est une situation d’interférence entre une mission de service public et
l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par
sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer
ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ».
Rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie
publique, remis au Président de la République le 26 janvier 2011.
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Rapport-Commission-
Sauve.pdf21/03/2018.
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أكثر دقة ووضوحا، ذلك أنه عرف تعارض المصالح على أنه الوضعیة التي یمتلك فیها أو 
. 1یخدم فیها الموظف مصالح خاصة من شأنها التأثیر على موضوعیته في أداء وظائفه

ناو التعویبدو وجود نوع من التقارب بین هذا التعریف، والتعریف الذي تبنته منظمة 
ذلك التضارب والتعارض بین :"عرفت تعارض المصالح على أنهالتيوالتنمیة الاقتصادیة، 

مهمة عمومیـة ومصالح خاصة لعون عمومي، حیث یمتلك هذا الأخیر بصفة خاصة مصالح 
.2"من شأنها أن تؤثر في ممارسته لمهامه والتزاماته واضطلاعه بمسؤولیاته

تعریفا له على وإذا كانت هذه المنظمة قد تناولت موضوع تعارض المصالح، وأعطت 
النحو الذي تم بیانه، فبالمقابل لم تتضمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حكما یتعلق 
بتعریف تعارض المصالح. حیث اكتفت بالنص على أنه تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ 

ضارب الأساسیة لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسیخ وتدعیم نظم تعزز الشفافیة وتمنع ت
فضلا على اتخاذ تدابیر لمنع تضارب المصالح في القطاع 3المصالح في القطاع العام،

4الخاص.

وقد حذت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد حذو اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 
عدم ورود تعریف لتعارض المصالح، وفي اكتفاءها بالنص على أنه تسعى كل دولة طرف 

1 « Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un administrateur détient ou sert, à
titre privé, des intérêts qui pourraient avoir une influence sur son objectivité dans l’exercice de
sa fonction ».
http://www.ifa-asso.com/informer/centre-de-ressources/les-questions-cles/existe-t-il-une-
definition-du-conflit-d-interets.html. 18/03/2018 Voir aussi,Joël Moret-Bailly, op.cit, P 45.
2« Un conflit d'intérêts implique un conflit entre la mission publique et les intérêts privés d'un
agent public, dans lequel l'agent public possède à titre privé des intérêts qui pourraient
influencer indûment la façon dont il s'acquitte de ses obligations et de ses responsabilités.
»Rapport de L’Organisation de coopération et du développement économique « OCDE » sur la
prévention des conflits d’intérêts, « Gérer les conflits d’intérêts dans le service public, lignes
directrices de l’OCDE et expériences nationales «, Ed OCDE, Paris, 2005, P 15.

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك 07من المادة 04المطة 3
.31/10/2003یوم 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة 12من المادة -هـــ-02المطة 4
.31/10/2003بنیویورك یوم 
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لمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسیخ وتدعیم نظم تقرر الشفافیة وتمنع وفقا ل
1تضارب المصالح بین الموظف والجهة التي یعمل بها سواء القطاع العام أو الخاص.

هذا بالنسبة لعدم ورود أحكام تتضمن تعریفا لتعارض المصالح، أما بالنسبة للأحكام 
لك الأمر، حیث لم تتضمن الاتفاقیتان على أي حكم یتعلق بتجریم المتعلقة بتجریمه، فكذ

تعارض المصالح، إذ اكتفت بالنص على تدابیر للوقایة منه.
وإذا كانت الاتفاقیتان السالفتا الذكر قد اكتفتا بالنص على مثل هذه التدابیر، فقد جاءت 

علق بتعارض المصالح، إن لجهة الاتفاقیة الإفریقیة لمنع الفساد ومكافحته خالیة من أي حكم یت
2تعریفه أم لجهة تدابیر الوقایة منه أو تجریمه.

أما ضمن النصوص القانونیة الداخلیة، فجدیر بالذكر ما تضمنه قانون أخلاقیات المهنة 
من حكم ذي أهمیة بالغة 20/04/2016وحقوق وواجبات الموظفین بفرنسا الصادر بتاریخ 

مكرر منه المضافة بموجب هذا 25یتعلق بتعریف تعارض المصالح، حیث اعتبرت المادة 
القانون أن:"تعارض المصالح یعني كل وضعیة تداخل بین المصلحة العامة ومصالح الموظف 
سواء خاصة أو عامة، وكان من طبیعتها التأثیر على استقلالیة الموظف وحیاده وكذا 

. 3وعیته في أداءه لوظائفه"موض
وبذلك، یبدو المشرع الفرنسي قد توسع في مفهوم تعارض المصالح، ذلك أنه لم یكتف 
بالتداخل الذي قد یحدث بین المصلحة العامة ومصلحة الموظف الخاصة. بل تعداها إلى 
مصلحة الموظف التي قد توصف أنها عامة، حیث یمكن أن تكون مصلحة المؤسسة العمومیة 

التي یشغل منصبا فیها.  
إنما تجدر الإشارة أما المشرع الجزائري، ففي حقیقة الأمر لم یعرف تعارض المصالح، 

المتعلق 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 08إلى أنه قد نص ضمن المادة 

.21/12/2010من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، المحررة بالقاهرة بتاریخ 10من المادة 04المطة 1
.11/07/2003لمنع الفساد مكافحته، المعتمدة بمابوتو فياتفاقیة الاتحاد الإفریقي 2

3Loi N° 2016-483 du 20/04/2016 relative a la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires. Voir Site www.legifrance.gouv.fr/ visité le 18/02/2016.
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الموظف العمومي بأن یخبر السلطة الرئاسیة التي یلتزمبالوقایة من الفساد ومكافحته على أنه:"
یخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، أو أن یكون من شأن ذلك 

1التأثیر على ممارسته لمهامه بشكل عاد".

الفقهیةریفاتعـالثانیا:

مصالح فیها تتداخل الوضعیة التي و یوجد من یذهب إلى القول أن:" تعارض المصالح ه
ذهب إلى یمن أیضا یوجدو 2المصالح المرتبطة بالوظائف الموكلة إلیه.بالموظف الخاصة 

اعتبار تعارض المصالح تلك الوضعیة التي تتداخل فیها المصالح الموكلة إلى شخص 
بمقتضى سلطات تم تفویضه إیاها أو بمقتضى مهمة تحكیم أو وظیفة تقییم أسندت إلیه، 
ومصلحة أخرى عمومیة أو خاصة، مباشرة أو غیر مباشرة، حیث یكون من شأن هذا التداخل 

3على هذا النحو.الشریفة لمهمة ذلك الشخص أو أن یظهر التأثیر في الممارسة

بیان أسباب نشوء تعارض المصالح، حیث اعتبر إلىالبعض ذهب إضافة إلى ذلك، 
لدیه علاقات یكون وأن ،للموظف أهداف وتطلعات مادیة ومعنویةه ینشأ التعارض عندما أن

إلىأن یتحصل من منصبه على منافع وأن یقدم خدمات إلىمختلفة الأشكال والأنماط، تدفعه 
. 4"هذا جوهر تعارض المصالحو من لدیه علاقة بهم، 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم.20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 08المادة 1
هذا التعریف أورده الأستاذ جون فرونسواكویف2

« Le conflit d’intérêts est une situation d’interférence entre les intérêts privés et les intérêts,
confiés au fonctionnaire ».Voir Joël Moret-Bailly, Les conflits d’intérêts, Définir, Gérer,
Sanctionner, Ed LGDJ, Paris, 2012, P 46
3« Il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe une situation d’interférence entre les intérêts confiés à
une personne, en vertu d’un pouvoir qui lui a été délégué ou conféré, d’une mission d’arbitre qui
lui a été confiée ou d’une fonction d’évaluation qui lui a été attribuée, et un autre intérêt public
et/ou privé, direct ou indirect, interférence de nature à influencer ou paraître influencer
l’exercice loyal de sa mission ». Mustapha Mekki, » Introduction a la notion de conflits
d’intérêts », colloque «les conflits d’intérêts », Lyon le 20/11/2012, Ed Dalloz, Paris, 2013, PP
3-46, P 34.

الدكتور/ موسى آدم عیسى، " تعارض المصالح في أعمال الهیئات الشرعیة "، مؤتمر الهیئات الشرعیة الثامن، البحرین، من 4
.04، ص 25- 01، ص ص 2009ماي 19إلى 17
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الوقایة من تعارض المصالح. تدابیر الفرع الثاني: 

الوقایة من تعارض المصالح من بین المواضیع الحدیثة نسبیا، ذلك أنها تتعلق تعتبر
بالأساس بالنظرة الجنائیة التي لا تعتمد على التجریم والعقاب كوسائل لحمایة المصالح 

ضرورة البحث ثم التنصیص على وسائل وتدابیر أخرى، إلىبل تتعداه .الضروریة للمجتمع
لوقوع في هذه الوضعیة التي من شأنها المساس بمبادئ الشفافیة یكون جوهرها الوقایة من ا

في مجال نبین الأعوان الاقتصادییالمساواةالمرتفقین المتصلة بالخدمة العمومیة وكذا اةاو ومس
استقلالیة الموظف العمومي. بمبدأ و الصفقات العمومیة،

ل الصفقات لذلك توجد تدابیر عامة تتصل بالموظف العمومي، وأخرى تخص مجا
سواء بطریقة مباشرة أو ،كثر عرضة للجرائم المتصلة بهأو ،العمومیة باعتباره مجالا خصبا

غیر مباشرة.
أولا: مدونات أدبیات وأخلاقیات المهنة كتدبیر للوقایة من تعارض المصالح

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ضمن التدابیر الوقائیة في تضمن
حیث تم النص على .عد سلوك الموظفین العمومییناتعلق بمدونات وقو حكما یالقطاع العام 

الذي یضمن الأداء السلیم، النزیه والملائم للوظائف طار وضع مدونات وقواعد سلوكیة تحدد الإ
الدولة، المجالس إلىالانتخابیة، حیث یناط وضع المدونات والقواعد السلوكیة العمومیة والعهدة

وتتضمن هذه ،المنتخبة، الجماعات المحلیة، والمؤسسات العمومیة ذات النشاطات الاقتصادیة
تشجیع النزاهة والأمانة وكذا روح المسؤولیة بین الموظفین إلىالمدونات قواعد قانونیة تهدف 

1والمنتخبین.

.بالمجالات المتنوعة المتعلقة بنشاط المرافق العامةالعام المتصلطار هذا بالنسبة للإ
أما فیما یخص مجال الصفقات العمومیة، فقد تم التأكید على إعداد مدونة لأدبیات وأخلاقیات 

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ في 06/01قم من القانون ر 07المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 
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من طرف 1وتنفیذ الصفقات العمومیة،إبرامالمهنة للأعوان العمومیین المتدخلین في مراقبة و 
حیث یوافق علیها الوزیر المكلف .ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامسلطة

كما تم الـنص على اطلاع الأعوان العمومیین على هذه المدونة والتعهد باحترامها .2بالمالیة
3بموجب تصریح.

في حقیقة الأمر لا تختلف القواعد السلوكیة المنصوص علیها في یمكن القول أنهو 
من یوجدبالمقابل و .قانون الوقایة من الفساد ومكافحته كثیرا عن مدونات أخلاقیات المهنة

یذهب إلى القول بوجود اختلاف بین الأدبیات وبین أخلاقیات المهنة التي تم النص علیهما في 
مومیة وتفویضات المرفق العام، حیث یعتبر أخلاقیات المهنة من تنظیم الصفقات الع88المادة 

تنظیم ما، بمعنى أوعلم الواجبات المعنویة التي تفرض على أعضاء مؤسسة وبشكل عام 
سلطة مكلفة إلىجماعة اجتماعیة ملتفة حول مشروع مشترك قائمة على الهرمیة، خاضعة 

.4لجزاءات التأدیبیةبتحدید مبادئ العمل الواجبة الاحترام تحت طائلة ا
وهي تتسم بالطابع ،لقول أن الأدبیات تعتبر علم الأخلاقإلى امن یذهب غیر أنه یوجد 

الشخصي وأن مصدرها سلطان الإرادة، أما أخلاقیات المهنة فهي قواعد تتسم بالموضوعیة 
5والثبات والإلزام.

تم النص لأول مرة على وضع مدونة لأدبیات وأخلاقیات المهنة للأعوان الاقتصادیین في مجال الصفقات العمومیة ضمن 1
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم، 07/10/2010المؤرخ في 10/236الرئاسي رقم أحكام المرسوم 

یوافق بموجب مرسوم تنفیذي على مدونة أدبیات وأخلاقیات المهنة في مجال : "منه ما یلي60المادة ، حیث جاء فيالملغى
وتنفیذ صفقة عمومیة أو عقد أو ملحق". إبرامالصفقات العمومیة تحدد فیه حقوق وواجبات الأعوان العمومیین عند مراقبة أو 

ق بموجبها على مدونة أدبیات وأخلاقیات المهنة قد غیر في الأداة القانونیة التي یوافالجزائري تجدر الإشارة إلى أن المشرع 2
في مجال الصفقات العمومیة، حیث كان ینص على الموافقة علیها بموجب مرسوم تنفیذي، أما في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام أصبح ینص على إسناد 16/09/2015المؤرخ في 15/247
ات ذلك إلى الوزیر المكلف بالمالیة.صلاحی

المتضمن تنظیم الصفقات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم من 88من المادة 02و01الفقرتین 3
.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالعمومیة وتفویضات المرفق العام

الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان ،الدكتور/ سعید مقدم4
.295، ص 2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

5Christian Vigourou, Déontologie des fonctions publics, Ed Dalloz, Paris, 2006, P 12.
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من ،ذات طابع سلوكيتعتبر قواعد قواعد أخلاقیات المهنة یمكن القول أنهما یكن، مو 
لاسیما ،شأنها الإسهام في الوقایة من جرائم الفساد عموما في مجال الصفقات العمومیة

.تعارض المصالح
على التنصیص مجددا على وضع هذه القواعد، الجزائري وهو ما یؤكده حرص المشرع 

أواقیات الجماعیة قواعد قانونیة مكملة للقوانین الأساسیة الخاصة، فضلا على الاتفحیث تعتبر 
الأنظمة أوتكون هذه القوانین الأساسیة إذ .خدمة عمومیة ماأوالأنظمة الداخلیة التي تحكم مهنة ما 

الخدمة أوعاجزة على تحدید مجموع الالتزامات التي تقتضیها تلك المهنة أوالداخلیة ناقصة 
الغموض الذي قد یكتنف الأحكام القانونیة والتنظیمیة أوالعمومیة، بل هي ضروریة لسد العجز 

1ساریة المفعول.

المصاحبة له. جراءاتثانیا: وجوب الإبلاغ عن تعارض المصالح والإ

التدابیر یعتبر وجوب الإبلاغ أو الإفصاح عن حالة تعارض المصالح من بین أهم 
الاستفادة من الفرص التي قد معالجة حالات من هذه الوضعیة، حیث یندرج ضمن الوقائیة

منصبه في أو، سواء تعلق الأمر بمهمـة انتخابیـة، 2تتاح للموظف العمومـي من خلال مركزه
.الوظیفة العمومیةإطار 

من قانون الوقایة من الفساد 08المادة وفي هذا الصدد، وبالإضافة إلى ما تضمنته 
، فجدیر بالذكر أنه من وجوب الإبلاغ عن وجود حالة تعارض المصالحالمذكورة آنفاومكافحته

في همن شأن وجودالذي مومیة، و بالنسبة للموظف العام الخاضع للقانون الأساسي للوظیفة الع
الأمر رقم فإنة وسیر المرفق العام، الإداریسیر المعاملات یؤدي إلى الإخلال بأن هذه الحالة 

، قد اعتبر المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة15/07/2006المؤرخ في 06/03
والالتزامات الواقعة على ،عن وجود هذه الحالة من الواجبات الوظیفیةوالإبلاغ الإفصاح

یتوجب علیه في الحالة التي یكون فیها زوجه یمارس بصفة مهنیة نشاطا إذ.الموظف العام

.299ص الدكتور/ سعید مقدم، المرجع السابق،1
.07الدكتور/ موسى آدم عیسى، المرجع السابق، ص 2
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التي هو تحت سلطتها حیث یكون على السلطة المختصة دارةلإالتصریح بذلك ل،خاصا مربحا
1.فیها أن تتخذ عند الاقتضاء التدابیر التي من شأنها الحفاظ على مصلحة الخدمة

في مجال الوظیفة العمومیة قد وسع في نطاق الوقایة من الجزائري وبذلك یكون المشرع 
حیث .الموظف لنشاط خاص مربحالوقوع في تعارض المصالح لتمتد إلى ممارسة زوج 

یتصور هنا أن یكون زوج الموظف أحد المتنافسین للحصول على صفقة عمومیة، في الوقت 
لة بالصفقة ـــــباشرة أو غیر مباشرة أو حتى غیر ذي صـالذي یكون فیه الموظف ذي صلة م

یتطلب وجوبا فالنص على هذا الواجب والالتزام الواقع على الموظف لا.هاإجراءاتو العمومیة 
أن یكون زوجه عونا اقتصادیا متنافسا للحصول على صفقة المصلحة المتعاقدة التي یشغل 

فیها الموظف منصبا إداریا، حیث لا یرتبط هذا الالتزام بوقوع مثل هذه الحالة.
استقر المشرع فقدإبلاغ الموظف عن ممارسة زوجه لنشاط مربح، ونظرا لأهمیة واجب 

القانون من 46ة تأدیبیة على عدم الإبلاغ بدلك، حیث اعتبرت المادة على ترتیب عقوب
2.خطأ مهنیا یستوجب العقوبة التأدیبیة علیهالعام للوظیفة العمومیة أنه یشكل الأساسي 

إضافة إلى ذلك، فقد نص تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام على أنه 
وكذا ،طلاع على مدونة أدبیات وأخلاقیات المهنةیتوجب على الأعوان العمومیین بعد الا

التعهد باحترامها بموجب تصریح، الإمضاء على تصریح آخر یتعلق بعدم وجود تضارب 
أو مراقبة أو إبرامفضلا على ذلك أوجب على الموظف العمومي الذي یشارك في .3المصالح

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 15/07/2006المؤرخ في 06/03الأمر رقم من46من المادة 01الفقرة 1
.16/07/2006، الصادر بتاریخ 46، العدد رقم ج ج د شج رالعمومیة، 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد استقر على النص على هذه المسألة ضمن النصوص القانونیة المتضمنة القانون الأساسي 2
من المرسوم رقم 02فقرة 26العام للوظیفة العمومیة، حیث یذكر في هذا الصدد ما تضمنته من أحكام مشابهة في المادة 

ـون الأساسـي النموذجي لعمـال الإدارات والمؤسسات العمومیة الملغى، وقبل المتضمن القان23/03/1985المؤرخ في 85/59
المتضمن القانون الأساسي العام 02/06/1966المؤرخ في 66/133من الأمر رقم 02فقرة 15ذلك ما تضمنته المادة 

للوظیفة العمومیة الملغى أیضا.
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 88من المادة 02الفقرة 3

. 20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج روتفویضات المرفق العام
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عندما تتعارض مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة ویكون من شأن ،تنفیذ صفقة عمومیة
ذلك التأثیر في ممارسته لمهامه بشكل عادي، أن یقوم بإخبار سلطته السلمیة بذلك، فضلا 

حیث أن التنحي یكون مؤقتا.1على وجوب التنحي من المهمة،
یة التي یكون قد المهمة الانتخابإطاروفكرة التنحي المؤقت تجد لها ما یقابلها في 
إذ یتوجب الامتناع عن المشاركة في .اضطلع بها المنتخبون في المجالس المنتخبة المحلیة

2المناقشات أو التصویت بشأن المسائل التي تمثل موضوعات یطبعها وجود تعارض للمصالح،

وهو ما یعتبر تدبیرا آخرا من تدابیر الوقایة من تعارض المصالح.
مداولةالرئیس الذي یصوت على جلس الشعبي البلدي بما في ذلك فبالنسبة لعضو الم

المشرع في فإنوالتي تمثل في جوهرها حالة من التعارض، ،بمصلحته الشخصیةتتصل 
، قد رتب جزاء 01في فقرتها 45القانون المتعلق بالبلدیة قبل إلغائه لاسیما ما تضمنته المادة 

عضو هااذاتخالتي قد یشارك في لاتاو المدبین أنه تصبح محل بطلان إذ.مداولةیطال هذه ال
كان وكیلا أوالمجلس الشعبي البلدي الذي یكون له مصلحة شخصیة في القضیة المطروحة 

وأضاف على ذلك أنه یمكن لأي شخص له مصلحة أن یطلب من الجهة القضائیة .عنها
3موضوع تعارض المصالح خلال شهر من تعلیقها.مداولةالمختصة إلغاء ال

الحضر إلىلم تتضمن أحكامه ما یشیر 1990لسنة ا كان القانون المتعلق بالبلدیة إذو 
التي تشكل في مضمونها مداولةالرئیس في حالة التعارض حضور الأوعلى الأعضاء 

قد منع صراحة بمقتضى القانون المتعلق بالبلدیة المشرع الجزائريفإنتعارضا للمصالح، 
بما في ذلك الرئیس الذین یوجدون في وضعیة تعارض ،على أعضاء المجلس4ساري المفعول

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 91المادة 1
.  20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام

2JoëlMoret-Bailly, op.cit, P 146.
، العدد رقم ج ج د ش، ج رالملغىالمتعلق بالبلدیة 07/04/1990المؤرخ في 90/08من القانون رقم 03فقرة 45المادة 3

.11/04/1990الصادر بتاریخ 15
الصادر بتاریخ 37، العدد رقم ج ج د شالمتعلق بالبلدیة، ج ر22/06/2011المؤرخ في 11/10القانون رقم4

03/07/2011.
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إلىفروعهم أوأصولهم أوأزواجهم أومصالحه مع مصالح البلدیة سواء بأسمائهم الشخصیة 
1هذا الموضوع.التي تعالج مداولةكوكلاء، حضور الأوالدرجة الرابعة 

مداولةعلما أن ال، 2باطلةمداولةا تم حضورهم ضمن نفس الشروط، فتعتبر هذه الإذأما 
ذلك أن قانون البلدیة قد تضمن ما یفید بذلك، .الصفقات العمومیةإبرامقد تتصل مباشرة ب

مداولةحیث تم النص على أنه یصادق على محضر المناقصة والصفقة العمومیة عن طریق 
المجلس الشعبي البلدي التي ترسل مرفقة بمحضر المناقصة والصفقة العمومیة المتعلقة بها 

3إلى الوالي.

من نفس المادة على عضو 04و03في الفقرتین الجزائري المشرع ألزم إضافة إلى ذلك، 
المجلس الشعبي البلدي الذي یكون في حالة تعارض المصالح أن یصرح لرئیس المجلس بذلك، 

ومثل هذا الحكم لم ،ألزم هذا الأخیر عندما یكون في الحالة ذاتها أن یعلن ذلك للمجلسكما 
تتضمنه أحكام النص السابق. 

لمبادرة لإلغاء لللوالي إمكانیةفي النص السابق قد أعطى الجزائري ا كان المشرع إذو 
مداولةمحضر الفي أجل الشهر ابتداء من تاریخ إیداع ،المصالحموضوع تعارضمداولةال

هیثبتحیث،هذهمداولةقد رتب بطلان ال2011البلدیة سنة ه بعد سنه لقانون فإن.4لدى الولایة

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن المشرع ضمن قانون البلدیة ساري المفعول، قد وسع دائرة الأشخاص الذین تربطهم 1
أو فروعه إلى الدرجة الرابعة، بالعضو المنتخب الذي یوجد في حالة تعارض مصالح، إذ أضاف أزواج المنتخب أو أصوله 

مما یعتبر أمرا مستحسنا ومحمودا.  
، العدد رقم ج ج د شالمتعلق بالبلدیة، ج ر22/06/2011المؤرخ في 11/10من القانون رقم60من المادة 01الفقرة 2

.03/07/2011الصادر بتاریخ 37
الصادر 37، العدد رقم ج ج د ش، ج رتعلق بالبلدیةالم22/06/2011المؤرخ في 11/10من القانون رقم194المادة 3

.03/07/2011بتاریخ 
، ج ج د ش، ج رالملغىالمتعلق بالبلدیة 07/04/1990المؤرخ في 90/08من القانون رقم 45من المادة 02الفقرة 4

.11/04/1990الصادر بتاریخ 15العدد رقم 



298

منه جاءت 60ذلك أن المادة .أي قید زمنيإلىدون الإشارة 1بموجب قرار معلل من الوالي
2خالیة من أي قید من مثل هذا النوع.

، فقد بین المشرع تواجدون في نفس الوضعیةالذین یأما أعضاء المجلس الشعبي الولائي
أي عضو من أوأنه لا یمكن لرئیس المجلس ،3ساري المفعولفي قانون الولایةالجزائري 
یكون في وضعیة تعارض مصالحه مع مصالح الولایة سواء بأسمائهم الشخصیة الذي أعضائه 

التي تعالج مداولةكوكلاء، حضور الأوالدرجة الرابعة إلىفروعهم أوأصولهم أوأزواجهم أو
، كما ألزم كل عضو یكون في باطلةمداولةوأنه في حالة المخالفة تكون هذه ال.هذا الموضوع

وضعیة تعارض مصالح، بالتصریح بذلك لرئیس المجلس الشعبي الولائي، أما هذا الأخیر إذا 
4.للمجلسما كان في حالة تعارض مصالح، فیتوجب علیه التصریح بذلك 

، حیث تقره جوهرها تعارض المصالحیكون التي مداولةبطلان الالجزائري رتب المشرع و 
موضوعمداولةإذ تكون هذه ال.رفع دعوى من طرف الوالية المختصة بعدالإداریالمحكمة 

) یوما الموالیة لاختتام دورة المجلس أو یكون 15في أجل خمسة (إثارة بطلان من طرف الوالي
لدعوى من طرف الوالي بناء على طلب یقدمه كل منتخب أو مكلف بالضریبة بالولایة، له رفع ا

، العدد رقم ج ج د ش، ج رالمتعلق بالبلدیة22/06/2011المؤرخ في 11/10من القانون رقم60من المادة 01الفقرة1
.03/07/2011الصادر بتاریخ 37
یوما من تاریخ 30یوما، و21المرتبطتین بآجال محددة قانونا وهي 57و56بالمقارنة بین الحالات التي تضمنتها المادتین 2

وحالة تعارض المصالح التي جاءت الأحكام المتعلقة بها خالیة من أي قید زمني، یمكن القول أن ،مصالح الولایةالإیداع لدى 
.هذه عرضة لإمكانیة بطلانهـامداولةبما یفید بقاء ال،هذه الحالة أصبحت ضمن الحالات التي لا تتطلب مثل هذا القید الزمني

شرح قانون البلدیة، دار ،، وبنفس هذا المعنى.  في هذا الشأن: علاء الدین عشيوهذا ما یؤكده الباحث " علاء الدین عشي"
.56، ص 2011الهدى، طبعة بدون رقم، سنة 

التي یكون بطلان المداولةوتجدر الإشارة هنا أن المشرع قد أحسن بنصه على مثل هذا الحكم لما لذلك من فتح لمجال 
موضوعها تعارض المصالح تحقیقا لرقابة أكثر اتساعا.

الصادر بتاریخ 12، العدد رقم ج ج د شالمتعلق بالولایة، ج ر21/02/2012المؤرخ في 12/07القانون رقم 3
29/02/2012.
الصادر 12العدد رقم ، ج ج د شالمتعلق بالولایة، ج ر21/02/2012المؤرخ في 12/07من القانون رقم 56المادة 4

.29/02/2012بتاریخ 
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) یوما من 15خمسة (على أن تقدیم الطلب یجب أن یتم في أجل لا یتعدى.مصلحة في ذلك
1.مداولةتاریخ إلصاق ال

المتعلقة بالجماعات المفعولةساریوص النصوضمن الجزائري المشرع فإنوعلیه، 
سواء في ،تربطهم علاقة بالعضو المنتخبقد وسع من نطاق الأشخاص الذین یكون الإقلیمیة

إذ.في المجلس الشعبي الولائي الذي یوجد في حالة تعارض مصالحالمجلس الشعبي البلدي أو 
، حیث أنه كان یكتفي في ظل الدرجة الرابعةإلىفروعه أوأصوله أوأضاف أزواج المنتخب 

اتخاذهاالتي یشارك في مداولة، بالنص على ال1990وكذا قانون الولایة لسنة قانون البلدیة
وكذا 2العضو بالمجلس الشعبي البلدي المعني الذي له مصلحة شخصیة فیها أو كوكیل،

إما مداولةالتي یشارك فیها العضو بالمجلس الشعبي الولائي المعني بقضیة موضوع المداولةال
3.باسمه الشخصي أو كوكیل

في الجزائريیظهر أن العقوبة غیر ذات الطابع الجزائي التي رتبها المشرع مما تقدم، و 
للقانون الأساسي تختلف عنها في حالة الموظف العام الخاضع ،حالة تحقق تعارض المصالح

والذي یكون من واجبه الإبلاغ عن وجود حالة لتعارض المصالح، فهي مومیة لوظیفة العالعام ل
وبذلك تعتبر عقوبة لها طابع شخصي مباشر، أما في حالة .بیة تمسه هو ذاتهعقوبة تأدی

أولا العضو في المجلس البلديمداولةالجزاء یمس الفإنأعضاء المجالس المنتخبة المحلیة، 
الولائي، فهي بذلك لها طابع موضوعي.

الصادر 12، العدد رقم ج ج د شالمتعلق بالولایة.، ج ر21/02/2012المؤرخ في 12/07فیمن القانون رقم 57المادة 1
.29/02/2012بتاریخ 

، ج ج د ش، ج رالملغىالمتعلق بالبلدیة 07/04/1990المؤرخ في 90/08من القانون رقم 45من المادة 01الفقرة 2
.11/04/1990الصادر بتاریخ 15العدد رقم 

15، العدد رقم ج ج د ش، ج رالملغىالمتعلق بالولایة 07/04/1990المؤرخ في 90/09من القانون رقم 52المادة 3
.11/04/1990الصادر بتاریخ 
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.والعقوبات المقررة لهتعارض المصالحالمطلب الثاني: تجریم
تعارض المصالح من الجرائم المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد عتبر ی

كما أن تجریم تعارض المصالح،رد ضمن أحكامه و ذلك أن قانون العقوبات لم یومكافحته، 
القوانین الجنائیة الخاصة لم تتضمن التجریم والعقاب على الأفعال المكونة لها.

مصالحالفرع الأول: الموقف من تجریم تعارض ال

لم تتضمن الاتفاقیات الدولیة التي تم المصادقة علیها أحكاما تتعلق بتجریم تعارض 
المصالح، حیث اكتفت، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذا الاتفاقیة العربیة لمكافحة 

بالنص على أنه تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي، إلى الفساد
تماد وترسیخ وتدعیم نظم تعزز الشفافیة وتمنع تضارب المصالح، في حین أن اتفاقیة اع

الاتحاد الإفریقي المذكورة آنفا لم تتضمن أحكاما تتعلق بتعارض المصالح سواء ضمن تدابیر 
الوقایة أو ضمن أحكام التجریم.  

لمصالح من أما بالنسبة للنصوص الداخلیة، فقد سبقت الإشارة إلى كون أن تعارض ا
تحت عنوان من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 34المادة الجرائم المستحدثة، حیث جاءت 

من القانون 09"تعارض المصالح"، وهي تعاقب الموظف العمومي على مخالفة أحكام المادة 
1والمتمم.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01رقم 

التي ربطت قیام جنحة تعارض المصالح بمخالفة 34لیة لنص المادةأو ومن خلال قراءة 
ل وهلة أنها ترتبط و لأیظهر، 06/01من القانون رقم 09الموظف العمومي لأحكام المادة 

أورد ضمنها المشرع ذلك أن هذه المادة .بمخالفة قواعد الشفافیة في الصفقات العمومیة
المعمول بها في مجال جراءاتأحكاما تم النص فیها على وجوب أن تؤسس الإالجزائري 

المتعلق بالوقایة من الفسـاد ومكافحته على ما یلي: " 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 34المادة تنص1
دج كل موظف 200.000دج إلى 50.000) وبغرامة مالیة من 02) أشهر إلى سنتین (06یعاقب بالحبس من ستة (

من هذا القانون".09عمومي خالف أحكام المادة 
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وكذا على معاییر موضوعیة ودقیقة 1الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة،
.الصفقات العمومیةإبرامالقرارات المتعلقة بلاتخاذ

إلىالصفقات العمومیة"، إلا أنه وبالرجوع إبرام"اءت المادة هذه تحت عنوان وقد ج
المعنون بـ"التدابیر الوقائیة 06/01من القانون رقمنفسه المادة التي تسبقها ضمن الباب الثاني 

تجریم تعارض المصالح لا یكون مرتبطا بمخالفة الموظف العمومي فإنفي القطاع العام"،
2الفة الذكر.س08، بل بمخالفة أحكام المادة 09لأحكام المادة 

أما المشرع الفرنسي فلم یجرم تعارض المصالح، إذ لم یتضمن قانون العقوبات الفرنسي 
أو القوانین الجنائیة الخاصة أحكاما تجرمه، حیث أن الأفعال المكونة له في حد ذاتها غیر 

.مجرمة
أنه بالمقابل لذلك هناك من اعتبر أن الموظف العمومي قد یجد نفسه في وضعیة غیر

تتمیز بتداخل في المصالح، حیث یخالف بإتیانه لأفعال قواعد آداب وأخلاقیات الممارسة      
إذ یمكن أن یؤدي ذلك إلى ارتكاب جرائم أخرى ومثال ذلك أخذ الفوائد بصفة غیر .أو المهنة

لجریمة التي تجد وفقا لما ذهب رأي آخر تقاربا كبیرا مع تعارض المصالح، وهي ا.3قانونیة

الصفقات العمومیة، والإعداد المسبق لشروط إبرامإجراءاتتكریس علانیة المعلومات المتصلة بن خلالذلك میكون 1
المشاركة والانتقاء، فضلا على التأكید على ممارسة جمیع طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرامها، وهي قواعد تم 

قد المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ، و 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 09النص علیها ضمن المادة 
سالف الذكر، وجوب إدراج 20/02/2006المؤرخ في 06/01عند تتمیمه للقانون رقم 2010أضاف المشرع على ذلك سنة 

التصریح بالنزاهة من طرف المتعامل الاقتصادي ضمن ملف تقدیم العروض للحصول على صفقة عمومیة.  في هذا الشأن 
المتعلق بالوقایة من 20/02/2006المؤرخ في 06/01قانون رقم الذي یتمم ال26/08/2010المؤرخ في 10/05الأمر رقم 

.01/09/2010الصادر بتاریخ 50، العدد رقم ج ج د شالفساد ومكافحته، ج ر
التي تجرم تعارض المصالح وهو عنوان المادة نفسها، والتي تعاقب الموظف 34بالنظر إلى الربط الذي تم بین المادة 2

الصفقات العمومیة، ولیس بمخالفة التصریح بتعارض مصالحه إبرامالتي تتعلق أصلا ب09ام المادة العمومي الذي یخالف أحك
، یكون المشرع قد وقع في خطأ مادي یتطلب الاستدراك، وهذا أیضا ما 08مع المصلحة العامة، التي تشكل مضمونا للمادة 

أن المقصود بتعارض المصالح هو خـرق أحكام المادة 34بینه الدكتور/ أحسن بوسقیعة بقوله : " یستشف من نص المادة 
الوجیز في ،".  الدكتور/ أحسن بوسقیعة09من قانون مكافحة الفساد، وإن كان نص التجریم قد أشار خطأ إلى المادة 08

.  187القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 
3Emmanuel AUBIN, La Fonction Publique, 5eme Ed, Ed Gaulino, Paris, 2012, P 486.
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خرج عن نطاق التجریم من منظور أن المشرع یحیث یعتبر هذا الرأي أن تعارض المصالح لا 
1الفرنسي قد أفرد أحكاما تجرم وتعاقب الموظف العمومي على أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة.

ذا ینطلق من كون أن تجریم أخذ الموظف العمومي لفوائد وإذا كان الرأي الأخیر ه
یوجد بصفة غیر قانونیة أثناء ممارسته لمهامه فیه تجریم للأفعال المكونة لتعارض المصالح، ف

في فرنسا من یذهب إلى القول أنه لا یفترض دائما وبالضرورة أن تكون جمیع أحكام القانون 
2تدابیر وقائیة من الجریمة.الجنائي عقابیة، بل تتضمن بعض أحكامه

ضمن هذا المنظور، لم یتم تضمین قانون العقوبات الفرنسي أو القوانین یبدو أنه و 
السبب في یوجد من یرجع حیث .الجنائیة الخاصة المكملة له أحكاما تجرم تعارض المصالح

ارض ذلك إلى الصعوبات التي تعترض صیاغة نص عام یتعلق بتجریم الأفعال المكونة لتع
المصالح، بالنظر إلى تنوع وتعدد الوضعیات المتعلقة بتعارض المصالح من جهة، وإلى كون 
أن القانون الجنائي لا یجرم جمیع الأفعال، بل یجرم تلك التي تظهر خطورتها الإجرامیة وفقا 

التي ینطلق منها القانون الزاویةللظروف والمعطیات التي تحیط بالتجریم، وهو بذلك یخالف 
لمدني، الذي یتضمن صیاغة عامة ومثال ذلك الصیاغة العامة بالنسبة للضرر اللاحق بالغیر ا

3الذي تحدثه أفعال الأشخاص، حیث لم یهتم المشرع بفعل دون الآخر.

المتعلق 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم08نص المادة إلىوبالرجوع 
ها تلزم الموظف العمومي بأن یخبر السلطة فإن، الذكرسالفة بالوقایة من الفساد ومكافحته 

یكون من أوا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، إذالرئاسیة التي یخضع لها، 
شأن ذلك التأثیر على ممارسته لمهامه بشكل عادي. 

وعلیه، سیتم دراسة التدابیر العقابیة على جنحة تعارض المصالح من خلال دراسة 
ل، ثم العقوبات المقررة لها في المقام الثاني.و جریمة في المقام الأأركان ال

1JoëlMoret-Bailly, op.cit, P 191.
2Jean Pradel,op.cit, P 307.
3Idem, P 311.
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والعقوبات المقررة لهاتعارض المصالح الفرع الثاني: أركان جریمة 

أركان جریمة تعارض المصالح وكذا العقوبات المقررة لها وما یتصل إلىسیتم التطرق 
بالعقوبات من أحكام تتعلق بالتقادم وغیرها على النحو التالي. 

تعارض المصالحأولا: أركان جریمة

شروطا أولیة تتمثل في صفة الموظف العمومي المتدخل في قیام هذه الجریمة یتطلب 
مراقبة الصفقات العمومیة، فضلا على عناصر الركن المادي وكذا وتنفیذ وكذا إبرامإجراءات

الركن المعنوي.
تعارض المصالحالشروط الأولیة لقیام جریمة- 1

ذلك أنها  عامة.من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 34جاءت صیاغة المادة 
والتي توحي الذي یخالف الأحكام ذات الصلة بتعارض المصالح، لموظف العمومي تخاطب ا

وضعیته هذه بوجود أنشطة أخرى للمعني أو استثمارات أو مشاریع أو موجودات أو هبات 
1تلتقي والنشاط العمومي.

ولما كانت الجریمة محل الدراسة تتعلق بمجال الصفقات العمومیة، فصفة الجاني 
یتصل تتطلب إضافة إلى الشرط الأولي المتمثل في صفة الموظف العمومي، شرطا إضافیا 

أو بمراقبة أو بتنفیذ الصفقات العمومیة.  إبرامإجراءاتب
لصفقات العمومیة، یتطلب الأمر أن یكون هذا الموظف العمومي اإبرامففي مجال 

على تنوع الأشخاص ،الصفقات العمومیة باسم ولحساب المصلحة المتعاقدةبراممؤهلا لإ
، وتفویضات المرفق العام مصلحة متعاقدةالمعنویة التي یعتبرها تنظیم الصفقات العمومیة 

.2تنظیم الصفقات العمومیة، والتي تم بیانها آنفاإلىوتخضع في نفقاتها وجوبا 
الصفقات العمومیة إلى الأعمال التحضیریة لها، حیث یتصل إبراممجال كذلك یتسع و 

محضر المناقصة والصفقة المجلس الشعبي البلدي التي یصادق بموجبها على مداولةذلك ب

.266زولیخة المرجع السابق، ص زوزو1
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 06المادة 2

. 20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،ج ر، المرفق العام
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ري المفعول، وبذلك یتصل بأعضاء امن قانون البلدیة س194العمومیة طبقا لأحكام المادة 
منتخبین بالمجلس الشعبي البلدي.

وفیما یخص تنفیذ الصفقات العمومیة، فیعهد إلى الموظفین العمومیین الذین ینتمون إلى 
بالنسبة للموظفین الخاضعین للقانون الأساسي العام فئات من الموظفین الإداریین والتقنیین 

والذي یتسع لهذه الفئات المتمثلة في الموظفین الحائزین على مستوى ،للوظیفة العمومیة
عنالتأهیل لممارسة كل من نشاطات التصمیم والبحث والدراسات، ونشاطات التطبیق فضلا 

لى المستخدمین الموكلة إلیهم هذه المهام إویتسع أیضا 1نشاطات التحكم وكذا نشاطات التنفیذ،
عندما تكلف ،بالنسبة للمؤسسات العمومیة التي تخضع للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري

بانجاز عملیة ممولة، كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو الجماعات 
2.الإقلیمیة

علق الأمر بالموظفین العمومیین الذي أما فیما یتصل بمراقبة الصفقات العمومیة، فیت
3یتولون مهام رقابة الصفقات العمومیة، سواء الداخلیة أو الخارجیة أو رقابة الوصایة.

تعارض المصالحالركن المادي لجریمةعناصر - 2

المتعلق بالوقایة 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم08المادة إلىبالرجوع 
، یتضح أن المشرع وفقا لما تمت الإشارة إلیه آنفا،یعد خرقها تعارضا للمصالحالتي من الفساد
قد اعتبر أن قیام هذه الجریمة یكون في الحالة التي تتعارض فیها مصالح الموظف الجزائري 

الحالة التي من شأن هذا التعارض أن یؤثر على ممارسته أوالخاصة مع المصلحة العامة، 
.لمهامه بشكل عادي

ج ج ج ر، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة15/07/2006المؤرخ في 06/03من الأمر رقم 08المادة 1
. 16/07/2006، الصادر بتاریخ 46، العدد رقم د ش

المتضمن تنظیم الصفقات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 06من المادة 04المطة 2
. 20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالعمومیة وتفویضات المرفق العام

المتضمن تنظیم الصفقات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 156من المادة 02الفقرة 3
. 20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،ج ر، العمومیة وتفویضات المرفق العام
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لهذه المادة على هذا النحو یدل على نوع من الجزائري أن صیاغة المشرع سجل هنا وی
ذلك أنها وضعت فرضین .القصور وعدم معالجة تعرض المصالح بصفة أكثرا وسعا وشمولا

أولهما النص على تعارض مصالح الموظف العمومي الخاصة والمصلحة العامة، وثانیهما 
تي من شأنها التأثیر على الموظف العمومي لجهة الفرض الذي ینطلق من الوضعیة ال

ممارسته لمهامه بشكل عادي، دون أن تجمع بینهما.
20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم08وهذا لا ینطبق مع صیاغة المادة 

حیث جمع المشرع .1نفسها التي تضمنتها النسخة باللغة الفرنسیةالمتعلق بالوقایة من الفساد
لا یكفي وجود ما یفید بتعارض لمصالح الموظف العمومي إذ فیها بین الفرضین، الجزائري 

.الخاصة مع المصلحة العامة، بل یتعداها إلى التأثیر على الممارسة العادیة لمهامه
ضرورة تعدیل بفي هذا المقام مكن القول وهذا جوهر فكرة تعارض المصالح، حیث ی

المتعلق بالوقایة من الفساد20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقممن 08صیاغة المادة 
وفقا لذات الصیاغة ضمن نسخة النص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ،على النحو المبین

2الصادرة باللغة الفرنسیة.

وعلیه، تظهر عناصر الركن المادي في وجود الموظف حقیقة في وضعیة تعارض 
بوجود هذه الوضعیة.الإبلاغ أوسلوك السلبي الذي یأتیه حیال الإخبار مصالح، وكذا ال

وآثارهوجود الموظف العمومي في وضعیة تعارض المصالح - أ

یتطلب وجود الموظف العمومي في وضعیة تعارض مصالح أن یكون له أعمالا 
، تتلاقى وتتعارض الانتخابیةشابهها أو الوظیفة الوظیفة العمومیة وماإطار سواء في ،وظیفیــة

حیث أن الشخص الذي یتولى هذه المهام لا یمكن أن یتصور .في جوهرها مع المصلحة العامة

1Art 08 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la
corruption : »Lorsque les intérêts privés d’un agent public coïncident avec l’intérêt public et
sont susceptibles d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, ce dernier est tenu d’informer
son autorité hiérarchique ».

الوجیز في ،الدكتور/ أحسن بوسقیعةتجدر الإشارة إلى أن هذا الرأي كان قد تبناه الدكتور أحسن بوسقیعة.  في هذا الشأن 2
. 187ص، المرجع السابق، ص القانون الجزائي الخا
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وجوده في وضعیة تعارض مصالح إلا إذا كان ذلك خلال ممارسته لمهامه، حیث یتیح له 
1امة.تولي هذه المهام وممارسة الوظیفة إمكانیة تغیبه لمصلحة خاصة على المصلحة الع

عندما وصف مصلحة الموظف العمومي قد أحسن الجزائري لمشرع یمكن القول أن او 
مصلحة الخاصة، دون أن یربطها بشخص الموظف الالتي تتعارض مع المصلحة العامة ب

. ، حیث قد تتعداه إلى أصوله أو فروعة أو أصهاره أو زوجه وما شابه ذلكالعمومي نفسه
الجزائري ، منع المشرع وضمن صیاغة عامةالعمومیـةفي مجال الوظیفة و وفي الأصل 

بواسطة شخص آخر أوخارجه سواء مباشرة أوعلى الموظف العام أن یمتلك داخل الوطن 
من شأنها أن تشكل أوبأیة صفة من الصفات مصالح من طبیعتها التأثیر في استقلالیته، 

لها أوا إلیهالتي ینتمي دارةرقابة الإإلىعائقا للقیام بمهمته بصفة عادیة في مؤسسة تخضع 
2.، مرتبا على القیام بذلك عقوبات تأدیبیةدارةصلة مع هذه الإ

وفي نفس السیاق وضمن صیاغة تتعلق بشاغلي منصب تأطیر أو وظیفة علیا للدولة 
یمارسونها ضمن الهیئات والإدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة وكذا المؤسسات العمومیة 
الاقتصادیة، بما فیها الشركات المختلطة التي تحوز فیها الدولة على الأقل من نصف رأس 

الضبط والهیئات العمومیة التي تتولى مهام الضبط، فقد منع المال، فضلا على سلطات
علیهم أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم، بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرین، الجزائري المشرع 

الإشرافداخل البلاد أو خارجها، مصالح لدى المؤسسات أو الهیئات التي یتولون مراقبتها أو 
.3و أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة معهاعلیها أو التي أبرموا معها صفقة أ

وهو ما یجعل ذلك التقارب بین تعارض المصالح وجنحة أخذ الموظف العمومي لفوائد 
بصفة غیر قانونیة أثناء ممارسته لمهامه الوظیفیة.    

1Philippe Blachèr, » Les conflits d’intérêts en droit constitutionnel français », colloque « les
conflits d’intérêts », Lyon le 20/11/2012, Op. cit, PP 195-206, P 196.

ج ج ج ر، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة15/07/2006المؤرخ في 06/03من الأمر رقم 45المادة2
. 16/07/2006، الصادر بتاریخ 46، العدد رقم د ش

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب 01/03/2007المؤرخ في 07/01من الأمر رقم 02المادة 3
.07/03/2007الصادر في 16، العدد رقم ج ج د ش، ج رظائفوالو 
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لا یكفي أن یكون الموظف العمومي في وضعیة تتعارض فیها مصالحه الخاصة مع و 
التأثیر وجوده في هذه الوضعیة یكون من شأن هم والضروري أن بل من الم.المصلحة العامة

ضمن النسخة باللغة الفرنسیة 08المادة نفس ة صیاغ، وفق دیة لمهامهالممارسة العاعلى 
للنص، حیث یرجع لقاضي الموضوع تقدیر مسألة التأثیر على الممارسة العادیة لمهام الموظف 

1العمومي.

عدم إخبار الموظف العمومي بوجود تعارض المصالح- ب

وكان ا كان الموظف العمومي في وضعیة تعارض للمصالحإذلا تقوم هذه الجریمة إلا 
أو، فضلا على إتیانه لسلوك سلبي من شأن ذلك التأثیر على ممارسته لمهامه بشكل عادي

جب علیه إبلاغ أو الجزائري أن المشرع ذلك.موقفا سلبیا تجاه الإبلاغ عن هذه الوضعیةهاذاتخ
من قانون الوقایة من الفساد 08بوجود هذه الحالة وفقا لمقتضیات المادة الرئاسیةتهسلط

.ومكافحته
2إذ یمكن أن تتم شفاهة أو كتابة،وفي حقیقة الأمر لم یبین المشرع وسیلة الإبلاغ هذه، 

یة یكون الإبلاغ عن وضعیة تعارض المصالح إلا أنه وعملا بوسائل الإثبات في المادة الجزائ
3كتابة.

تعارض المصالحجریمةلالركن المعنوي - 3

تتطلب هذه الجریمة لقیامها، العلم بأن الموظف العمومي في وضعیة تعارض مصالحه 
الامتناع عن إلىالخاصة، على اتساع مدلول المصلحة الخاصة، فضلا على اتجاه إرادته 

إبلاغ سلطة الرئاسیة بهذه الوضعیة.                                  
تعارض المصالحالمقررة لجریمةثانیا: العقوبات

الحبس وهي المذكورة آنفا العقوبة المقررة لجنحة تعارض المصالح، 34تضمنت المادة 
إضافةدج، ألف200إلىدج ألف 50غرامة من ال) و 02سنتین (إلى) أشهر 06من ستة (

. 188الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة1
.266السابق، ص المرجع زولیخة، زوزو2
. 188ص ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق،الدكتور/ أحسن بوسقیعة3
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من 50المادة من العقوبات المنصوص علیها في أكثرأوجواز الحكم بعقوبة تكمیلیة إلى
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم 

التي المتعلقة تطبق الأحكام ذاتها من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ، كما والمتمم
، الأعذار المخففة في العقوبةكذا و ،الأعذار المعفیة من العقوبةبالظروف المشددة للعقوبة و 

والصفقات العقودإبطالو عائدات الإجرامیةالعقوبات الأخرى المتمثلة في مصادرة إضافة إلى 
ها.انعدام آثار وكذا 



الثانيفصل ال

وظائف جرائم الاتجار بالالحمایة الجنائیة من 
في مجال الصفقات العمومیة
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1966ا كانت جریمة استغلال النفوذ قد تم النص علیها منذ سن قانون العقوبات سنةإذ

ضمن القسم الثاني الذي جاء بعنوان "الرشوة واستغلال النفوذ" والذي ینضوي تحت الفصل 
الرابع الذي خصصه المشرع للجنایات والجنح ضد السلامة العمومیة والذي یقع في الباب 

غیر أن هناك جرائم 1العمومي"،يءالثالث بعنوان "الجنایات والجنح ضد الشل من الكتاب و الأ
جرا امستحدثة تندرج ضمن الجرائم التي تنطوي على سلوك یأتیه الموظف العمومي ویقوم به مت
إلیهبالوظیفة على اتساع مدلول المصطلح، ذلك أن الموظف العمومي وفق ما تم التطرق 

اضعا للقانون الأساسي للوظیفة العمومیة والتنظیم الذي ینضوي سلفا، قد یكون موظفا عاما خ
جر اتحته، كما یمكن أن یتعلق الأمر بالمهام الانتخابیة على النحو الذي تم بیانه، وبذلك یت

بمهام هذه الوظیفة. 
صنفها والجرائم المستحدثة هذه قد تضمنها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، حیث ی

ال جدیدة لرشوة الموظف العمومي لم تكن معروفة من قبل في القانون الفقه كأشكبعض 
غیر الإثراءمنه و 38ویتعلق الأمر بجریمة تلقي الهدایا المنصوص علیها في المادة .الجزائري

استغلال الوظیفة المنصوص إساءةمنه، فضلا على جریمة 37المشروع الذي تضمنته المادة 
2منه.33علیها في المادة 

وعلیه، سیتم تناول استغلال النفوذ بوصفه جریمة تم النص علیها ضمن أحكام قانون 
العقوبات والتأكید علیها ضمن أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، التي تضمنت أیضا 

استغلال الوظیفة وإساءةتلقي الهدایاالجرائم المستحدثة التي تمت الإشارة إلیها، والمتمثلة في 
، حیث تندرج جمیعها ضمن الجرائم التي تنطوي الأفعال المجرمة غیر المشروعلإثراءوكذا ا

فیها على اتجار بالوظیفة، علما أن مجال دراسة هذه الجرائم هو الصفقات العمومیة. 

، ج ر ج المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم08/06/1966المؤرخ في 66/156الملغاة من الأمر رقم 128المادة 1
. 09/06/1966الصادر بتاریخ 49ج د ش، العدد رقم 

.104الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة2
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الحمایة الجنائیة من استغلال النفوذ في مجال الصفقاتل: والمبحث الأ 
العمومیة

طبقا لمقتضیات قانون الوقایة من الفساد ائم الفسادیصنف استغلال النفوذ ضمن جر 
، بمبدأ النزاهة الذي یتوجب على الموظف الالتزام بهإخلالاالجرائم التي تشكل من .و ومكافحته

بالنظر إلى النص على ذلك ضمن أحكام التشریعات المقارنة ومثالها قانون العقوبات 
وكذا الثقة العامة، حیث كما تصنف ضمن جرائم الاعتداء على المصلحة العامة.1الفرنسي

یوجد من یذهب إلى اعتبار هذه الجریمة تقتضي بوضعها العام قیام الموظف بالعبث بهیبة 
الوظیفة ومكانتها ونقض عرى الثقة بین الموظف والجمهور بالتذرع بنفوذ حقیقي أو مزعوم من 

ي حكمه من الموظفین أو الأفراد من أجل القیام بعمل وظیفي إزاء قبل الموظف أو من هو ف
2منفعة أو مقابل مادي.

وفي حقیقة الأمر لا تعتبر جریمة استغلال النفوذ من جرائم الصفقات العمومیة، بل 
تتصل بجمیع التصرفات القانونیة المتعلقة بسیر المرفق العام. غیر أن ذلك لا یمنع من تكون 

حدى الجرائم المتصلة بمجال ذي أهمیة بالغة وهو مجال الصفقات العمومیة.هذه الجریمة إ
وعلیه، سیتم تناول ما یتصل بهذه الجریمة من خلال بیان الأركان الخاصة المتطلبة 
لقیامها مع بیان ما یتصل بالصفقات العمومیة، فضلا على العقوبات المقررة لها. ویبقى أن 

اهیتها من خلال الكشف عن مفهومها وكذا تمییزها عن الجرائم ذلك یتطلب في البدایة بیانا لم
القریبة منها.  

استغلال النفوذمفهوم وتطور ل: والمطلب الأ 
جرائم الفساد والجرائم الماسة بالثقة العامة والمضرة كون استغلال النفوذ منإضافة إلى

وذلك 3بالمصلحة العامة، أخذت هذه الجریمة نعت جریمة الوسیط وفق ما قضي به في فرنسا،

1 Jean LARGUIER et Phillipe CONTE, op.cit, p 261.
. 61، ص 2011، 01، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط- دراسة مقارنة–جریمة استثمار الوظیفة،الزغبيإبراهیممخلد 2

3crim, 09 Mai 1895, s.1895.1.379.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58583299/f14.image20/01/2017.
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بالنظر إلى أن الجاني یمارس نفوذه بغیة الحصول على مزیة غیر مستحقة لفائدة غیره، وهي 
إلى تناول مفهومها.  أحد أهم خصوصیات هذه الجریمة، وهو ما یدعو 

استغلال النفوذتعریفالفرع الأول: 

الاستغلال، والذي یأخذ في یتكون مصطلح استغلال النفوذ من كلمتین، الأولى،وهي
اللغة معاني متعددة. فهو الانتفاع ومثاله استغلال الوقت أي الانتفاع منه واغتنامه، كما یعني 
الاستثمار كأن یقال استغل ماله أي استثمره، ویعني أیضا الأخذ كأن یقال استغل الضیعة أي 

1أخذ غلتها، كما یعني الاستعمال.

ح فهو النفوذ، ویعني النفاذ، كما یعني السلطان والقوة، أما الشق الثاني من المصطل
ویعني ما یصبح معمولا به كأن یقال نفذ الأمر أو الشيء أي صار معمولا به.وعلى هذا یكون 
المعنى الأقرب المقابل للكلمتین المكونتین لذات المصطلح هو الاستعمال، ومثاله استغل نفوذه 

2شخصیة.أي استعمل نفوذه مطیة لتحقیق مآرب 

أما في الاصطلاح القانوني، فقد ذهب بعض الفقه إلى القول أن استغلال النفوذ هو:" 
قیام الجاني الذي له صلة خاصة ببعض أجهزة الدولة والتي تجعله ذا حضوة لدى العاملین 
فیها تمكنه من ممارسة نوع من الضغط علیهم بإنجاز ما یرید انجازه عن طریقهم بتحقیق فائدة 

.3لغیره بمقابل"له أو 
ویعتبر بعض الفقه أن:"المقصود باستغلال النفوذ، السعي لدى السلطات العامة لتحقیق 

.4منافع أو الوصول إلى غایات لا تقع في دائرة أعمال وظیفة صاحب النفوذ"

www.almaany.com/visitéle 27/01/2017بالموقع الالكتروني: المعاني العربي-المعجم العربي 1
أیضا معنى الاختراق كأن یقال نفذت الطعنة القلب أي خرقته.  المرجع نفسه.النفوذ یأخذ 2
، ص 1975الدكتور/ محمد عوض، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ط ب ر، 3

86 .
، ص 1974، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط ب ر، -القسم الخاص –ح قانون العقوبات الدكتور/ رمسیس بنهام، شر 4

. نقلا عن سعد بن سعید بن علي القرني، استغلال النفوذ الوظیفي ظرف مشدد لعقوبة جریمة غسل الأموال في النظام 169
.66، ص 2009السعودي، رسالة ماجستیر في تخصص السیاسة الجنائیة، الریاض، 
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من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت علیها 03وقد تضمن الفصل 
1ذي جاء بعنوان "التجریم وإنفاذ القوانین" حكما یتعلق بتجریم استغلال النفوذ،الجزائر بتحفظ، وال

دون أن یعطي تعریفا له. كما تضمنت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المصادق علیها في 
منها أحكاما خاصة بتجریم الأفعال التي تندرج ضمن الفساد، ورد فیها ذكر المتاجرة 04المادة 

2ر أنه لم یرد أي تعریف لهذه الجریمة.بالنفوذ، غی

أما الاتفاقیة الإفریقیة التي صادقت علیها الجزائر، فقد تضمنت تجریم الاتجار بالنفوذ 
مع ذكر ما یمیزه من أفعال، حیث اعتبرته:"عرض أو تقدیم أي منفعة غیر مستحقة أو الوعد 

لح أو من قبل شخص یعلن قدرته بها أو التماسها أو قبولها بصورة مباشرة أو غیر مباشرة لصا
أو یؤكد قدرته على استخدام نفوذه في التأثیر بصورة غیر سلیمة على قرار یصدره أي شخص 
یؤدي وظائفه في القطاع العام أو الخاص، للحصول على هذه المنفعة غیر المستحقة لنفسه 

أو قبولها مقابل وكذلك طلب الحصول على العرض أو الوعد بتقدیم هذه المنفعة أو استلامها 
.3النفوذ، سواء استخدم النفوذ بالفعل أو حقق النفوذ المفترض النتائج المطلوبة أم لا"

هذا بالنسبة للنصوص الدولیة التي صادقت علیها الجزائر، أما على صعید النصوص 
ه الداخلیة، فقد تضمنت الأحكام التي تجرم استغلال النفوذ بیانا للأفعال التي تشكل عناصر هذ

الجریمة، وفي ذلك تعریف لهذه الجریمة، وهو ما سیتم بیانه تباعا من خلال تناول تطور تجریم 
استغلال النفوذ.

الفرع الثاني: تطور تجریم استغلال النفوذ

لقانون إصدارهمنذ الجزائري یعتبر استغلال النفوذ من بین الأفعال التي جرمها المشرع 
، حیث تضمن القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب 1966العقوبات سنة 

31العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم الجمعیةاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل 18المادة 1
.2003أكتوبر

.2010دیسمبر 21من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، المحررة بالقاهرة، بتاریخ 04من المادة 05المطة 2
.2003جویلیة 11من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بماباتو في "وفقرة "01المطة 04المادة 3
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حیث تضمنت المادة .الثالث لقانون العقوبات، والذي جاء بعنوان "الرشوة واستغلال النفوذ"
یعد مستغلا للنفوذ الشخص الذي یطلب أو یقبل عطیة أو وعدا أو :"منه النص على أنه128

منافع أخرى وذلك لیتحصل على أنواط أو أوسمة أو میزات أو یتلقى هبة أو هدیة أو أیة 
أو مراكز أو وظائف أو خدمات أو أیة مزایا تمنحها السلطة العمومیة أو على مكافئات
أو غیرها من الأرباح الناتجة عن اتفاقات مبرمة مع السلطة العمومیة أو مقاولاتأو صفقات

الحصول على أي محاولةسلطة العمومیة أو الإشرافمع مشروعات استغلالیة موضوعة تحت 
ول امن ذلك أو یستصدر بصفة عامة قرارا من مثل هذه السلطة أو تلك الإدارة لصالحه أو یح

.1"استصداره ویستغل بذلك نفوذا حقیقیا أو مفترضا
قد أكد على تجریم الجزائري أن المشرع مكن القول ومن خلال استقراء هذا النص، ی

یجرم أندون ،تیها الموظف أو من في حكمه وبمعنى واسع مستغل النفوذالأفعال التي یأ
الذي یدفع أو یحرض ،الأفعال التي یقوم بها الطرف الثاني المتمثل في صاحب الحاجة

وبالمقابل لذلك، فقد .الموظف أو مستغل النفوذ على الحصول على منافع من السلطة العامة
روع في هذه الأفعال بالنص على ذلك بشكل صریح. على تجریم الشالجزائري حرص المشرع 

وفي مجال ،لقانون العقوبات وتتمیمه بأحكام عدیدة بشكل عامهوعلى الرغم من تعدیل
أنه لم إلاصلحة العامة والثقة العامة، مالجرائم المتصلة بالصفقات العمومیة وتلك المضرة بال

ة أن ألغاها بموجب قانون الوقایة من الفساد سالفة الذكر، إلى غای128دیل المادة عمد إلى تعی
. 2006ومكافحته سنة 

التي یكون المشرع قد تبنى 32بالمادة وبإلغائه لهذه المادة عوضها المشرع الجزائري 
جرم الأفعال التي یقوم بها كل حیث.فیها مذهب الثنائیة الذي تبناه من قبل في جریمة الرشوة

شخص والمتمثلة في وعد أو عرض المزیة غیر المستحقة على الموظف العمومي أو على أي 
شخص آخر من أجل تحریضه على الحصول على مزیة غیر مستحقة من إدارة أو سلطة 

المتضمن قانون العقوبات، المعدل 08/06/1966المؤرخ في 66/156من الأمر رقم الملغاة 128من المادة 01الفقرة 1
. 09/06/1966الصادر بتاریخ 49، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم
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أو وبالمقابل جرم الأفعال التي یقوم بها الطرف الثاني الذي هو الموظف العمومي.عمومیة
أي شخص آخر الذي یستغل نفوذه بقیامه بطلب أو بقبول أیة مزیة غیر مستحقة من أجل 

1الغرض نفسه.

أما استغلال النفوذ في التشریع الفرنسي، فیعتبر من الأفعال التي تم تجریمها منذ زمن 
وذلك 2لیجعل من فعل استغلال النفوذ مجرما،1889طویل. ذلك أن المشرع قد تدخل سنة 

والذي تم سنه على خلفیة استعمال بعض ، 04/07/1889ب القانون الصادر بتاریخ بموج
أعضاء البرلمان الفرنسي لنفوذهم. على أنه لم یكن من الممكن تكییف الأفعال على أنها تندرج 
ضمن جریمة الرشوة أو جریمة النصب، الأمر الذي دعا إلى اعتبارها من قبیل استغلال 

3النفوذ.

شرع في فرنسا عند حد تجریم استغلال النفوذ على المستوى النیابي ولم یتوقف الم
المتعلق بأعضاء البرلمان. بل وسع من نطاق الجریمة بموجب القانون الصادر في 

، حیث أصبح نطاق الجریمة یتضمن من یتجر بالنفوذ لدى أیة سلطة عامة          08/02/1945
4السلطة.أو إحدى الإدارات أو الهیئات التابعة لهذه

وذات التوسع في نطاق تجریم استغلال النفوذ قد شهده التشریع المصري ذي الصلة بهذا 
الموضوع. ذلك أنه بعدما كان النص العقابي المتضمن تجریم استغلال النفوذ قاصرا على ذوي 

فجعله عاما، حیث یستوي أن یكون الجاني 1953لسنة 96الصفة النیابیة جاء نص القانون 
5ة نیابیة أو موظفا عاما أو من الأفراد.ذو صف

ویسجل هنا أنه لم یكن المشرع المصري یجرم استغلال النفوذ قبل صدور القانون           
، فلما صدر هذا القانون، كان كما تم بیانه من قبل قاصرا على ذوي الصفة 1929لسنة 17

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 32المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 

2Catherine Prebissy-SChnall, op.cit, P 130.
.242المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحمد صبحي العطار3

4ERIC ALT et IRENE LUC, op.cit, P51.
.178، ص 2004، ط ب ر، الإسكندریةالوسیط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، منشأة المعارف، ،محمود نصر5
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الناحیة الشخصیة، إذ أجاز وقوع النیابیة، غیر أنه توسع فیما بعد في نطاق التجریم من 
الجریمة من كل  شخص یرتكب الفعل المادي، كما توسع في نطاق التجریم من الناحیة 

1الموضوعیة، ذلك أنه جعل النفوذ المزعوم مساویا للنفوذ الحقیقي.

أركان جریمة مستغل النفوذ والعقوبات المقررة لها ومتابعتها: الثانيالمطلب 

الأركان التي تقوم علیها الصورة الأولى من جریمة بیان إلىمطلب سیخصص هذا ال
استغلال النفوذ، والمتمثلة في جریمة مستغل النفوذ، وكذا العقوبات المقررة لها، فضلا عن 

الأحكام المتعلقة بمتابعة الجریمة فق ما یلي.
الركن المادي لجریمة مستغل النفوذالفرع الأول:

العناصر المكونة للركن المادي لجریمة مستغل النفوذ، یطرح التساؤل حول تناولقبل 
مدى الاعتداد واشتراط صفة للجاني في هذه الصورة من الجریمة، وهو ما سیتم بیانه كما یلي.

مدى الاعتداد بصفة الجانيأولا:

فصفة الموظف العمومي التي 2لا یشترط المشرع الجزائري صفة معینة في الجاني،
تمیز أغلبیة جرائم الفساد والجرائم الماسة بالنزاهة لا تبدو في هذه الصورة من الجرائم ذات 
أهمیة بالغة. ذلك أن الموظف العمومي في هذه الصورة یجد نفسه خارج إطار اختصاصه 
الوظیفي، حیث سیقوم الجاني باستغلال نفوذه الحقیقي أو المزعوم نظرا لما یمتع به من حضوة 

. فجریمة استغلال النفوذ 3بنسج علاقات مهنیة على وجه الخصوص یقوم باستغلالهاتسمح له 
في هذه الصورة منها لا تشترط صفة خاصة في الجاني، فهي تقع ولو كان الجاني من آحاد 

4الناس.

.242المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحمد صبحي العطار1
.99الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة2

3Nathalie LAVAL, op.cit, P 93.
.179المرجع السابق، ص ،محمود نصر4
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ثانیا: النشاط الإجرامي

بطلب أو تقتضي الجریمة التي یرتكبها مستغل النفوذ قیامه بشكل مباشر أو غیر مباشر 
قبول أیة مزیة غیر مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر لكي یستغل نفوذه الفعلي أو 

فعلا آخر یتمثل في أخذ الوعد والقبولویضیف المشرع المصري على فعلي الطلب 1المفترض.
2.أو العطیة

هذا لا یختلف مدلول هذه الأفعال في جریمة استغلال النفوذ عن مدلولها في وعلى
جریمة الرشوة، كما لا یوجد فارق بین الجریمتین فیما یتعلق بموضوع هذه الأفعال. حیث یجب 

وقد یكون الطلب موجها مباشرة إلى صاحب 3أن ینصب السلوك على عطیة أو وعد بها،
. 4یكون القبول مباشرة من صاحب الحاجة أو من غیرهالحاجة أو عن طریق الغیر، كما

والطلب یحقق الجریمة تامة ولو رفضه صاحب المصلحة، فالطلب الذي لم یصادف قبولا لا 
وهو ما ذهبت إلیه محكمة النقض المصریة التي 5یعد شروعا في الجریمة، بل یكفي لتمامها،

العطیة أو أخذها وبین طلبها، فلا اعتبرت أن الشارع قد ساوى في هذه الجریمة بین قبول
یشترط لتحقیقها قبول العطیة أو أخذها فحسب، بل مجرد طلب العطیة تتوافر به هذه الجریمة 

6بتمامها.

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 20/02/2006المؤرخ غي 06/01من القانون رقم 32من المادة 02المطة 1
.المعدل والمتمم

كل من طلب لنفسه أو لغیره أو قبل أو أخذ وعداً أو مكرر من قانون العقوبات المصري على ما یلي:"106تنص المادة 2
أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أیة سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو حقیقيعطیة لاستعمال نفوذ 

"...نوعيق تورید أو مقاولة أو على وظیفة أو خدمة أو أیة مزیة من أقرارات أو نیاشین أو التزام أو ترخیص أو اتفا
تالعقوبا-قانون-في- النفوذ-استغلال-جریمة/https://www.mohamah.net/lawالرابط الإلكتروني:   

.93المرجع السابق، ص ،عبد المطلبإیهاب3
.99الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة4
.94المرجع السابق، ص ،عبد المطلبإیهاب5
الجنائيالنقض مبادئموسوعة / kenanaonline.com. 14/10/1968الصادر بتاریخ 1197رقم الطعن 6
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ویشترط أن یتذرع الجاني في طلب المزیة أو قبولها بنفوذه الحقیقي أو المفترض لقضاء 
ي صلة خاصة ببعض أجهزة . ویقصد بالنفوذ هنا أن تكون للجان1حاجة صاحب المصلحة

الدولة تجعله ذا حضوة لدى العاملین فیها تمكنه من ممارسة نوع من الضغط علیهم لانجاز ما 
. كما أن التذرع بالنفوذ من قبل مستغل النفوذ یحیل إلى تأثیر هذا 2یریده من انجازه عن طریقهم

على الإفراط في السلطة الأخیر على موظفي المرافق العامة والسلطة العامة على نحو ینطوي 
وهو ما ذهبت إلیه محكمة النقض المصریة في بیانها 3المعنویة والاجتماعیة التي یمتع بها،

للمقصود بالنفوذ، حیث اعتبرت أن لفظ النفوذ یعني ما یعبر عن كل إمكانیة لها تأثیر لدى 
ریاسیة         السلطة العامة مما یجعلها تستجیب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة

4أو اجتماعیة أو سیاسیة.

وقد یكون النفوذ حقیقیا، وفي هذه الحالة تقتضي الجریمة أن یسئ الجاني استعمال 
النفوذ الذي تمنحه إیاه صفته ومكانته، كما یستوي أن لا یكون للجاني نفوذا على الإطلاق 

5وإنما أوهم صاحب المصلحة بأن له هذا النفوذ.

الأعمال التي توحي وتوهم بوجود ذلك النفوذ المزعوم، وهو ما ذهبت إلیه ولا تهم طبیعة 
وهو أیضا ما أكدته محكمة النقض المصریة في العدید من قراراتها 6محكمة النقض الفرنسیة،

والتي اعتبرت بشأن الزعم بالنفوذ أن الزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر 
7ة.أخرى أو وسائل احتیالی

.80المرجع السابق، ص ،نبیل صقر1
.180المرجع السابق، ص ،محمود نصر2

3Vincent Brault-Jamin,op.cit, P155.
الموقع الإلكتروني: .  21/11/1985جلسة ق، 45لسنة ، 3286الطعن رقم 4

https://www.mohamah.net/law/28/03/2018/العقوبا- قانون-في-النفوذ-استغلال-جریمة
.94عبد المطلب: المرجع السابق، ص إیهاب5

6Crim, 13fév 1909. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x/date1909 29/03/2018.
، الموقع الإلكتروني: الجنائيالنقض مبادئموسوعة . 26/10/1970، جلسة 1131أیضا الطعن رقم 7
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إضافة إلى ذلك، اعتبرت ذات المحكمة ضمن ـتأكیدها على أهمیة الزعم بالنفوذ 
كعنصر هام للركن المادي لجریمة استغلال النفوذ التي یقوم بها مستغل النفوذ أن المشرع قد 
قدر أن الجاني حین یتجر بالنفوذ على أساس موهوم، فإن ذلك لا یقل استحقاقا للعقاب عنه 

ى أساس من الواقع، إذ حینئذ یجمع بین الغش والاحتیال والإضرار بالثقة حین یتجر به عل
1الواجبة في السلطة العامة والجهات الخاضعة لها.

وهو ما 2ولا یشترط أن یصرح الجاني بنفوذه لمقدم العطیة،فقد ینوه إلیه بطریقة ضمنیة،
زعم بالنفوذ صریحا، ذهبت إلیه محكمة النقض المصریة، حیث قضت أنه لا یلزم أن یكون ال
3بل یكفي أن یكون سلوك الجاني منطویا ضمنیا على زعم منه بذلك النفوذ.

ویبقى أن ما ذهبت إلیه الاجتهادات القضائیة المصریة تتوافق مع مفهوم جریمة مستغل 
20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 02النفوذ المنصوص علیها في المطة 

من الفساد ومكافحته، إذ أن المشرع الجزائري في هذا النص أخذ بشكل صریح المتعلق بالوقایة 
بالنفوذ الحقیقي أو المزعوم بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عامة على مزیة غیر مستحقة، 

حیث لا تهم الأعمال التي توحي أو توهم بوجود النفوذ.

106سوى الشارع في نطاق جریمة الاتجار بالنفوذ المنصوص علیها في المادة :20/11/1967، جلسة 1591الطعن رقم 1
بنفوذ حقیقي للحصول على مزیة من سلطة -في الطلب أو القبول أو الأخذ–مكرر من قانون العقوبات، بین تذرع الجاني 

عامة، وبین تذرعه في ذلك بنفوذ مزعوم، فقد قدر الشارع أن الجاني حین یتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا یقل استحقاقا 
والإضرار بالثقة الواجبة في للعقاب عنه حین یتجر به على أساس من الواقع، إذ هو حینئذ یجمع بین الغش أو الاحتیال 

السلطة العامة والجهات الخاضعة لإشرافها، ولا یلزم أن یكون الزعم بالنفوذ صریحا بل یكفي أن یكون سلوك الجاني منطویا 
ضمنا على زعم منه بذلك النفوذ". الموقع الإلكتروني: منتدى محكمة مصر. 

http://www.forums.egycourt.com/index.php?showtopic=1078&mode=threaded&pid=345828/03
/2018.
.244المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحمد صبحي العطار2
الإلكتروني، ، الموقعالجنائيالنقض مبادئموسوعة . 06/01/1969، جلسة2004الطعن رقم 3

kenanaonline.com./30/03/2018 100المرجع السابق، ص ،إیهاب عبد المطلبأیضا .
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ثالثا: السعي لدى إدارة أو سلطة عامة

یكون استعمال النفوذ لدى سلطة عامة أو أیة جهة خاضعة لإشرافها، یشترط القانون أن 
والمقصود بالسلطة العامة هنا السلطات الوطنیة بشكل عام. وعلى ذلك لا تقوم الجریمة إذا 

كما لا تقوم الجریمة إذا قدمت هدیة لشخص لقاء تدخله لقضاء حاجة 1كانت السلطة أجنبیة،
وم الجریمة كذلك إذا كان استغلال النفوذ قائما قبل جهة . ولا تق2صاحبها لدى مستخدم خاص

3وهمیة لا وجود لها من بین التقسیمات الإداریة للدولة.

وقد أورد المشرع الجزائري ضمن النص المتضمن تجریم استغلال النفوذ حصول مستغل 
ل أنه:"لا . وفي هذا الشأن یذهب بعض الفقه إلى القو 4النفوذ من الإدارة أو السلطة العمومیة

تقوم الجریمة إذا قدمت المزیة لقاء تدخله لقضاء حاجة صاحبها لدى مؤسسة عمومیة 
اقتصادیة، باعتبار أن هذه الأخیرة لیست إدارة عمومیة ولا سلطة عمومیة، وإنما هي مؤسسة 
تاجرة تخضع للقانون التجاري، ونفس الحكم ینطبق أیضا على المؤسسات العمومیة ذات 

وهذا ما یمكن الأخذ به وتبنیه على أساس أن جوهر استغلال 5عي والتجاري".الطابع الصنا
النفوذ الاتجار بالوظیفة، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري لا تعتبر في 

المؤرخ في 06/01من القانون رقم 02جوهرها الإدارة أو السلطة العمومیة التي قصدتها المطة
بالوقایة من الفساد ومكافحته.المتعلق20/02/2006

وبذلك ووفقا لما سبق ذكره، یطرح الإشكال بشأن هذه المؤسسات العمومیة ذات الطابع 
الصناعي والتجاري، ذلك أنها خاضعة وجوبا إلى تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 

.181المرجع السابق، ص ،محمود نصر1
.100الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة2
.181المرجع السابق، ص ،محمود نصر3
، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 32المادة4

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 
.101الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة5
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أو نهائیة من الدولة العام، عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة، كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة 
1أو من الجماعات الإقلیمیة.

وبالنظر إلى أهمیة الصفقات العمومیة، وما یحیط بها من أفعال تدخل المشرع الجزائري 
من أجل تجریمها والعقاب علیها، یمكن القول أنه من المهم تدارك هذه المسألة، حیث وفقا لما 

استغلال النفوذ على حصول الجاني على منافع سبق بیانه، یكون المشرع الجزائري قد قصر 
من إدارة أو سلطة عمومیة، حیث یقترح في هذا الشأن إضافة المؤسسات العمومیة الخاضعة 

من نص 02للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري إلى الإدارة والسلطة العمومیة ضمن المطة
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته.32المادة 

ل یوجد من الفقه من یذهب للقول أنه لا یشترط في مجال سعي الجاني لدى وبالمقاب
الإدارة أو السلطة العمومیة أن یتذرع الجاني بنفوذه لدى السلطة العامة نفسها. بل یكفي أن 
ینسب لنفسه نفوذا لدى جهة خاضعة لإشراف السلطة العامة، متى كانت المزیة مطلوبا 

العلة التشریعیة تظهر جلیا هنا في أن المشرع قصد حمایة الحصول علیها من هذه الجهة. و 
السلطة العامة والجهات الخاضعة لإشرافها من الفساد الذي قد یقع بها، فالأصل فیها النزاهة 

2والحیاد.

رابعا: الغرض من التذرع بالنفوذ

یجب أن یكون الغرض أو الهدف من استغلال النفوذ الحصول على أیة مزیة من 
. ویلاحظ أن المزیة غیر محصورة، حیث یذهب جانب من الفقه المصري إلى 3لعامةالسلطة ا

. كما یذهب جانب من 4القول أن:"ما أورده المشرع المصري هو على سبیل المثال لا الحصر"

المتضمن تنظیم الصفقات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 06من المادة 04المطة 1
.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالعمومیة وتفویضات المرفق العام

.181المرجع السابق، ص ،محمود نصر2
.244المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحمد صبحي العطار3
.95المرجع السابق، ص ،عبد المطلبإیهاب4
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الفقه الفرنسي إلى القول أن:"المشرع الفرنسي استعمل المزایا والتوظیف وكذا الصفقات وأیة 
1لمجال واسعا لمدلول المزیة غیر المستحقة في استغلال النفوذ".منفعة أخرى، تاركا ا

وهو أیضا ما أخذ به المشرع الجزائري، حیث استعمل لفظ المنافع غیر المستحقة التي 
. علما أنه كان في السابق یذكر بعضا من هذه 2یحصل علیها من إدارة أو سلطة عمومیة

3عبارة أیة مزایا تمنحها السلطة العامة.المنافع على سبیل المثال في الوقت الذي یورد

والمقصود بالمنافع التي یحصل علیها من إدارة أو سلطة عمومیة، كل ما یصدر عن 
الإدارات والسلطات العمومیة من أوامر ومقررات أو قرارات وأحكام. ویذهب بعض الفقه إلى 

ة في تقریر المزیة القول أنه:"یكفي أن یكون للجهة أو الهیئة المعنیة نصیب من السلط
4المطلوبة، ولو كانت استشاریة".

وقد ذهب جانب من الفقه إلى عدم اشتراط عدم مشروعیة المنفعة، حیث یعتبر أن 
5الجریمة تقوم متى تم استغلال النفوذ سواء كان للحصول على میزة مشروعة أو عكس ذلك،

حیث تنقضي الجریمة إذا غیر أنه یوجد رأي مخالف یشترط أن تكون المنفعة غیر مستحقة،
6كان القرار المطلوب من الجاني استصداره مشروعا.

وفي هذا الصدد، یمكن القول بتأیید هذا الرأي الأخیر، بالنظر إلى كون المشرع 
20/02/2006المؤرخ في06/01من القانون رقم 32الجزائري قد نص ضمن أحكام المادة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم على المزیة غیر المستحقة. وما یدعم 
هذا الرأي أیضا ما قضت به في هذا الإطار محكمة النقض الفرنسیة بموجب قرار حدیث 

1Vincent Brault-Jamin,op.cit, P155.
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 32من المادة 02المطة 2

.08/03/2006بتاریخ الصادر 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم
المتضمن قانون العقوبات، المعدل 08/06/1966المؤرخ في 66/156الملغاة من الأمر رقم 128المادة من 01الفقرة 3

. 09/06/1966الصادر بتاریخ 49، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم
.101الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة4
.182المرجع السابق، ص ،محمود نصر5
.101الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة6
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، حیث اعتبرت أن حصول المتهم بجریمة استغلال النفوذ لدى 25/10/2017صدر بتاریخ 
علومة أوثائق، حتى ولو كانت في غیر متناول الجمهور، لا یشكل في حد إدارة عمومیة على م

1ذاته حصولا على مزیة غیر مستحقة.

جریمة مستغل النفوذعنوي لالركن المالفرع الثاني: 
یقوم القصد فیها على 2یرى الرأي الغالب من الفقه أن استغلال النفوذ جریمة عمدیة،

م الجاني بكونه یتلقى عطیة أو وعدا بها وأن تتجه نیته العلم والإرادة، ومؤدى ذلك وجوب عل
.3للاتجار بنفوذه الحقیقي أو استغلال مقدم الفائدة في حالة الزعم بالنفوذ

وفق ما یذهب إلیه أغلبیة الفقه، 4فیتعین لوقوع هذه الجریمة توافر القصد الجنائي العام
اني إلى بذل الجهود من أجل الحصول الذي لا یعتبر أنه من عناصر القصد أن تتجه إرادة الج

على المزیة التي وعد بها، فتقوم الجریمة ولو كانت إرادته متجهة منذ البدایة إلى عدم بذل جهد 
كما لا یشترط 5في هذا الشأن والاستیلاء مع ذلك على مال من یعد باستغلال نفوذه لمصلحته،

عمل الذي استغل نفوذه من أجل یشترط ذات الفقه أن تتجه نیة المتاجر بالنفوذ إلى انجاز ال
6بلوغه، لأن الجریمة تقع مادیا ولو لم یتحقق العمل.

غیر أن جانبا من الفقه یرى أن جریمة استغلال النفوذ من الجرائم التي یتطلب لقیامها 
قصدا جنائیا خاصا،وهو اتجاه إرادة الفاعل إلى الاتجار بنفوذه أو إلى استغلاله، فالقانون لا 

1Cass.crim, 25 octobre 2017, n°16-83724 : « Le fait de se faire remettre par un agent d'une
administration publique une information ou un document, même non accessible au public, ne
peut constituer l'obtention d'une décision favorable de cette administration au sens de l'article
433-2 du code pénal. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui retient dans les liens de la
prévention du chef de trafic d'influence actif le prévenu qui a obtenu, en rémunérant un
intermédiaire, des fichiers, des relevés bancaires et téléphoniques et une liste de clients d'une
chambre de compensation, remis par des agents d'administrations publiques ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT
000035924269&fastReqId=43045195&fastPos=121/03/2018.

.  182المرجع السابق، ص ،محمود نصر2
.245المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحمد صبحي العطار3
.96المرجع السابق، ص ،عبد المطلبإیهاب4
.  182المرجع السابق، ص،محمود نصر5
.245المرجع السابق، ص ،العطارالدكتور/ أحمد صبحي6
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المستغل لأنه تلقى الفائدة لذاتها، وإنما باعتبارها مقابلا لاستغلاله لنفوذه في سبیل یعاقب 
1.الحصول على مزیة من أحد السلطات العامة

د الجنائي ــصریمة توافر القــالأخذ بالرأي الذي یشترط لقیام الجهنا إلىمیل مكن الوی
ن دون قصد خاص یتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى المتاجرة بالنفوذ. حیث یمكن القول أالعام

جریمة استغلال النفوذ تقع بمجرد ارتكاب الأفعال المكونة للركن المادي دون النظر في مدى 
تحقق النتیجة. وما یدعم هذا الرأي ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة، حیث لم تهتم في 

بحصول الجاني على قرار مهما كانت جدواه أو موضوعه، 20/03/1997لصادر بتاریخ قرارها ا
صادر عن سلطة أو إدارة عمومیة، بل العبرة بالنسبة لها استعمال الجاني للوسائل المعتبرة 

2قانونا والتي تعني بها استعمال نفوذه من أجل تحقیق أهدافه.

في جریمة مستغل النفوذوالتقادمالعقوبات الفرع الثالث: الأحكام المتعلقة ب

تقادم الدعوى عقوبات المقررة لهذه الجریمة، وكذا الأحكام المتعلقة بالتناولسیتم 
.ة كما یليالعقوبوتقادم العمومیة 

مستغل النفوذأولا:العقوبات المقررة لجریمة

س من على جریمة استغلال النفوذ في صورة جریمة مستغل النفوذ بالحب32تعاقب المادة 
3ملیون دج.01ألف دج إلى 200سنوات وبغرامة مالیة من )10(إلى عشر )02(سنتین 

وإذا كان قانون الوقایة من الفساد ومكافحته یعاقب على الجریمة بنفس عقوبة الشروع 
فإنه یمكن القول أنه لا حاجة للإشارة إلى العقوبة على الشروع في 4فیها بالنسبة لجرائم الفساد،

جنحة استغلال النفوذ في صورتیها، بالنظر إلى ما تمتاز به الجریمة من كونها جریمة مادیة 

.  182المرجع السابق، ص،محمود نصر1
2Cass.crim, 20 mars 1997, n° 82286 : » Il n'importe que la décision favorable escomptée se soit
avérée inutile ou sans objet, dès lors que le prévenu a usé des moyens prévus par la loi, en vue
du but qu'elle définit ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067296
22/03/2018.

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006في المؤرخ 06/01القانون رقم من 32المادة 3
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم من 52المادة 4
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یعاقب علیها حتى لو لم تتجسد فعلا بمنح المزیة غیر المستحقة للموظف العمومي أو الشخص 
المفترض.الذي یستغل نفوذه الحقیقي أو

وهذا ما یؤكده القضاء المصري، الذي لم یشترط لتحقق الجریمة قبول العطیة أو أخذها 
فحسب، بل أن مجرد طلبها تتوافر به هذه الجریمة بتمامها. ولا یعتبر هذا في صحیح القانون 

كما أن القضاء الفرنسي قد أكد ذلك، حیث اعتبر الجریمة 1بدءا في تنفیذها أو شروعا فیها،
2قائمة بمجرد طلب المزیة غیر المستحقة.

إضافة إلى ذلك، یعاقب على الاشتراك في جریمة مستغل النفوذ طبقا لمقتضیات قانون 
التي أحالت إلى تطبیق أحكام الاشتراك المنصوص علیها في 3الوقایة من الفساد ومكافحته،

لعقوبة المقررة للجنیة أو قانون العقوبات، حیث یعاقب الشریك في الجنایة أو الجنحة بنفس ا
، علما أن الوصف الذي تأخذه هذه الجریمة هو الجنحة.4الجنحة

وتطبق أیضا على هذه الجریمة ذات الأحكام القانونیة المنصوص علیها في قانون 
الوقایة من الفساد ومكافحته بالنسبة للعقوبات التكمیلیة وكذا إبطال العقود والصفقات، فضلا 

تعلقة بالأعذار المعفیة من العقوبة، أو المشددة أو المخففة، والتي تم تناولها على الأحكام الم
سلفا. 

في جریمة مستغل النفوذثانیا: الأحكام المتعلقة بتقادم الدعوى العمومیة وبتقادم العقوبة

54من المادة 02و01تطبق على هذه الجریمة فیما یتعلق بالتقادم ما قررته الفقرتان 

منها على عدم الأولى لوقایة من الفساد ومكافحته سالفة الذكر. حیث تنص الفقرة من قانون ا

الإلكتروني: ، الموقعالجنائيالنقض مبادئموسوعة . 14/10/1968جلسة ق، 46لسنة ، 1197الطعن رقم 1
kenanaonline.com/23/03/2018 99عبد المطلب: المرجع السابق، ص إیهاب.   أیضا .

2 Cass.crim.18 janv. 1993.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007542713
20/03/2018.

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم من 52من المادة 01الفقرة 3
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم

، ج ، المعدل والمتممالعقوباتالمتضمن قانون 08/06/1966المؤرخ في 66/156الأمر رقم من 44من المادة 01الفقرة 4
. 09/06/1966الصادر بتاریخ 49ر ج ج د ش، العدد رقم 
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تقادم الدعوى العمومیة في جرائم الفساد، بشكل عام، في حالة ما إذا تم تحویل عائدات 
الجریمة إلى الخارج.

وعلیه وفیما عدا ذلك یتم تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة ذات الصلة، والتي 
1سنوات من یوم ارتكاب الجریمة.)03(حددت تقادم الدعوى العمومیة بمرور ثلاث 

ویذهب القضاء الفرنسي إلى القول ببدأ احتساب تقادم الدعوى العمومیة من الیوم الذي 
وهو ما یمكن تأییده والأخذ به 2ستحقة بالنسبة لفعل التماس المزیة.یتم فیه طلب المزیة غیر الم

بالنظر إلى اعتبار أن الجریمة تعتبر قائمة بمجرد طلب المزیة دون اشتراط تلقیها أو أخذه، 
3وهذا الرأي یلتقي في مضمونه مع ما توصلت إلیه بعض الدراسات والآراء الفقهیة في فرنسا.

قف الذي اتخذه القضاء الفرنسي والقاضي ببدأ احتساب تقادم غیر أنه وخلافا لهذا المو 
الدعوى العمومیة من الیوم الذي یتم فیه طلب المزیة غیر المستحقة، أخذ أیضا ذات القضاء 

4هذه.بتاریخ تلقي المزیة غیر المستحقة بالنسبة لفعل منح المزیة 

تطبق 5ن الفساد ومكافحته،أما بالنسبة لتقادم العقوبة، وعملا بأحكام قانون الوقایة م
الأحكام المتعلقة بتقادم عقوبة الجریمة التي تأخذ وصف الجنحة المنصوص علیها ضمن 

سنوات كاملة ) 05( مس خأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، حیث تحدد تقادم العقوبة بانقضاء 
غیر أنه إذا كانت عقوبة الحبس 6،الحكم نهائیاأوابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه القرار 

ج ر،الجزائیة، المعدل والمتممجراءاتالمتضمن قانون الإ08/06/1966المؤرخ في 66/155الأمر رقم من 08المادة 1
.11/06/1966الصادر في 48، العدد ج ج د ش

2Cass.crim.18 janv. 1993.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007542713
20/03/2018.
3Sophie Canadas-Blancop.cit, P 240.
4Cass.crim.12 déc. 1989 : « Lorsque le délit est caractérisé par la perception illicite de dons, c'est
seulement à compter du jour de cette perception que court le délai de prescription ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007064532
21/03/2018.

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم من 54من المادة 02الفقرة 5
.08/03/2006ادر بتاریخ الص14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم

الجزائیة، المعدل جراءاتالمتضمن قانون الإ08/06/1966المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 614من المادة 01الفقرة 6
.11/06/1966الصادر في 48، العدد ج ج د شج ر،المعدل والمتمم
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وهو احتمال 1المقضي بها تزید على الخمس سنوات، فإن مدة التقادم تكون مساویة لهذه المدة،
) سنوات. 10وارد بالنظر إلى أن عقوبة الحبس في هذه الجریمة قد تصل إلى العشر (

النفوذلستغلا حرض على امالجریمة المطلب الثالث: أركان 
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ما یلي:"كل من 32من المادة 01تضمنت المطة

وعد موظفا عمومیا أو أي شخص آخر بأیة مزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها 
بشكل مباشر أو غیر مباشر، لتحریض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال 

دارة أو سلطة عمومیة على مزیة غیر مستحقة نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إ
2لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح شخص آخر".

وكذا تقتضي هذه الصورة من جریمة استغلال النفوذ توافر عناصر الركن الماديوعلیه، 
ومدىبشأن مدى الاعتداد بصفة للجاني في هذه الصورةأیضا ویطرح التساؤل المعنوي.

.اشتراطها، وهو ما سیتم التطرق إلیه وفق التالي
الفرع الأول: مدى الاعتداد بصفة الجاني

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، یتبین أن 32من المادة 01بالرجوع إلى المطة
المشرع الجزائري لم یشترط صفة معینة في الجاني. ذلك أنه خاطب كل شخص وعد موظفا 

آخر بأیة مزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها.عمومیا أو أي شخص
ولم یشترط المشرع الفرنسي أیضا صفة معینة للجاني في هذه الصورة من صور 
استغلال النفوذ، حیث اعتبرت هذه الصورة مبنیة على قیام أي من الأشخاص بوعد الموظف 

غیر مستحقة من أجل العمومي أو غیره من الأشخاص أو العرض علیه أو منحه مزیة 
3استغلال نفوذهم افعلي أو المفترض للحصول على منافع بطریقة غیر قانونیة.

الجزائیة، المعدل جراءاتالمتضمن قانون الإ08/06/1966المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 614من المادة 02الفقرة 1
.11/06/1966الصادر في 48، العدد ج ج د شج ر،والمتمم

عدل المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الم20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 32من المادة 01المطة 2
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم ، المعدل والمتمموالمتمم

3Jean LARGUIER et Phillipe CONTE, op.cit, p 261.
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أما المشرع المصري الذي یختلف في معالجته لجریمة استغلال النفوذ من حیث 
من جهة، وأخذه بنظریة وحدة الجریمة من جهة 1اعتبارها إحدى الجرائم الملحقة بجریمة الرشوة

أخرى، والتي تنظر إلى المحرض على استغلال النفوذ على أنه شریك في الجریمة الأصلیة 
المتمثلة في صورة مستغل النفوذ، فلم یشترط أیضا أن یتوافر لدى المحرض على استغلال 

النفوذ صفة معینة.
أن یتصور استغلال النفوذ الذي یقوم به وعلیه، وفي مجال الصفقات العمومیة، یمكن

أي من الأشخاص من أجل الحصول على منافع من الإدارة أو السلطة العمومیة سواء في 
مرحلة التحضیر للصفقة العمومیة أو مرحلة إبرامها أو مرحلة تنفیذها الذي قد یمیزه إعداد 

ضه للموظف العمومي   ملحق للصفقة نفسها. حیث یقوم أي من الأشخاص بهذا الفعل بتحری
أو أي من الأشخاص لبلوغ الهدف من ذلك وهو الحصول على هذه المنافع غیر المستحقة.

الفرع الثاني: السلوك المجرم والغرض من استغلال النفوذ

،من أجل یتطلب لقیام جریمة المحرض على استغلال النفوذ قیام الجاني بأفعال مجرمة
ى إدارة أو سلطة عمومیة.حمل الشخص على استعمال نفوذه لد

أولا: السلوك المجرم

یتمثل السلوك المجرم في هذه الصورة من صور استغلال النفوذ في فعل وعد مستغل 
النفوذ أو فعل العرض علیه أو فعل منحه لمزیة غیر مستحقة. وقد یكون ذلك بشكل مباشر أو 

.ة في صورة جریمة الراشيغیر مباشر، وهي ذات الأفعال التي تم بیانها ضمن جریمة الرشو 
وإذا كان الاجتهاد القضائي المصري قد ساوى في جریمة استغلال النفوذ ضمن الصورة 
التي یجرمها المشرع المصري المتمثلة في صورة مستغل النفوذ، التي تم تناولها، بین طلب 

و المزعوم الفاعل لنفسه أو لغیره أو قبوله أو أخذه لوعد أو عطیة تذرعا بنفوذه الحقیقي أ

.17المرجع السابق، ص ،محمود نصر1
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فالأمر نفسه بالنسبة للأفعال التي تكون 1بغرض الحصول على مزیة للغیر من سلطة عامة،
جریمة المحرض على استغلال النفوذ، ذلك أنه یستوي أن یقوم الجاني بوعد مستغل النفوذ 

بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها.  
الإجرامي عن وسائل التحریض المنصوص ولا تختلف كثیرا الأعمال المكونة للسلوك

. وتتمثل في الهبة أو التهدید أو إساءة 2من قانون العقوبات الجزائري41علیها في المادة 
استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي، وهي الوسائل التي أوردها المشرع 

3همة الجنائیة.ضمن الأحكام التجریمیة المتعلقة بالفاعل ضمن المسا

ثانیا: الغرض من استغلال النفوذ

یتمثل الغرض من استغلال النفوذ في هذه الصورة من صورتي الجریمة في حمل 
الشخص المقصود الذي قد یكون موظفا عمومیا أو أي شخص آخر على استغلال نفوذه 

غیر الفعلي أو المفترض، وذلك من أجل الحصول من إدارة أو سلطة عمومیة على مزیة
مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر، والمزیة هنا 

4تشمل كل ما یصدر من جهات الحكومة أو الجهات الخاضعة لإشرافها.

ولا تختلف المزیة غیر المستحقة في مدلولها عن ما تم بیانه في الصورة الأولى من 
ع المنافع غیر المستحقة بشكل یتحقق فیه صور جریمة استغلال النفوذ، حیث تتعلق بجمی

. فقد یتعلق الأمر في مجال الصفقات العمومیة بإدراج 5المعنى الواسع للمزیة غیر المستحقة
بنود تفضیلیة لصالح متعامل اقتصادي یحتمل تقدیمه مستقبلا لعرض من أجل الحصول على 

الإلكتروني: ، الموقعالجنائيالنقض مبادئموسوعة . 14/10/1968جلسة ق، 46لسنة ، 1197الطعن رقم 1
kenanaonline.com/20/03/2018 99عبد المطلب: المرجع السابق، ص إیهاب.   أیضا .

.102الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة2
، ج ر ج ج د المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم08/06/1966المؤرخ في 66/156من الأمر رقم 41المادة3

. 09/06/1966الصادر بتاریخ 49ش، العدد رقم 
.180المرجع السابق، ص نبیل صقر، 4

5Sophie Canadas-Blancop.cit, P 240.
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العمومي أو أي شخص صفقة عمومیة، حیث یقوم هذا المتعامل الاقتصادي بوعد الموظف
آخر بمزیة غیر مستحقة أو بعرضها علیه أو بمنحه إیاها لیقوم هذا الموظف العمومي أو ذلك 
الشخص الآخر باستعمال نفوذه من أجل الحصول على المنفعة المتمثلة هنا في إدراج بنود 

تفضیلیة لصالح المحرض على الجریمة.
مجال الصفقات العمومیة مع جریمة منح وهنا یمكن القول أن هذه الصورة تتقارب في 

امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة، التي تشترط بالضرورة أن یكون الجاني 
موظفا عمومیا، غیر أن الفاصل بینهما هو حصول الواعد أو العارض للمزیة غیر المستحقة 

باشرة من الفعل الذي أو المانح إیاها على امتیاز غیر مبرر لصالحه هو بوصفه مستفیدا م
یقوم به، حیث لا یستفید منه الغیر.

وقد ذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي إلى القول بعدم الاهتمام بموضوع استغلال النفوذ، 
حیث تقوم الجریمة حتى لو كان القرار الذي انصب علیه استغلال النفوذ غیر ذي جدوى أو لا 

سع في الحمایة الجنائیة من استغلال النفوذ لاسیما في وهذا ما یمكن تبنیه بغیة التو 1أهمیة له،
مجال الصفقات العمومیة.   

ویمكن القول أیضا أنه یطرح نفس الإشكال بالنسبة للمزیة غیر المستحقة التي یتم 
الحصول علیها من الإدارة أو السلطة العمومیة، فیما یتعلق بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  

یة ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تخضع وجوبا إلى أحكام تنظیم أو المؤسسات العموم
الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام عند إبرامها لصفقات عمومیة، عندما تكلف بإنجاز

1Crim, 20 mars 1997 : « Constitue le délit de trafic d'influence actif le fait pour un particulier,
qui pensait avoir commis une infraction à la réglementation des changes, de remettre à un
receveur principal des services fiscaux des sommes d'argent, en rémunération de l'influence qu'il
lui supposait, pour empêcher des poursuites. Il n'importe que la décision favorable escomptée se
soit avérée inutile ou sans objet, dès lors que le prévenu a usé des moyens prévus par la loi, en
vue du but qu'elle définit ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067296
20/03/2018.
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عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة، 
دارات أو السلطة العمومیة.حیث لا تندرجان ضمن الإ

وعلیه، یقترح أیضا وعلى نفس نسق الصورة الأولى من صور جریمة استغلال النفوذ، 
إضافة المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري إلى الإدارة والسلطة 

ومكافحته.من قانون الوقایة من الفساد 32من نص المادة 01العمومیة، وهنا ضمن المطة
الأحكام المتعلقة الثالث: الركن المعنوي لجریمة المحرض على استغلال النفوذ و الفرع 

العقوبات والتقادمب

لا یختلف مضمون الركن المعنوي والعقوبات المقررة للجریمة في صورة جریمة 
المحرض على استغلال النفوذ، عنها في صورة جریمة مستغل النفوذ وكذلك الأمر بالنسبة

للأحكام المتعلقة بالتقادم.
المحرض على استغلال النفوذأولا: الركن المعنوي لجریمة

یقوم القصد فیها على 1یرى الرأي الغالب من الفقه أن استغلال النفوذ جریمة عمدیة،
العلم والإرادة، ومؤدى ذلك وجوب علم الجاني بكونه یتلقى عطیة أو وعدا بها وأن تتجه نیته 

هذا بالنسبة لمستغل 2للاتجار بنفوذه الحقیقي أو استغلال مقدم الفائدة في حالة الزعم بالنفوذ،
النفوذ والأمر نفسه بالنسبة للمحرض على استغلال النفوذ. 

وفق ما یذهب إلیه أغلبیة الفقه، الذي لا 3ن لوقوع هذه توافر القصد الجنائي العامفیتعی
یعتبر أنه من عناصر القصد أن تتجه إرادة الجاني إلى بذل الجهود من أجل الحصول على 
المزیة التي وعد بها، فتقوم الجریمة ولو كانت إرادته متجهة منذ البدایة إلى عدم بذل جهد في 

كما لا یشترط 4الاستیلاء مع ذلك على مال من یعد باستغلال نفوذه لمصلحته،هذا الشأن و 

.  182المرجع السابق، ص ،محمود نصر1
.245المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحمد صبحي العطار2
.96المرجع السابق، ص ،عبد المطلبإیهاب3
.  182المرجع السابق، ص،محمود نصر4
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ذات الفقه أن تتجه نیة المتاجر بالنفوذ إلى انجاز العمل الذي استغل نفوذه من أجل بلوغه، 
1لأن الجریمة تقع مادیا ولو لم یتحقق العمل.

ئم التي یتطلب لقیامها غیر أن جانبا من الفقه یرى أن جریمة استغلال النفوذ من الجرا
قصدا جنائیا وهو اتجاه إرادة الفاعل إلى الاتجار بنفوذه أو إلى استغلاله، فالقانون لا یعاقب 
المستغل لأنه تلقى الفائدة لذاتها،وإنما باعتبارها مقابلا لاستغلاله لنفوذه في سبیل الحصول 

النفوذ هو الغایة أو الغرض على مزیة من أحد السلطات العامة، فالملحوظ في تجریم استغلال
2من تلقي الفائدة وهذه الغایة هي الاتجار بالنفوذ أو استغلاله.

المحرض على استغلال النفوذفي جریمة العقوبات والتقادمثانیا: الأحكام المتعلقة ب

عقوبات المقررة لجریمة المحرض على استغلال النفوذ  الأحكام المتعلقة بالتناولسیتم 
.ة كما یليالعقوب،وتقادم الدعوى العمومیةتقادموكذا 

المحرض على استغلال النفوذالعقوبات المقررة لجریمة- 1

على ارتكاب جریمة المحرض على استغلال النفوذ بالحبس من سنتین 32تعاقب المادة 
3ملیون دج.01ألف دج إلى 200سنوات وبغرامة مالیة من )10(إلى عشر )02(

القول أنهلا حاجة للإشارة إلى العقوبة على الشروع في جنحة وهنا أیضا یمكن 
المحرض على استغلال النفوذ، بالنظر إلى ما تمتاز به الجریمة من كونها جریمة مادیة یعاقب 
علیها حتى لو لم تتجسد فعلا بمنح المزیة غیر المستحقة للموظف العمومي أو الشخص الذي 

یستغل نفوذه الحقیقي أو المفترض.
افة إلى ذلك، یعاقب على الاشتراك في جریمة المحرض على استغلال النفوذ طبقا إض

التي أحالت إلى تطبیق أحكام الاشتراك 4لمقتضیات قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،

.245المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحمد صبحي العطار1
.  182المرجع السابق، ص،محمود نصر2
، ج ر والمتممالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم من 32المادة 3

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم من 52من المادة 01الفقرة 4

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم
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المنصوص علیها في قانون العقوبات، حیث یعاقب الشریك في الجنایة أو الجنحة بنفس 
علما أن الوصف الذي تأخذه هذه الجریمة هو الجنحة.1الجنحة،العقوبة المقررة للجنیة   أو 

وتطبق أیضا على هذه الجریمة ذات الأحكام القانونیة المنصوص علیها في قانون 
الوقایة من الفساد ومكافحته بالنسبة للعقوبات التكمیلیة وكذا إبطال العقود والصفقات، فضلا 

العقوبة، أو المشددة أو المخففة، والتي تم تناولها على الأحكام المتعلقة بالأعذار المعفیة من 
سلفا. 

الأحكام المتعلقة بتقادم الدعوى العمومیة وبتقادم العقوبة- 2

54من المادة 02و01تطبق على هذه الجریمة فیما یتعلق بالتقادم ما قررته الفقرتان 

منها على عدم الأولى من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته سالفة الذكر. حیث تنص الفقرة
تقادم الدعوى العمومیة في جرائم الفساد، بشكل عام، في حالة ما إذا تم تحویل عائدات 

الجریمة إلى الخارج.
وعلیه وفیما عدا ذلك یتم تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة ذات الصلة، والتي 

2ارتكاب الجریمة.سنوات من یوم )03(حددت تقادم الدعوى العمومیة بمرور ثلاث 

تطبق 3أما بالنسبة لتقادم العقوبة، وعملا بأحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،
الأحكام المتعلقة بتقادم عقوبة الجریمة التي تأخذ وصف الجنحة المنصوص علیها ضمن 

سنوات كاملة ) 05(مس خأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، حیث تحدد تقادم العقوبة بانقضاء 
غیر أنه إذا كانت عقوبة الحبس 4،الحكم نهائیاأوابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه القرار 

، ج ، المعدل والمتممالعقوباتالمتضمن قانون 08/06/1966المؤرخ في 66/156الأمر رقم من 44من المادة 01الفقرة 1
. 09/06/1966الصادر بتاریخ 49ر ج ج د ش، العدد رقم 

ج ر،الجزائیة، المعدل والمتممجراءاتالمتضمن قانون الإ08/06/1966المؤرخ في 66/155الأمر رقم من 08المادة 2
.11/06/1966الصادر في 48العدد ، ج ج د ش

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم من 54من المادة 02الفقرة 3
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم

الجزائیة، المعدل جراءاتالمتضمن قانون الإ08/06/1966المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 614من المادة 01الفقرة 4
.11/06/1966الصادر في 48، العدد ج ج د شج ر،والمتمم
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وهو احتمال 1المقضي بها تزید على الخمس سنوات، فإن مدة التقادم تكون مساویة لهذه المدة،
سنوات.)10(وارد بالنظر إلى أن عقوبة الحبس في هذه الجریمة قد تصل إلى العشر 

استغلال النفوذ عن جرائم قریبة أخرىتمییز جریمة : مطلب الرابعال
سبقت الإشارة إلى اعتبار جریمة استغلال النفوذ من جرائم الفساد وتلك المضرة لقد

بالمصلحة العامة وكذا الثقة العامة، وهي بذلك تقترب من جرائم أخرى لاسیما تلك التي تتمیز 
بنشاط إجرامي ینطوي على اتجار بالوظیفة العامة.

فاق مع جرائم أخرى لا تصنف غیر أن ذلك لا یمنع من أن یكون لهذه الجریمة نقاط ات
بالضرورة ضمن التصنیفات المنوه إلیها سلفا، حیث لا یشترط بشأن جریمة استغلال النفوذ أن 
یكون زعم النفوذ مدعما بمظاهر خارجیة تحمل صاحب المصلحة على الاعتداد فیه، وإنما 

الكذب، فإذا حیث یكفي هنا مجرد 2یكفي مجرد الإدعاء بوجود النفوذ حقیقیا أو مزعوما،
3أضاف إلیه الجاني استعمال طرق احتیالیة قامت بفعله جریمتا النصب واستغلال النفوذ.

ومهما یكن من أمر، فإنه سیتم تمییز استغلال النفوذ عن بعض الجرائم التي یظهر أنها 
قریبة منه على النحو الموالي.

استغلال النفوذ عن جریمة الرشوةجریمة الفرع الأول: تمییز

تقترب جریمة استغلال النفوذ من جریمة الرشوة بصورتیها المتعلقتین بجریمة الراشي 
تتفق إذ 4. حیث لم تكن التشریعات القدیمة تفرق بینهما،وجریمة الموظف العمومي المرتشي

جریمة الاتجار بالنفوذ مع الرشوة في أن كلا منهما من الجرائم الماسة بنزاهة الوظیفة العامة 

ئیة، المعدل الجزاجراءاتالمتضمن قانون الإ08/06/1966المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 614من المادة 02الفقرة 1
.11/06/1966الصادر في 48، العدد ج ج د شج ر،والمتمم

.94المرجع السابق، ص ،عبد المطلبإیهاب2
.82ص نبیل صقر، المرجع السابق، 3
.79ص المرجع نفسه، 4
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وكرامتها وما ینبغي أن یتقرر لها من هیبة ووقار. كذلك فإن السلوك المادي الذي تقوم به 
1جریمة الرشوة هو أیضا ما یتحقق به الاتجار بالنفوذ.

جریمة استغلال النفوذ عن جریمة الرشوة في وجهین أساسیین، تختلف وبالمقابل لذلك، 
ي الجاني بالنسبة لاستغلال النفوذ، حیث یتمثل الأول في عدم اشتراط القانون صفة معینة ف

وبالمقابل في جریمة المرتشي 2یمكن ان یرتكب أي شخص من آحاد الناس هذه الجریمة،
3یشترط أن یكون الجاني فیها موظفا عاما.

الوجه الثاني، فیتمثل في كون مقابل الفائدة في جریمة استغلال النفوذ هو استغلال أما
النفوذ سواء كان حقیقیا أو مزعوما لدى الموظف المختص بالعمل للحصول على خدمة أو میزة 
عن سلطة عامة أو أي من الجهات الخاضعة لإشرافها. بینما في الرشوة یكون مقابل الفائدة 

العمومي بقبول أو بطلب مقابل نظیر القیام بأعمال أو الامتناع عنها وهي هو قیام الموظف
4من صمیم اختصاصه.

وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في الجزائر عند تمییزها بین الجریمتین من خلال 
قرار غیر منشور، معتبرة أنه لا یمكن أن یكون الفعل الواحد في نفس الوقت رشوة واستغلال 

لاف الجریمتین، حیث قضت أن جریمة الرشوة تتحقق متى طلب الموظف أو من في نفوذ لاخت
حكمه أو استجاب لطلب یكون الغرض منه الارتشاء مقابل قیامه بعمل من أعمال وظیفته، في 
حین أن جریمة استغلال النفوذ تستلزم لتحققها أن یستغل الشخص نفوذه لدى إحدى المصالح 

الحصول على فائدة أو امتیاز مقابل وعد أو عطاء أو هبة أو العمومیة لتمكین الغیر من 
5هدیة.

.243المرجع السابق، ص،الدكتور/ أحمد صبحي العطار1
.93المرجع السابق، ص ،عبد المطلبإیهاب2
.179المرجع السابق، ص ،محمود نصر3
خضیري حمزة، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، 4

. 420، ص 2015/2015تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
،الدكتور/ أحسن بوسقیعة. نقلا عن 11/06/1981، المؤرخ في 25407ة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجزائی5

.98الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 
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إضافة إلى ذلك، وإذا كان الأصل أن لا تقدم الرشوة إلا إذا كان الموظف مختصا من 
الناحیة القانونیة أو زعم الاختصاص أو توهمه، فإنه في استغلال النفوذ لا یلزم دخول العمل 

في سعي المتاجر بنفوذه للحصول أو محاولة المطلوب في اختصاص الموظف. حیث یك
1الحصول على مزایا من السلطة العامة.

الفرع الثاني: تمییز جریمة استغلال النفوذ عن جریمة استغلال نفوذ الأعوان 
العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة

لقتین بالمحرض على استغلال النفوذ لا تتطلب جریمة استغلال النفوذ بصورتیها المتع
وكذا مستغل النفوذ لقیامه توافر صفة معینة في الجاني، وهو ما تتفق فیه مع جریمة استغلال 
نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة، فهذه 

اول من القطاع الخاص، وبصفة الأخیرة خاطب فیها المشرع التاجر والصناعي والحرفي والمق
2عامة كل شخص طبیعي أو معنوي.

إضافة إلى ذلك، یمكن القول أن كلا الجریمتین تعتمدان على الأفعال المكونة لاستغلال 
للنفوذ التي تكون مشتركة بین صورة جریمة المحرض على استغلال النفوذ، وكذا الجریمة 

العمومیین للصول على امتیازات غیر مبررة في الثانیة المتمثلة في استغلال نفوذ الأعوان 
مجال الصفقات العمومیة. حیث تعتمد الجریمتین على المناورات التي یقوم بها المحرض على 
استغلال النفوذ المتصل بالتصرفات القانونیة المتعلقة بسیر المرافق العامة بصفة عامة، أو 

هدف منه حصول المتعامل الاقتصادي على استغلال نفوذ الأعوان العمومیین الذي یكون ال
على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة.     

غیر أنه یمكن القول أن الجریمتین تختلفان في العدید من المسائل، حیث أن استغلال 
النفوذ جریمة لا تتعلق حصرا بمجال الصفقات العمومیة، بل تتصل به. إذ تتعلق بأنشطة 

.243المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحمد صبحي العطار1
.69مرجع السابق، ص ال،نبیل صقر2
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، بخلاف استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة المرافق العامة
فهي جریمة متصلة حصرا بمجال الصفقات العمومیة.

إضافة إلى ذلك، یمكن القول أیضا أنهما تختلفان في الهدف والغرض من الجریمة وفي 
غیر مستحقة موضوعها، ففي استغلال النفوذ یكون الغرض من الجریمة الحصول على مزیة 

.1من السلطة العامة أو الجهة الخاضعة لها، وهو أیضا ما ذهب إلیه جانب من الفقه
یشترط أن یستفید المحرض على استغلال النفوذ، بل قد یستفید غیره من ذلك. أما ولا

في استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة، یكون الغرض منه 
حصول الجاني نفسه ولیس غیره على امتیازات لا مبرر لها من شأنها المساس بمبادئ 

یتمثل موضوع الامتیازات غیر المبررة في الزیادة في الأسعار المساواة بین المترشحین. حیث
لصالح الجاني وكذا التعدیل لصالحه في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو 

2التموین.

الثاني: الحمایة الجنائیة من جریمتي إساءة استغلال الوظیفة المبحث
وتلقي الهدایا في مجال الصفقات العمومیة

شوة الموظف العمومي لم ر قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أشكالا جدیدة لتضمن 
تكن معروفة من قبل في القانون الجزائري، ویتعلق الأمر بجریمة تلقي الهدایا المنصوص علیها 

منه، فضلا على جریمة 37غیر المشروع الذي تضمنته المادة الإثراءمنه و 38في المادة 
منه.33ة المنصوص علیها في المادة استغلال الوظیفإساءة

.181المرجع السابق، ص ،محمود نصر1
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 26من المادة 02المطة 2

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم
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استغلال الوظیفة في مجال الصفقاتإساءةل: الحمایة الجنائیة من والمطلب الأ 
العمومیة

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته النص على عقوبة الموظف 33تضمنت المادة 
یسئ استغلال وظائفه أو منصبه من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل مي الذيو العم

في إطار  ممارسة وظائفه، على نحو یخرق القوانین والتنظیمات، وذلك بغرض الحصول على 
1منافع غیر مستحقة لنفسه أو لشخص أو كیان آخر.

براز الأركان وعلیه، سیتم تناول هذه الجریمة من خلال ضبط مفهوم لها، فضلا على إ
الخاصة المتطلبة لقیامها وكذا العقوبات المقررة لها.

الفرع الأول: تعریف جریمة إساءة استغلال الوظیفة

الإساءة تتشكل جریمة إساءة استغلال الوظائف كمصطلح قانوني من ثلاث كلمات هي
والاستغلال وكذا الوظائف. وبغض النظر عن لفظ الاستغلال الذي تم بیانه سلفا في إطار  
جریمة استغلال النفوذ، فإن لفظ الإساءة یأخذ في اللغة عدة معان. ذلك أنها تعني إفساد 
الشيء ومثاله أساء الشيء أي أفسده، وتعني إلحاق الضرر، حیث یقال أساء إلیه كبیرة أي 

ق به الضرر، ویعنى بها أیضا الخطأ، إذ یقال أساء التصرف أي أخطأه. أما الوظائف في ألح
2اللغة فهي مفرد وظیفة وهي تعني العهد والشرط، كما تعني المنصب والخدمة.

هذا بالنسبة للتعریف اللغوي لإساءة استغلال الوظائف، أما من حیث الاصطلاح، فقد 
تضمنت الاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر أحكاما تتعلق بهذه الجریمة، إذ أوردت المادة 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي جاءت بعنوان "إساءة استغلال الوظائف" ما 19
جب على الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة من وضعه كتدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى یلي:"یتو 

من أجل تجریم تعمد الموظف العمومي إساءة استغلاله وظائفه أو موقعه، حیث أشارت في 

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 33المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 

w.almaany.com/site visitéww/201702/25leالعربي المعاني بالموقع الالكتروني: - المعجم العربي2
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شرحها لذلك بقیام الموظف العمومي أو عدم قیامه بفعل ما لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض 
حقة لصالحه أو لصالح شخص أو كیان آخر مما یشكل انتهاكا الحصول على مزیة غیر مست

1للقوانین".

وعلیه، یمكن القول أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على الرغم من أنها بینت 
الأفعال المكونة لجریمة إساءة استغلال الوظائف، حیث تضمنت النص على قیام أو عدم قیام 

یفته وبینت الغرض من ذلك وهو حصوله على مزیة غیر الموظف العمومي بفعل یتصل بوظ
مستحقة سواء لنفسه أو لغیره بشكل فیه خرق للقوانین، إلا أنها لم تتوسع في النصوص مجال 

الخرق، حیث اكتفت بخرق القوانین دون التنظیمات. 
ولت أما الاتفاقیة الإفریقیة لمنع الفساد ومكافحته المصادق علیها هذه الجریمة، فقد تنا

أیضا هذه الجریمة من خلال النص علیها ضمن نطاق تطبیق أحكام الاتفاقیة. إذ عددت من 
بین أعمال الفساد والجرائم ما عبرت عنه بعرض أو تقدیم أي منفعة غیر مستحقة أو الوعد بها 
أو التماسها أو قبولها بصورة مباشرة أو غیر مباشرة لصالح أو من قبل أي شخص یتولى إدارة 

تابع للقطاع الخاص أو یعمل فیه، لنفسه أو لغیره، من أجل أن یقوم بعمل أو یمتنع عن كیان
2القیام عن القیام به منتهكا ما تفرض علیه واجباته.

وفي هذا المقام یمكن القول أن هذه الاتفاقیة بینت الأفعال التي تكون مقدمة لحصول 
لم تربط قیام الموظف العمومي بعمل الموظف العمومي على المزیة غیر المستحقة، غیر أنها

أو الامتناع عن عمل بخرق النصوص القانونیة والتنظیمیة. حیث اكتفت بربط ذلك بالواجبات 
التي یتوجب علیه الالتزام بها دون بیان أساسها المتمثل في القوانین والتنظیمات.

ستغلال الوظائف من وإذا كانت الاتفاقیتان قد تضمنتا ما یمكن اعتباره تعریفا لإساءة ا
خلال بیان الأفعال المكونة للركن المادي للجریمة، فإن الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد قد 

31اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم من 19المادة 1
.2003أكتوبر

. 2003جویلیة 11فقرة "ه" من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بماباتو في 01المطة 04المادة 2
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اكتفت بتضمین أحكامها ضمن القواعد المتعلقة بالتجریم النص على اعتماد الدول الأطراف في 
تدابیر أخرى لتجریم الأفعال هذه الاتفاقیة وفقا لنظامها القانوني ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة و 

دون تعریف 1التي تعتبر أفعال فساد، والتي من بینها إساءة استغلال الوظائف العمومیة،
الجریمة أو الإشارة إلى الأفعال المكونة لها.  

هذا بالنسبة للنصوص الدولیة ذات الصلة التي صادقت علیها الجزائر، أما ضمن 
من قانون الوقایة من الفساد 33إلى ما نصت علیه المادة النصوص الداخلیة، فتجدر الإشارة 

ومكافحته سالفة الذكر. حیث تضمنت النص على إساءة استغلال الموظف العمومي لوظائفه 
أو منصبه بصفة عمدیة من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار  ممارسة 

ض الحصول على منافع غیر مستحقة وظائفه على نحو یخرق القوانین، والتنظیمات وذلك بغر 
لنفسه أو لغیره.

ومن خلال استقراء مضمون هذه المادة، یمكن القول أن المشرع الجزائري ضمن 
صیاغته لهذه المادة یكون قد جعل أداء العمل من طرف الموظف العمومي أو الامتناع عنه 

عنه یأتي لیترجم الفعل هدفا لإساءة استغلال الوظیفة، في حین أن أداء العمل أو الامتناع
المادي للجریمة، ولا یعتبر الهدف من إساءة استغلال الوظیفة. وهو ما تأكده النسخة باللغة 

2الفرنسیة لنفس المادة.

إضافة إلى ذلك، یمكن القول أن المشرع الجزائري یكون قد أحسن بتوسیعه لمجال خرق 
لم یكتف بربطه بالقوانین بمعناها الضیق النصوص القانونیة الذي یمثل جوهرا لهذه الجریمة، إذ

المتضمن التصدیق على الاتفاقیة 08/09/2014المؤرخ في 14/249من المرسوم الرئاسي رقم 04من المادة 06المطة 1
.2010دیسمبر 21قاهرة، بتاریخ  العربیة لمكافحة الفساد، المحررة بال

2 Art 33 de la loi n° 06/01 du 20/02/2006 relative à la prévention et à la lutte contre la
corruption, modifiée et complétée : « … le fait pour un agent public d’abuser intentionnellement
de ses fonctions ou de son poste en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans
l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d’obtenir un
avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité ».
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على غرار ما جاء في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو ربطه بما یخالف الواجبات 
الوظیفیة التي جاءت في الاتفاقیة الإفریقیة لمنع الفساد ومكافحته.      

الوظیفةاستغلال جریمة إساءة الفرع الثاني: الأركان الخاصة المتطلبة لقیام 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، یتبین أن جریمة 33نص المادة إلىبالرجوع 
توافر صفة الموظف العمومي في الجاني، فضلا علىااستغلال الوظائف تتطلب لقیامهإساءة

النشاط الإجرامي الذي یمیز هذه الجریمة، إضافة إلى القصد الجنائي الواجب توافره.
تناول هذه الأركان على النحو التالي.وعلیه، سیتم 

أولا: صفة الجاني

.یشترط لقیام هذه الجریمة أن یكون الجاني موظفا عمومیا على النحو الذي سبق بیانه

وبالنظر إلى كون أن إساءة استغلال الوظائف موضوع الدراسة یتصل بمجال الصفقات 
العمومیة، فإن صفة الجاني تنحصر في الموظف العمومي الذي یكون خاضعا وظیفیا لإحدى 
الأشخاص المعنویة العامة التي یتوجب علیها الالتزام بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 

امها لصفقة أو اتفاقیة تندرج ضمن هذا التنظیم.المرفق العام عند إبر 
ویتعلق الأمر بالدولة والجماعات الإقلیمیة وكذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع 
الإداري، فضلا على المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما 

ة أو نهائیة من الدولة أو من تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقت
1الجماعات الإقلیمیة.

وتعتبر صفة الموظف العمومي الواجب توافرها في الجاني شرطا أساسیا أولیا، یضاف 
إلیها قیامه بالأفعال المكونة للركن المادي للجریمة، وهو ما سیتم بیانه.

المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 06المادة 1
.  20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام
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استغلال الوظیفةجریمة إساءة في ثانیا: النشاط الإجرامي

ناول النشاط الإجرامي الذي یمیز جریمة إساءة استغلال الوظائف من خلال سیتم ت
التطرق إلى الأفعال المكونة للركن المادي، وكذا المناسبة التي یعتد بها لقیام الجریمة. فضلا 

على الغرض من الأفعال موضوع التجریم، وهو ما سیتم تناوله.  
استغلال الوظیفةجریمة إساءة في الأفعال المكونة للركن المادي- 1

تقتضي الجریمة سلوكا من الموظف العمومي إما أن یأخذ صورة السلوك الایجابي 
والذي یتمثل في أدائه عملا مخالفا للقانون أو للتنظیم، أو سلوكا سلبیا یتمثل في امتناعه عن 

أداء عمل یأمره القانون أو التنظیم بأدائه.
تكز علیها الجریمة في ركنها المادي، فلا تقوم الجریمة وهذا هو أهم العناصر التي تر 

1إلا إذا كان العمل الذي قام به الموظف العمومي مخالفا للقانون أو التنظیم بمدلوله الواسع،

سواء تعلق الأمر بمخالفة المراسیم أو القرارات أو التعلیمات والأنظمة الداخلیة.
التنظیمات على الخصوص مكانه وفي مجال الصفقات العمومیة یجد مدلول خرق

وحیزه، ذلك أن الصفقات العمومیة قد نظمها المشرع بموجب التنظیم، كما أن النصوص 
المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بالصفقات العمومیة قد نظمها أیضا بموجب نصوص 

لعدید تنظیمیة. حیث أحال تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام إلى التنظیم في ا
ك، كیفیات ذلمن هذه المسائل. یذكر من بینها ما یتصل بالإقصاء من الصفقات العمومیة و 

والتي تم تنظیمها بموجب قرار وزاري صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة. حیث أحال نص 
من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام إلى التنظیم لتحدید حالات 75المادة 

2ن المشاركة في الصفقات العمومیة وكیفیات الإقصاء وأنواعه سالف الذكر.الإقصاء م

ویذكر من بینها أیضا ما یتعلق بتنظیم المسائل المتصلة بالتصریح بالنزاهة، والتصریح 
بالترشح للمشاركة في الصفقات العمومیة، وكذا التصریح بالاكتتاب ورسالة التعهد. فضلا عن 

.85المرجع السابق، ص ،نبیل صقر1
یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الذي19/12/2015القرار الصادر عن الوزیر المكلف بالمالیة المؤرخ في 2

.16/03/2016الصادر بتاریخ 17، العدد رقم ج ج د شالصفقات العمومیة، ج ر
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ظمها المشرع بموجب قرار وزاري صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة. التصریح بالمناول، التي ن
نماذج هذه الوثائق الأساسیة، التي تندرج ضمن ملف الترشح للمشاركة 1حیث حدد هذا القرار

إذ أحال تنظیم الصفقات العمومیة إلى هذا التنظیم لتحدید شكل ومضمون .في صفقة عمومیة
2هذه الوثائق الإداریة.

ذلك، ومن بین المسائل التي تضمنتها النصوص التنظیمیة المتصلة بمجال إضافة إلى
الصفقات العمومیة توجد مسألة التسجیل، والسحب من قائمة المتعاملین الاقتصادیین 

من تنظیم الصفقات 89الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة، التي تضمنتها المادة 
والتي أحالت إلى التنظیم من أجل بیانها. حیث تضمن العمومیة وتفویضات المرفق العام،

القرار الوزاري الصادر عن الوزیر المكلف بالمالیة الذي تم تناوله سلفا الأحكام المتعلقة بتحدید 
3كیفیات التسجیل في هذه القائمة والسحب منها.

استغلال الوظیفةجریمة إساءة المناسبة التي یعتد بها لقیام - 2

جریمة أن یصدر عن الموظف العمومي سلوك ینطوي على أداء عمل أو تقتضي هذه ال
امتناع أن أداء عمل أثناء ممارسته لوظائفه أو منصبه. والأصل أن یكون العمل الذي أداه 
الموظف أو امتنع عن أدائه من اختصاصه، غیر أنه یمكن القول أن هذا لا یعتبر شرطا 

قد یصدر من موظف غیر مختص.خاصة فیما یتعلق بالسلوك الایجابي الذي 
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، حیث لم 33وما یدعم ذلك ما تضمنته المادة 

یقتصر المشرع الجزائري على النص على الأعمال التي یقوم الموظـف العمومي بأدائها أو التي 

نماذج التصریح بالنزاهة والتصریح بالترشح الذي یحدد 19/12/2015القرار الصادر عن الوزیر المكلف بالمالیة المؤرخ في 1
.16/03/2016الصادر بتاریخ 17، العدد رقم ج ج د شصریح بالمناول، ج روالتصریح بالاكتتاب ورسالة التعهد والت

المتضمن تنظیم الصفقات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 01مطة 143و67المادتین 2
.  20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالعمومیة وتفویضات المرفق العام

یحدد كیفیات التسجیل والسحب من قائمة الذي19/12/2015القرار الصادر عن الوزیر المكلف بالمالیة المؤرخ في 3
الصادر بتاریخ 17، العدد رقم ج ج د شالمتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة، ج ر

16/03/2016.
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وهو ما ،لمنصبهإساءة استغلالهیمتنع عن أدائها التي تندرج ضمن وظائفه، إذ أضاف علیها 
یشكل أحد الفروق التي تمیز هذه الجریمة عن جریمة رشوة الموظف العمومي قي صورتها 

1المتعلقة بجریمة الراشي.

الغرض من السلوك الإجرامي- 3

بالرجوع إلى النص التجریمي لإساءة استغلال الوظائف، یظهر أن هذه الجریمة 
تتطلب أن یبتغي الجاني من خلال سلوكه المادي الحصول على منافع غیر مستحقة، ولا یهم 

أن یكون هو نفسه المستفید منها أو كان غیره من الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین. 
تتجسد عناصر الركن المادي من خلال قیام الموظف وفي مجال الصفقات العمومیة،

العمومي بأداء عمل أو الامتناع عنه من أجل الحصول على منفعة غیر مستحقة أثناء مرحلة 
تلقي العروض التي یتقدم بها المتعاملون الاقتصادیون للحصول على صفقة. إذ یمكن أن یكون 

عها في الآجال المحددة التي یتم ذلك من خلال قبول ملفات ناقصة على الرغم من إیدا
حیث یمكن أن یحصل الموظف العمومي على 2تحدیدها بموجب الإعلان عن صفقة عمومیة،

مزیة غیر مستحقة لامتناعه عن رفض ملف أحد المترشحین للصفقة بسبب نقص فیه.
والغرض یصعب إثباته في غیاب الطلب والقبول، حیث تقوم الجریمة بمجرد أداء عمل 

متناع عن أدائه على نحو یخرق القوانین والتنظیم بغرض الحصول من المستفید من أو الا
سلوكه على مزیة غیر مستحقة. إذ أنه لو لجأ الجاني إلى طلب مزیة أو قبولها یتحول الفعل 
إلى رشوة، وقد تتحقق الجریمة أو قد لا تتحقق، وفي الحالتین تقوم الجریمة. غیر أنه من 

3حالة عدم تحقق المزیة.الصعب إثباتها في 

إضافة إلى ذلك، یمكن تصور قیام الجریمة بغرض حصول الموظف العمومي على 
مزیة غیر مستحقة بمناسبة امتناعه عن تطبیق الأحكام المتعلقة بحالات الإقصاء المنصوص 

1Jean LARGUIER et Phillipe CONTE, op.cit, p 263.
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 62المادة 2

.   20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام
.111الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة3
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، والتنظیم ذي الصلة خارقا بذلك التنظیم ساري 1علیها ضمن تنظیم الصفقات العمومیة
كما یمكن أن یتجسد ذلك بعدم تمكین المترشحین للصفقة من ممارسة حقهم في المفعول.

الطعون لدى لجنة الصفقات العمومیة المختصة، حیث یمتنع الموظف العمومي عن التبلیغ 
عن نتائج تقییم العروض التقنیة والمالیة على نحو یشكل خرقا لتنظیم الصفقات العمومیة 

2والمرفق العام.

ن الغرض من قیام الموظف العمومي بأداء عمل أو امتناعه عن أداء ویمكن أن یكو 
عمل بمناسبة ممارسته لوظائفه أو منصبه متعلقا بخرق للأحكام التنظیمیة التي توجب على 
المتعهدین تقدیم كفالة تعهد، في إطار صفقات الأشغال واللوازم ضمن الشروط المنصوص 

العمومیة والمرفق العام.     من تنظیم الصفقات 125علیها في المادة 
استغلال الوظیفةجریمة إساءة لثالثا: الركن المعنوي

یجب أن تتجه حیث. 3تقتضي جریمة إساءة استغلال الوظائف توافر القصد الجنائي
إرادة الجاني إلى القیام بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل على نحو ینطوي على خرق 
للقوانین وللتنظیمات التي تتصل بالصفقات العمومیة، مع علمه بكونه موظفا عمومیا یعمد إلى 
خرق هذه النصوص، حیث لا یشترط هنا اتجاه إرادة الجاني إلى طلب أو قبول مزیة غیر 

4ستحقة كما في الرشوة.م

ویمكن المیل هنا إلى الاكتفاء بالقصد الجنائي العام دون القصد الجنائي الخاص في 
هذه الجریمة، بالنظر إلى كون أنها جریمة عمدیة لا تخرج عن المعنى العام لاتجار الموظف 

العمومي بوظائفه ومنصبه. 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 75المادة 1
. 20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 82مادة من ال02فقرة ال2
.20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج روتفویضات المرفق العام

.111الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة3
.16المرجع السابق، ص ،عبد المطلبإیهاب4
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والأحكام المتعلقة بالتقادملال الوظیفةاستغإساءة الفرع الثالث: العقوبات المقررة لجریمة 

عقوبات التي قررها المشرع لجریمة المختلف بذات الصلة الأحكام التطرق إلى سیتم 
ة وفق العقوب،وتقادم تقادم الدعوى العمومیةإساءة استغلال الوظائف، وكذا الأحكام المتعلقة ب

.مایلي
الوظیفةاستغلال جریمة إساءة لأولا: العقوبات المقررة 

على ارتكاب جریمة إساءة استغلال الوظائف عاقب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ی
01ألف دج إلى 200سنوات وبغرامة مالیة من )10(إلى عشر )02(بالحبس من سنتین 

1ملیون دج.

أنها ویمكن القول أنه لا حاجة للنص على العقوبة على الشروع في هذه الجریمة. ذلك
غیر مرتبطة بتحقق المزیة غیر المستحقة وفقا لما تم بیانه، إذ لا ترتبط الجریمة بطلب أو 

قبول مزیة غیر مستحقة.
ولما كان الوصف الذي تأخذه جریمة إساءة استغلال الوظائف هو الجنحة، فإنه یعاقب 

من 52من المادة 01غلى الاشتراك فیها طبقا للأحكام ذات الصلة المنصوص علیها في الفقرة 
قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، حیث تضمنت النص على تطبیق أحكام الاشتراك 
المنصوص علیها في قانون العقوبات، إذ یعاقب الشریك في الجنایة أو الجنحة بنفس العقوبة 

2المقررة للجنیة أو الجنحة.

علیها في قانون وتطبق أیضا على هذه الجریمة ذات الأحكام القانونیة المنصوص
الوقایة من الفساد ومكافحته بالنسبة للعقوبات التكمیلیة وكذا إبطال العقود والصفقات، فضلا 
على الأحكام المتعلقة بالأعذار المعفیة من العقوبة، أو المشددة أو المخففة، والتي تم تناولها 

سلفا. 

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم من 33المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 

، ج ، المعدل والمتممالعقوباتانون المتضمن ق08/06/1966المؤرخ في 66/156الأمر رقم من 44من المادة 01الفقرة 2
.09/06/1966الصادر بتاریخ 49ر ج ج د ش، العدد رقم 
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ثانیا: الأحكام المتعلقة بالتقادم 

ستغلال الوظائف فیما یخص التقادم ما تضمنه قانون الوقایة تطبق على جریمة إساءة ا
على عدم تقادم الدعوى العمومیة 54من المادة 01حیث تنص الفقرة 1من الفساد ومكافحته،

في جرائم الفساد بشكل عام، في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج، وهذا 
بالنسبة لتقادم  الدعوى العمومیة.

وبالتالي، وفیما عدا هذه الحالة فیتم تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة ذات 
سنوات من یوم ارتكاب )03(الصلة، والتي حددت تقادم الدعوى العمومیة بمرور ثلاث 

2الجریمة.

ویمكن القول أنه بالنظر إلى عدم ارتباط الجریمة بطلب مزیة غیر مستحقة أو قبولها، 
تداد بتاریخ بدأ احتساب تقادم الدعوى العمومیة، إذ یمكن الاعتداد في التقادم فإنه یصعب الاع

بتاریخ اكتشاف الجریمة الذي یمكن أن یكون مرتبطا بتاریخ اكتشاف خرق الموظف العمومي 
للقوانین أو التنظیمات المتعلقة بالصفقات العمومیة، حیث یبدو أنه لا یرتبط احتساب تاریخ 

قیام الموظف العمومي بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل، وفي ذلك  بدایة التقادم من 
تحقیق للنجاعة المطلوبة لمكافحة هذه الجریمة التي تتصل بالصفقات العمومیة، وتحقیقا لمبدأ 

عدم الإفلات من العقاب.
تطبق 3أما بالنسبة لتقادم العقوبة، وعملا بأحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،

الأحكام المتعلقة بتقادم عقوبة الجریمة التي تأخذ وصف الجنحة المنصوص علیها ضمن 
سنوات كاملة ) 05(مس خأحكام قانون الإجراءات الجزائیة. حیث تحدد تقادم العقوبة بانقضاء 

من 614من المادة 01طبقا للفقرة الحكم نهائیاأوابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه القرار 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم من 54من المادة 02و01الفقرتین 1

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم المعدل والمتمم
ج ر،الجزائیة، المعدل والمتممجراءاتالمتضمن قانون الإ08/06/1966المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 08المادة 2

.11/06/1966الصادر في 48، العدد ج ج د ش
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 54من المادة 02الفقرة3

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم
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نون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم. ویبقى أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزید قا
إذ یمكن أن تصل مدة الحبس 1على الخمس سنوات، فإن مدة التقادم تكون مساویة لهذه المدة،

سنوات مادام أنها تمثل الحد الأقصى المقرر كعقوبة على ارتكاب هذه )10(إلى العشر 
الجریمة. 

عن جرائم قریبة منها.ةفیالفرع الرابع: تمییز جریمة إساءة استغلال الوظ

جریمة إساءة استغلال الوظائف ببعض الجرائم من حیث الأفعال المكونة لها تقترب
وكذا المنحى العام لها، ذلك أن هذه الجریمة تعتبر من جرائم الفساد والأمر نفسه ینطبق على 

بعض الجرائم القریبة منها وأهمها الرشوة وكذا استغلال النفوذ.
ن جریمة الرشوةعةفیأولا: تمییز جریمة إساءة استغلال الوظ

تشترك جریمتا إساءة استغلال الوظائف والرشوة في صورتها الخاصة بالمرتشي في كون 
أن كل منهما یتطلب صفة الموظف العمومي في الجاني من أجل قیامهما. كما تشترك كل 
منهما من حیث المبدأ في الغرض من الجریمة وهو حصول الموظف العمومي على مزیة غیر 

لنفسه أو لشخص آخر أو لكیان آخر، إضافة إلى أن كل منهما ینطوي فیه مستحقة سواء 
الفعل المجرم على قیام الموظف العمومي بعمل أو الامتناع عن عمل.

وعلى الرغم من نقاط الاتفاق التي تبدو ذات أهمیة، إلا أنه یمكن القول أن الجریمتین 
ي صورتها المتعلقة بالمرتشي یجب تختلفان في كون أن الموظف العمومي في جریمة الرشوة ف

في الإطار العام للجریمة أن یكون مختصا بالعمل، حیث أن ذلك یعتبرا شرطا لقیام ولوجود 
في حین یبدو أن الجاني في جریمة استغلال الوظائف لم یشترط فیه المشرع 2جریمة الرشوة،

در من موظف غیر الجزائري اختصاصه بالعمل، لاسیما في السلوك الایجابي الذي قد یص
3مختص.

لجزائیة، المعدل اجراءاتالمتضمن قانون الإ08/06/1966المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 614من المادة 02الفقرة 1
.11/06/1966الصادر في 48، العدد ج ج د شج ر،والمتمم

.207المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحمد صبحي العطار2
.110الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة3
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ویمكن القول أیضا أن الجریمتین تختلفان أیضا في كون أن المشرع الجزائري في جریمة 
إساءة استغلال الوظائف قد اشترط أن یكون في قیام الموظف العمومي بعمل أو امتناعه عن 

ترطه في وهو ما لم یش1عمل في إطار ممارسته لوظائفه أو منصبه خرق للقوانین والتنظیمات،
جریمة المرتشي، إذ ینصب جوهر الجریمة فیها على قیام الموظف العمومي بأداء عمل أو 

الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظیفته. 
ویمكن القول كذلك أنه إذا كانت جریمة رشوة الموظف العمومي تمیزها الأفعال المادیة 

جریمة إساءة استغلال الوظائف لا الممثلة في التماس المزیة غیر المستحقة أو تلقیها، فإن
ترتبط الأفعال المادیة المكونة للركن المادي فیها بالتماس مزیة غیر مستحقة أو تلقیها، فلا تتم 

الجریمة إلا بمخالفة النصوص القانونیة والتنظیمیة. 
عن جریمة استغلال النفوذیفةثانیا: تمییز جریمة إساءة استغلال الوظ

ستغلال الوظائف وجریمة استغلال النفوذ من حیث التصنیف في جریمة إساءة اتتفق 
تتفقان في الغایة من السلوك الإجرامي والتي یمك القول أنهماكونهما من جرائم الفساد. كما 

أنه في تتمثل في حصول الجاني على مزیة غیر مستحقة، حتى ولو لم تتحقق الجریمة. ذلك
استغلال النفوذ لا یشترط أن یحصل الجاني على المزیة غیر المستحقة، بل تقوم الجریمة تامة 

والأمر نفسه بالنسبة لإساءة استغلال الوظائف.2ولو لم یوفى بما وعد به،
عن جریمة تختلفوبالمقابل لذلك، یمكن القول أن جریمة إساءة استغلال الوظائف 

أن استغلال النفوذ ضمن النظام القانوني للجریمة یتخذ صورتین، استغلال النفوذ في كون
الأولى تتعلق بمستغل النفوذ والثانیة تتعلق بالمحرض على استغلال النفوذ. غیر أن جریمة 
إساءة استغلال الوظائف تتخذ صورة واحدة تتمثل في صورة الموظف العمومي الذي یسيء 

رقا للقوانین والتنظیمات.استغلال وظائفه ومنصبه على نحو یشكل خ

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 33المادة1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 

.95المرجع السابق، ص ،عبد المطلبإیهاب2
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إضافة إلى ذلك یمكن القول أن أنهما تختلفان في عدم اشتراط القانون صفة معینة في 
الجاني بالنسبة لاستغلال النفوذ، حیث یمكن أن یكون مستغل النفوذ موظفا عاما أو أحد 

. غیر أن إساءة استغلال الوظائف تتطلب وجوبا أن یتوافر في الجاني صفة1الأشخاص
كما أن مقابل الفائدة في جریمة استغلال النفوذ هو 2خاصة تتمثل في صفة الموظف العمومي،

استغلال النفوذ سواء كان حقیقیا أو مزعوما لدى الموظف المختص بالعمل للحصول على 
منافع من سلطة عامة أو إدارة، بینما في جریمة إساءة استغلال الوظائف یكون مقابل الفائدة 

موظف بالعمل أو بامتناعه عنه على نحو یخرق القوانین والتنظیمات.هو قیام ال
المطلب الثاني: الحمایة الجنائیة من تلقي الهدایا في مجال الصفقات العمومیة

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته النص على عقوبة الموظف 38تضمنت المادة 
یقبل من شخص هدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة من شأنها أن تؤثر في سیر مي الذيو العم

إجراء ما أو معاملة ما لها صلة بمهامه، كما نصت على عقوبة الشخص مقدم الهدیة بنفس 
العقوبة التي یعاقب بها الموظف العمومي.

ن وبغرامة م)02(أشهر إلى سنتین )06(وجاء فیها ما یلي: "یعاقب بالحبس من ستة 
ألف د.ج كل موظف عمومي یقبل من شخص هدیة أو أیة مزیة غیر 200ألف د.ج إلى 50

مستحقة من شأنها أن تؤثر في سیر إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه.
3یعاقب الشخص مقدم الهدیة بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة".

هومها وكذا الأركان الخاصة وعلیه، سیتم التطرق إلى هذه الجریمة بالبحث في مف
المتطلبة لقیامها، فضلا على العقوبات التي قررها المشرع بشأنها والأحكام ذات الصلة بالتقادم.

.243المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحمد صبحي العطار1
، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 33المادة 2

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم.20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 38المادة 3
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الفرع الأول: تعریف تلقي الهدایا

یتركب مصطلح تلقي الهدایا الذي جاء كعنوان لهذه الجریمة ضمن قانون الوقایة من 
هو تلقي، وهو مصدر فعل تلقى الذي یأخذ عدة معان الفساد ومكافحته من لفظین. الأول

لغویة. فیقال تلقى الشيء أي صادفه واستقبله، ویأخذ أیضا معنى الفهم، إذ یقال تلقى منه 
العلم، كما یأخذ معنى الاستقبال فیقال تلقى الضیف بالترحاب. ویأخذ معنى الأخذ أیضا فیقال 

ثاني من المصطلح، فهو الهدایا وهو جمع هدیة، تلقى منه الشيء أي أخذه منه. أما اللفظ ال
1ویقصد بها ما یقدم لشخص من أشیاء إكراما له، وبذلك یقصد لغویا بتلقي الهدیة أخذها.

وإذا كانت جریمة تلقي الهدایا لم یتم النص علیها في إطار التدابیر الوقائیة أو التدابیر 
العقابیة ضمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم 

ولا ضمن الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المحررة ،31/10/2003المتحدة بنیویرك بتاریخ 
سالفتي الذكر، فإنه على صعید النصوص القانونیة الدولیة التي 21/12/2010القاهرة بتاریخ ب

صادقت علیها الجزائر المتعلقة بمكافحة الفساد، فقد تضمنت اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع 
الإشارة إلى الهدیة ضمن المنافع 11/07/2003الفساد ومكافحته المعتمدة بماباتو بتاریخ 

ى التي من بینها أیضا الخدمة والوعد والمیزة، التي یلتمسها أو یقبلها الموظف العمومي الأخر 
أو أي شخص آخر لیس بوصفها جریمة مستقلة بذاتها.بل باعتبارها تندرج ضمن جریمة رشوة 
الموظف العمومي. حیث ربطت التماس هذا الأخیر لها أو قبوله إیاها بمقابل یتمثل في قیامه 

2و الامتناع عن أداء عمل أثناء قیامه بالمهام العامة المنوط به.بأداء عمل أ

أما على صعید النصوص القانونیة الداخلیة، فلم یكن المشرع الجزائري قبل سن قانون 
یجرم فعل تلقي الهدایا كجریمة مستقلة. حیث تتفق هذه 2006الوقایة من الفساد ومكافحته سنة 

رشوة الموظف العمومي في صورتها المتعلقة بجریمة الجریمة في بعض عناصرها مع جریمة
المرتشي، مع وجود بعض النقاط التي تمثل فروقا بینة بین الجریمتین. ویذهب جانب من الفقه 

2017/04/07www.almaany.com/site visitéleالعربي المعاني بالموقع الالكتروني:- المعجم العربي1
. 2003جویلیة 11من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بماباتو في فقرة "أ"01المطة 04المادة 2
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إلى القول أن المقصود بتجریم هذا الفعل هو بالدرجة الأولى درأ الشبهة عن الموظف 
1العمومي.

ن الفساد ومكافحته المعدل والمتمم النص من قانون الوقایة م38وقد تضمنت المادة 
على هذه الجریمة، حیث اعتبر المشرع الجزائري أنها:"قبول الموظف العمومي لهدیة أو أیة 

مزیة غیر مستحقة من شأنها التأثیر في سیر إجراء أو معاملة لها صلة بمهامه". 
الفرع الثاني: الأركان الخاصة المتطلبة لقیام جریمة تلقي الهدایا

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، یتبین أن جریمة 38نص المادة إلىبالرجوع 
الذي یتوجب صفة الموظف العمومي ركن مفترض یتمثل في توافر اطلب لقیامهتلقي الهدایا تت

النشاط الإجرامي وكذا القصد الجنائي.الجاني، فضلا علىتوفره في 
یلي.وعلیه، سیتم التطرق لهذه العناصر كما

أولا: صفة الجاني

وفي مجال الصفقات یشترط لقیام جریمة تلقي الهدایا أن یكون الجاني موظفا عمومیا،
العمومیة أن یتصل عمل الموظف العمومي بمجال الصفقات العمومیة، إذ یرتبط ذلك 
بالأشخاص المعنویة التي یتبعها الموظف العمومي وظیفیا، والتي تكون خاضعة وجوبا لتنظیم 
الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام عند إبرامها لعقود الأشغال والتوریدات والخدمات 

2والدراسات محل نفقات هذه الأشخاص المعنویة التي تم بیانها سلفا.

.104الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة1
العمومیة وتفویضات المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 06المادة 2

.  20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام
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من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 38ولقد أورد المشرع الجزائري ضمن المادة 
یة بنفس العقوبة التي قررها المشرع للموظف العمومي حكما مؤداه عقاب الشخص مقدم الهد

1الذي یقبل هدیة.

من 02وفي هذا الصدد، یمكن القول أن المشرع الجزائري قد اكتفى وفق صیاغة الفقرة 
بتجریم صورة تلقي الهدایا، دون تجریم ما یقوم به الشخص مقدم الهدایا على الرغم 38المادة 

من النص في هذه الفقرة على عقاب الشخص مقدم الهدیة. حیث أن تمدید العقاب إلى مقدم 
الهدیة یوحي وفقا لهذه الصیاغة أن عقاب هذا الأخیر یكون على أساس اعتباره شریكا في 

صلي هو الموظف العمومي الذي یتلقى هدیة. ذلك أنه لم یتم النص جریمة أصلیة فاعلها الأ
بشكل صریح على عناصر الركن المادي الخاص بالأفعال التي تمیز النشاط الإجرامي الذي 

یقوم به مقدم الهدیة.
وبالنظر إلى أن المشرع الجزائري كان قد أخذ بشكل صریح بثنائیة الجریمة في الرشوة، 

نه لم یكن منسجما في تجریمه لتلقي الهدایا. ذلك أنه بین عناصر الركن فإنه یمكن القول أ
المادي في جریمة تلقي الموظف العمومي للهدیة أو المزیة غیر المستحقة، واكتفى بالنص على 

عقاب الشخص مقدم الهدیة بنفس العقوبة التي قررها للموظف العمومي الذي یتلقى الهدیة.
النص صراحة على تجریم فعل تقدیم الهدیة للموظف على وعلیه، یقترح في هذا الشأن

أساس اعتباره فاعلا أصلیا في صورة أخرى مستقلة، دون الاكتفاء بالنص على عقاب الشخص 
مقدم الهدیة بنفس العقوبة المقررة لمتلقي الهدیة، وذلك ببیان عناصر الركن المادي لهذه 

الصورة.
الجمع بین الصورتین في مادة واحدة تحت عنوان وبالتالي، وتأسیسا على ما سبق یقترح 

تلقي وتقدیم الهدایا. 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 38من المادة 02الفقرة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم
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سالفة 38من المادة 01ولا یكفي أن تتوافر في الجاني وفقا للصیاغة الحالیة للفقرة 
الذكر أن یكون موظفا عمومیا، بل یجب أن یقوم بنشاط إجرامي وهو ما سیتم بیانه.

ثانیا: النشاط الإجرامي

تحت عنوان تلقي الهدایا، ما یعني استلام الهدیة وقبولها، أي 38جاء نص المادة 
وضع الجاني یده علیها. والمقصود من تلقي الهدایا استلامها ولیس مجرد قبولها كما في 
جریمة الرشوة التي یتحقق فیها القبول، سواء حصل بعد ذلك على ما وعد به أم لم یحصل 

1ب التي أدت إلى عدم حصوله على المقابل.على ذلك ، وبصرف النظر أیضا عن الأسبا

ومهما یكن من أمر، فإن الذي یمیز هذه الجریمة أنه یغیب فیها فعل طلب أو التماس 
جریمة قبول المكافأة اللاحقة المنصوص علیها الهدیة، وفي هذا الشأن تتقارب هذه الجریمة مع 

ضمن التصور التشریعي القائم في القانون المصري إذ أن هذه الأخیرة2في التشریع المصري،
تفترض المكافأة اللاحقة عدم وجود أي اتفاق مسبق بین الموظف وصاحب المصلحة على 
مبادلة العطیة بالعمل الوظیفي، حیث یقوم الموظف بأداء عمل أو الامتناع عنه أو الإخلال 

لا یشكل الطلب جزءا من الركن و 3بأصول وظیفته وواجباته ثم یحصل بعد ذلك على مكافأة،
4المادي لهذه الجریمة.

قبول الهدیة فیها لا یشترط فیه قضاء أما فیما یتعلق بمناسبة ارتكاب الجریمة، فإن 
حاجة، إذ لم یربطه المشرع الجزائري بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه، على النحو الذي تمت 

یمكن أن تكون ذات طبیعة مادیة أو معنویة.الإشارة إلیه سلفا، كما أن الهدیة أو المزیة 

.198المرجع السابق، ص ،زوزو زولیحة1
من قانون العقوبات المصري على ما یلي:" كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملا من أعمال 105المادة تنص 2

وظیفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدیة أو عطیة، بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو 
تفاق سابق، یعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنیه ولا تزید الإخلال بواجبات وظیفته بقصد المكافأة على ذلك وبغیر ا

.http//hokokbenha.alafdal.net/t78330/03/2018عن خمسمائة جنیة". الموقع الإلكتروني: 
.243المرجع السابق، ص ،الدكتور أحمد صبحي العطار3
.  158المرجع السابق، ص ،محمود نصر4
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سالفة الذكر أن تكون الهدیة أو المزیة التي قبلها الموظف العمومي 38وتشترط المادة 
من شأنها أن تؤثر في معالجة ملف أو في سیر إجراء أو معاملة لها صلة بمهامه، أي بمعنى 

أو مطلبا معروضا على الموظف آخر یشترط أن یكون لمقدم الهدیة أو المزیة حاجة أو مظلمة
1العمومي الذي قبل الهدیة أو المزیة.

وعلیه، وفي مجال الصفقات العمومیة، قد تكون الحاجة موضوع الهدیة التي قبلها 
الموظف العمومي متعلقة بإجراء ینص علیه التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة. إذ في مرحلة 

تطبیق أحد حالات الإقصاء التلقائي من الصفقات التحضیر للصفقة، قد تتم المماطلة في
العمومیة، ومثال ذلك المماطلة في القیام بإجراء إقصاء متعامل اقتصادي لم یقم بإجراء إیداع 
الحسابات القانونیة للشركة، أو لم یقم باستیفاء واجباته الجبائیة أو شبه الجبائیة، وغیرها من 

2حالات الإقصاء المؤقت التلقائي.

د یكون الإجراء الذي یتم التأثیر فیه بفعل تلقي الموظف العمومي للهدیة أو المزیة وق
غیر المستحقة متعلقا بمرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة. إذ یمكن أن یتمثل في التماطل والتأخیر 
في متابعة المصلحة المتعاقدة لمدى تنفیذ المتعاقد لالتزاماته العقدیة، وأن یكون الأثر المترتب 
عنها بموجب الاتفاقیة المبرمة بین الطرفین توجیه المصلحة المتعاقدة لإعذار للوفاء بهذه 
الالتزامات في أجل محدد.ویمكن أیضا أن یأخذ التأثیر على الإجراء أیضا شكلا متصلا 
بالأول، إذ قد یتعلق بالمماطلة وبالتأخر في اتخاذ إجراء الفسخ الكلي أو الجزئي للصفقة الذي 

جزاء یترتب على عدم تنفیذ المتعاقد لالتزاماته العقدیة رغم تبلیغه بالإعذار المتضمن یعتبر 
3الأجل المحدد لتنفیذ هذه الالتزامات.

.199المرجع السابق، ص ،زوزو زولیخة1
من المشاركة في الإقصاءالذي یحدد كیفیات 19/12/2015اریخ تالقرار الصادر عن وزیر المالیة بمن 03المادة 2

.16/03/2016صادر في ال17، العدد رقم ج ج د شالصفقات العمومیة، ج ر

المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم من 149من المادة 01الفقرة 3
.    20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالعمومیة وتفویضات المرفق العام
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ومهما یكن، لا یكفي لقیام جریمة تلقي الهدایا أن یتوافر لدى الجاني صفة الموظف 
م بیانه، بل یتطلب الأمر العمومي والعناصر المكونة للركن المادي للجریمة على النحو الذي ت

أن تتوافر عناصر الركن المعنوي، وهذا ما سیتم تناوله تباعا.
لجریمة تلقي الهدایاثالثا: الركن المعنوی

جریمة تلقي الهدایا أن یتوافر القصد الجنائي الذي یتمثل أساسا في علم تتطلب
الموظف العمومي بأن مقدم الهدیة أو المزیة له حاجة لدیه، أي أن المقابل الذي یقدم إلیه هو 
نظیر العمل الوظیفي الذي یقوم به. فتتوافر بذلك صلة ارتباط نفسي لدیه بین المقابل الذي 

حیث یجب أن تتجه 1الذي یلتزم به، فضلا على اتجاه إرادته إلى تلقیها،یحصل علیه والعمل 
إرادة الجاني إلى قبول الهدیة مع علمه أن ذلك سیأثر في سیر إجراء أو معاملة. 

ویمكن القول هنا بالاكتفاء بالقصد الجنائي العام دون القصد الجنائي الخاص في هذه 
یة لا تخرج عن المعنى العام لاتجار الموظف الجریمة، بالنظر إلى كون أنها جریمة عمد

العمومي بوظائف ومنصبه. 
الفرع الثالث: العقوبات المقررة لجریمة تلقي الهدایا والأحكام المتعلقة بالتقادم

عقوبات المقررة لجریمة تلقي الهدایا، فضلا على الالتي المتصلة بالأحكام تناول سیتم 
.ة على النحو التاليالعقوبوتقادم عمومیة تقادم الدعوى الالأحكام المتعلقة ب

أولا: العقوبات المقررة لجریمة تلقي الهدایا

) 06(على ارتكاب جریمة تلقي الهدایا بالحبس ستة عاقب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ی

2ألف دج.200ألف دج إلى 50وبغرامة مالیة من )02(أشهر إلى سنتین 

في جریمة إساءة استغلال الوظائف یمكن القول أنه لا حاجة للنص على العقوبة وكما
على الشروع في جریمة تلقي الهدایا، فإما أن تكون الجریمة تامة أو في مرحلة التحضیر لها.

.200و199المرجع السابق، ص زوزو زولیخة ،1
، ج ر فحته، المعدل والمتممالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكا20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 38المادة 2

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 
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ویعاقب على الاشتراك في هذه الجریمة طبقا للأحكام ذات الصلة سالفة الذكر 
الوقایة من الفساد ومكافحته، حیث تضمنت النص على المنصوص علیها ضمن أحكام قانون

. إذ یعاقب الشریك في الجنایة أو 1تطبیق أحكام الاشتراك المنصوص علیها في قانون العقوبات
علما أن الوصف الذي تأخذه الجریمة هو 2الجنحة بنفس العقوبة المقررة للجنیة أو الجنحة،

الجنحة.
لأحكام القانونیة المنصوص علیها في قانون وتطبق أیضا على هذه الجریمة ذات ا

الوقایة من الفساد ومكافحته بالنسبة للعقوبات التكمیلیة، وكذا إبطال العقود والصفقات، فضلا 
عن الأحكام المتعلقة بالأعذار المعفیة من العقوبة، أو المشددة أو المخففة، وهي الأحكام التي 

تم بیانها آنفا. 
ة بالتقادم ثانیا: الأحكام المتعلق

تطبق على جریمة تلقي الهدایا فیما یتعلق بالتقادم ما تضمنه قانون الوقایة من الفساد 
على عدم تقادم الدعوى العمومیة في جرائم الفساد 54من المادة 01ومكافحته، إذ تنص الفقرة 

ادم  بشكل عام، في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج، وهذا بالنسبة لتق
الدعوى العمومیة .

وبذلك، وفیما عدا هذه الحالة تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة التي حددت تقادم 
یمكن القول في . حیث3سنوات من یوم ارتكاب الجریمة)03(الدعوى العمومیة بمرور ثلاث 

هذا الشأن أن جریمة تلقي الهدایا من الجرائم الآنیة، الأمر الذي یستتبع الاعتداد بتاریخ ارتكاب 
الجریمة في احتساب تقادم الدعوى العمومیة.

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم من 52من المادة 01الفقرة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم

، ج ، المعدل والمتممالعقوباتالمتضمن قانون 08/06/1966المؤرخ في 66/156الأمر رقم من 44من المادة 01الفقرة2
. 09/06/1966الصادر بتاریخ 49ر ج ج د ش، العدد رقم 

المعدل ، الجزائیة، المعدل والمتممجراءاتالمتضمن قانون الإ08/06/1966المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 08المادة 3
.11/06/1966الصادر في 48، العدد ج ج د شج روالمتمم،
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تطبق 1أما بالنسبة لتقادم العقوبة، وعملا بأحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،
بة الجریمة التي تأخذ وصف الجنحة المنصوص علیها ضمن الأحكام المتعلقة بتقادم عقو 

سنوات كاملة ) 05(مس خأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، حیث تحدد تقادم العقوبة بانقضاء 
2.الحكم نهائیاأوابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه القرار 

وات كاملة سن) 05(مس وجدیر بالذكر عدم إمكانیة أن تزید مدة تقادم العقوبة عن خ
التي تمت الاشارة إلیها كإمكانیة في ظل الجرائم التي تم تناولها سابقا، وذلك بالنظر إلى كون 

، إذ بینت )02(أن الحد الأقصى للعقوبة على ارتكاب جریمة تلقي الهدایا لا تزید عن سنتین 
حبس المقضي من قانون الإجراءات الجزائیة أنه إذا كانت عقوبة ال614من المادة 02الفقرة 

بها تزید على الخمس سنوات، فإن مدة التقادم تكون مساویة لهذه المدة، وهو ما لا ینطبق على 
مدة تقادم العقوبة في جریمة تلقي الهدایا.

الفرع الرابع: تمییز جریمة تلقي الهدایا عن جرائم أخرى  

بیان بعض الأوجه التي تمثل شبها بین جریمة تلقي الهدایا وبعض الجرائم القریبة سیتم
منا، وكذا الأوجه التي تمثل نقاط اختلاف بینها.  

أولا: تمییز جریمة تلقي الهدایا عن جریمة الرشوة

تتفق كل من جریمة الرشوة وتلقي الهدایا في كون أن كل منهما من جرائم الفساد 
ر الموظف بوظیفته، ویمكن القول أنه یتطلب بالضرورة لقیامهما تمتع الجاني وجوهرها اتجا

بصفة الموظف العمومي، كما أنهما یتطلبان اختصاص الموظف بالعمل الذي یقوم بأدائه، 
حیث في جریمة الرشوة تهدف الأفعال إلى قیام الموظف بعمل أو الامتناع عنه في إطار  

ك الأمر في جریمة تلقي الهدایا، حیث یستشف ذلك من مهامه وضمن حدود اختصاصه، وكذل

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 54من المادة 02الفقرة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم والمتمم

الجزائیة، المعدل جراءاتالمتضمن قانون الإ08/06/1966المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 614من المادة 01الفقرة 2
.11/06/1966الصادر في 48، العدد ج ج د شج ر، المعدل والمتمم،والمتمم
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من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، إذ أشارت إلى تلقي الهدیة أو 38خلال صیاغة المادة 
المزیة غیر المستحقة التي من شأنها التأثیر على سیر إجراء أو معاملة لها صلة بمهامه. 

تین، إلا أنه توجد بعض الأوجه الأخرى التي وإذا كانت نقاط الاتفاق كثیرة بین الجریم
تختلف فیها الجریمتان، حیث أنهما تختلفان في مناسبة قبول الهدایا. ففي الرشوة یفترض أن 
یكون هناك عرض مزیة غیر مستحقة من صاحب الحاجة إلى الموظف العمومي لقاء قضاء 

ء الحاجة هو ثمن الهدایا حاجته، وذلك بأداء عمل لصالحه أو الامتناع عن أدائه، أي قضا
المعروضة. في حین أن قبول الهدیة في جریمة تلقي الهدایا لا یشترط فیه قضاء حاجة، إذ لم 

1یربطه المشرع بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه.

إضافة إلى ذلك وفیما یخص الأفعال المكونة للركن المادي، ففي الرشوة تتمثل الأفعال 
عمومي في طلب مزیة غیر مستحقة أو قبولها. أما في جریمة تلقي بالنسبة لرشوة الموظف ال

الهدایا فیقتصر الأمر على فعل قبول الهدیة أو المزیة.
ثانیا: تمییز جریمة تلقي الهدایا عن جریمة استغلال النفوذ

تتفق كل من جریمة تلقي الهدایا وجریمة استغلال النفوذ من حیث التصنیف في كونهما 
اد. وفي أن كل منهما یتعلق بغرض یتمثل في تلقي الجاني لمزیة غیر مستحقة من جرائم الفس

أو منفعة أو هدیة.
تختلفان في بعض الأوجه. یتمثل الوجه الأول في صفة الجاني، إذ ویمكن القول أنهما

أن جریمة تلقي الهدایا تتطلب بالضرورة أن یكون الجاني موظفا عمومیا، غیر أنه لا یشترط 
في جریمة استغلال النفوذ بصورتیها المتعلقتین بمستغل النفوذ أو بالمحرض على استغلال 

و ما یستتبع مسألة مدى اشترط الاختصاص في مرتكب . وه2النفوذ أن یكون موظفا عمومیا
الجریمة، إذ انه في جریمة تلقي الهدایا یتوجب أن یكون الموظف العمومي مختصا، إذ یقبل 

.198المرجع السابق، ص ،زولیخةزوزو1
.243المرجع السابق، ص ،الدكتور أحمد صبحي العطار2
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مزیة غیر مستحقة من شأنها أن تأثر على سیر إجراء أو معاملة لها صلة بمهامه، غیر أنه لا 
بعمله.  یشترط في استغلال النفوذ أن یكون الجاني مختصا

الثالث: الحمایة الجنائیة من الإثراء غیر المشروع في مجال المبحث
الصفقات العمومیة

النص على تجریم فعل الإثراء غیر تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 
إلى )02(، التي جاء فیها ما یلي:"یعاقب بالحبس من سنتین منه37ضمن المادة المشروع
ملیون د.ج كل موظف عمومي لا 01ألف د.ج إلى 200سنوات وبغرامة من ) 10(عشر 

یمكنه تقدیم تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالیة مقارنة بمداخیله 
المشروعة،

یعاقب بنفس عقوبة الإخفاء المنصوص علیها في هذا القانون، كل شخص ساهم عمدا 
شروع للأموال المذكورة في الفقرة السابقة بأیة طریقة كانت،في التستر على المصدر غیر الم

یعتبر الإثراء غیر المشروع المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة جریمة مستمرة تقوم 
.1إما بحیازة الممتلكات غیر المشروعة أو استغلالها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة"

ها من بین الجرائم التي تنطوي على اتجار وهي جریمة مستحدثة بموجبه، وتعتبر بدور 
من طرف الموظف العمومي بوظیفته، وتتصل على غرار الجرائم التي تم تناولها ضمن هذا 

الفصل بسیر المرفق العام بشكل عام وبمجال الصفقات العمومیة أیضا.
وعلیه، سیتم تناول هذه الجریمة في المجال الذي یعني هذه الدراسة وهو مجال 

ات العمومیة، من خلال تحدید مفهوم الجریمة التي تعتبرا مظهرا لثراء الموظف العمومي الصفق
بالزیادة في ذمته المالیة، وهو ما یدعو إلى دراسة علاقتها بإجراء والتزام قانوني یقع على فئات 
من الموظفین العمومیین والذي مؤداه تقدیمهم تصریحا بممتلكاتهم، وبعد ذلك سیتم بیان أركان

الجریمة وكذا العقوبات المقررة لها والأحكام المتصلة بالمتابعة والتقادم.  

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم من 37المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ر ج ج د ش، العدد رقم 
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وعلاقته بالتصریح بالممتلكاتغیر المشروعالإثراءل: مفهوم والمطلب الأ 
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، یظهر أن جوهر 37نص المادة إلىبالرجوع 

أن مظهر ذلك الزیادة إذغیر المشروع هو اتجار الموظف العمومي بوظیفته، الإثراءجریمة 
.المعتبرة وبشكل واضح في ذمته المالیة

ولما كان للذمة المالیة علاقة مباشرة بهذه الجریمة، فقد حرصت بعض التشریعات 
غیرها قبل المقارنة على إلزام الموظف العمومي بتقدیم تصریح بممتلكاته العقاریة والمنقولة و 

بدایة مهمته سواء كان معینا أو منتخبا.
وعلیه، سیتم البحث في مفهوم جریمة الإثراء غیر المشروع، وكذا تحدید العلاقة بینها 

وبین التدبیر القانوني المتمثل في الالتزام بالتصریح بالممتلكات وفق ما یلي.
الفرع الأول: مفهوم الإثراء غیر المشروع

الإثراء غیر المشروع كمصطلح قانوني من لفظین، یتمثل الأول في الإثراء، یتشكل
الذي هو مصدر أثرى، ویقال أثرى التاجر أي كثر ماله، وأثر الشيء: جعله غنیا، نماه 
واستثمره. أما اللفظ الثاني فهو المشروع ویعني ما سوغه المشرع، ویأخذ الإثراء غیر المشروع 

ع، الذي یعني حصول الموظف الحكومي أموالا مستغلا مركزه مفهوم الكسب غیر المشرو 
1الحكومي، لقضاء حاجة الناس الذین یحصلون علیها كحق من حقوقهم مدانا أو برسوم.

ویشبه الإثراء غیر المشروع مصطلحا قانونیا آخرا یتم استعماله في إطار القانون المدني 
یجة لافتقار غیره دون أن یكون هناك سبب . الذي یعني اغتناء شخص نت2وهو الإثراء بلا سبب
. على أن الإثراء غیر المشروع ضمن القانون الجنائي لا یكون الاغتناء 3قانوني لهذا الاغتناء

فیه على حساب شخص آخر، إنما یكون اتجارا بالوظیفة وفق ما سیتم بیانه تباعا.

www.almaany.com/site visité/201706/06leالمعجم العربي العربي المعاني بالموقع الالكتروني:1
بلا سبب الذي تداولته الإثراءغیر المشروع من مفهوم الإثراءالقول أن المشرع قد استمد مفهوم إلىیوجد من یذهب 2

.120نبیل صقر، المرجع السابق، ص التشریعات المدنیة لاسیما المدرسة اللاتینیة ومن اتبع منهجها.  في هذا الشأن
.42المرجع السابق، ص ،معجم القانون3
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حیث بهذه الجریمة، وقد تضمنت الاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر أحكاما تتعلق
من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أخذت "الإثراء غیر المشروع" 20المادة تضمنت

عنوانا لها، النص على نظر الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة في اعتماد ما قد یلزم من تدابیر 
ع، وبینت أن المقصود تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم تعمد الموظف العمومي إثراء غیر مشرو 

بذلك هو زیادة موجوداته بشكل كبیر لا یستطیع تعلیلها بصورة معقولة قیاسا إلى دخله 
المشروع. 

وعلیه، یمكن القول أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تكون قد بینت المقصود 
قیة لمصطلح هذه استعمال الاتفا20بهذه الجریمة، على أنه یأخذ على صیاغة نص المادة 

الموجودات. ذلك أنها وفي بیانه المقصود بالممتلكات في مفهوم الاتفاقیة اعتبرت أنها 
الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادیة أم غیر مادیة، منقولة أم غیر منقولة، ملموسة أم 

د حق غیر ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجو 
. وهذه العناصر تمثل في الحقیقة الذمة المالیة للموظف العمومي، وبذلك كان من 1فیها

الأحسن استعمال مصطلح الذمة المالیة في هذا المقام. 
نطاق تطبیق أحكام أشارت ضمن أما الاتفاقیة الإفریقیة لمنع الفساد ومكافحته فقد 

لاتفاقیة إلى مجموعة من الجرائم. من بینها هذه الاتفاقیة لأعمال الفساد والجرائم ذات الصلة با
نها. كما فقرة " ز" م01الجریمة تحت مسمى الكسب غیر المشروع، وذلك ضمن نص المادة

التي جاءت بعنوان "الكسب غیر المشروع" النص على التزام الدول 08تضمنت المادة 
الأطراف بالاتفاقیة بثلاثة مسائل جوهریة وأساسیة.

تتمثل الأولى في الاعتراف بالكسب غیر المشروع بوصفه فعلا مجرما، من خلال 
النص على التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة ما یثبت في قوانینها أن الكسب غیر المشروع 
جریمة. والثانیة في اعتباره أحد أعمال الفساد أو الجرائم ذات الصلة بالاتفاقیة. أما الثالثة 

ة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم یاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعمن فقرة "د" 02المادة 1
.2003أكتوبر31
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زام بتقدیم المساعدة والتعاون فیما یتعلق بالجریمة هذه وذلك بالنسبة للدول الأطراف فتتعلق بالالت
1في الاتفاقیة التي لا تعترف بهذه الجریمة.

وفي هذا المقام یمكن القول أن هذه الاتفاقیة ولئن كانت قد اعترفت بالكسب غیر 
ات الصلة به، فضلا على المشروع، واعتبرته أحد الأعمال التي توصف بالفساد أو الجرائم ذ

أنها نصت على التزام الدول الأطراف بالاتفاقیة بالالتزامات الأساسیة سالفة الذكر. إلا أنها لم 
تتضمن ضمن أحكامها بیان المقصود بهذه الجریمة، كما لم تبین بیان الأفعال المكونة للجریمة 

على حد سواء.
و الاتفاقیة الإفریقیة لمنع الفساد ولقد حذت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد حذ

ومكافحته، حیث اكتفت بالنص ضمن الأحكام التي تضمنت الأفعال المجرمة بهذه الاتفاقیة 
على اعتماد الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة وفقا لنظامها القانوني ما قد یلزم من تدابیر 

، والتي من بینها الإثراء غیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال التي تعتبر أفعال فساد
دون أن تبین المقصود به، فضلا على عدم بیانها أیضا للأفعال المكونة لها.  2المشروع،

وإذا كانت النصوص الدولیة المتصلة بالوقایة من الفساد ومكافحته التي صادقت علیها 
یانا للأفعال المكونة الجزائر لم تتضمن إجمالا ضمن أحكامها تعریفا للإثراء غیر المشروع أو ب

له، فإن بعض النصوص الداخلیة قد تضمنت ما یفید بذلك. ذلك أن المشرع اللبناني قد بین 
المتعلق 27/12/1999المؤرخ في154رقم اللبناني من القانون 01المادةمن 01في الفقرة 

:"یعتبر إثراء غیر مشروع ذلك الإثراء الذي یحصل علیه الموظف أنهالإثراء غیر المشروعب
والقائم بخدمة عامة والقاضي أو كل شریك لهم في الإثراء أو من یعیرونه اسمهم، بالرشوة أو 

. 2003جویلیة 11من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بماباتو في 08المادة 1
المتضمن التصدیق على الاتفاقیة 08/09/2014المؤرخ في 14/249من المرسوم الرئاسي رقم 04من المادة 07المطة2

.2010دیسمبر 21العربیة لمكافحة الفساد، المحررة بالقاهرة، بتاریخ 
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صرف النفوذ أو استثمار الوظیفة أو العمل الموكول إلیهم، أو بأي وسیلة من الوسائل غیر 
.1ا"المشروعة وان لم تشكل جرما جزائی

من نفس المادة من ذات القانون أنه:" یعتبر إثراء غیر 03و02وأضافت الفقرتان 
مشروع، الإثراء الذي یحصل عن طریق استملاك الأشخاص المذكورین أو عن طریق نیل 

رخص التصدیر والاستیراد أو المنافع الأخرى، إذا حصل خلافا للقانون، 
والامتیازات والرخص الممنوحة من أحد أشخاص القانون ونیل أو سوء تنفیذ المقاولات 

.2العام جلبا للمنفعة، إذا حصلت خلافا للقانون"
عدم اشتراط أن یحصل اني في هذا الشأن بذلك، بل أضاف علیه نولم یكتف المشرع اللب

المشاریع المنوي الإثراء غیر المشروع مباشرة أو حالا، بل یمكن أن ینشأ عن الاستفادة من 
، إذ یندرج في ذلك استحصال الموظف على أموال منقولة أو غیر منقولة مع علمه بأن نفیذهات

قیمتها سترتفع بسبب أنظمة أو قوانین منوي إصدارها أو مشاریع منوي القیام بها، إذا حصل 
ذلك بناء على معلومات سابقة للشراء اتصلت بالموظف بحكم وظیفته وغیر متوافرة لدى 

هذه الحالات ومتى تحقّقت استفادة مَن تطبّق علیه صفة الموظف من وفي كلالعامة، 
3.غیر المشروعالإثراءمستقبلاً یمكن ملاحقته بجرم أوالمشاریع المنوي تنفیذها حالیًا 

الإثراء غیر المشروع. الموقع المتعلق ب27/12/1999المؤرخ في 154رقم اللبناني من القانون 01المادةمن 01الفقرة 1
http://www.cib.gov.lb/lot/154.htm26/03/2018الإلكتروني 

ذكرها ضمن مداخلة الأستاذ ماري رزق.   في هذا الشأن: ماري رزق، جرائم الفساد وتجدر الإشارة أیضا أن هذه المادة قد تم
الملتقى الدولي حول الوقایة ومكافحة الفساد في الصفقات العمومیة، جامعة في الصفقات العمومیة على ضوء القانون اللبناني، 

.10ص ، م غ م، 2013أبریل 25و24جیلالي لیابس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، یومي 
الإثراء غیر المشروع. المتعلق ب27/12/1999المؤرخ في 154رقم اللبناني من القانون 01المادةمن 01الفقرة 2

http://www.cib.gov.lb/lot/154.htm27/03/2018الموقع الإلكتروني 
، 01، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط- دراسة في القانون المقارن–تهریب وتبییض الأموال ،الدكتور/ نعیم مغبغب

.294ص،2005
الإثراء غیر المشروع. المتعلق ب27/12/1999المؤرخ في 154القانون رقم 03من المادة 01ة قر الف3

http://www.cib.gov.lb/lot/154.htm27/03/2018الموقع الإلكتروني 
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وعلیه، وباستقراء ما تمت الإشارة إلیه، یمكن القول أن المشرع اللبناني ضمن صیاغته 
الطرق والوسائل، وكذا بعض الأفعال المجرمة التي یتم بها لهذه المادة یكون قد ركز على 

الإثراء غیر المشروع أو التي تكون مصدرا له، أكثر مما ركز على الزیادة ذات الأهمیة التي 
تطرأ على الذمة المالیة للموظف والقائم بالخدمة العامة ومن في حكمهما.

طلح الكسب غیر المشروع  إضافة إلى ما سبق ذكره، استعمل المشرع الفلسطیني مص
على أنه:" كل 2005لسنة 01من القانون رقم 01عند تجریمه لهذا الفعل، وعرفه ضمن المادة 

ما حصل علیه أحد الخاضعین لقانون الكسب غیر المشروع لنفسه أو لغیره بسبب استغلال 
یة طریقة غیر الوظیفة أو الصفة أو نتیجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة أو بأ

مشروعة وان لم تشكل جرما، ویعتبر كسبا غیر مشروع كل زیادة في الثروة تطرأ بعد تولي 
الخدمة أو قیام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أولاده القصر متى 
كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، ویدخل في حكم الكسب 

شروع كل ما حصل علیه أي شخص طبیعي أو اعتباري عن طریق تواطؤ مع أي غیر الم
.1شخص من الخاضعین لهذا القانون على استغلال وظیفته أو صفته"

ویمكن القول أن المشرع الفلسطیني قد استهل تعریفه للكسب غیر المشروع ببیان ما 
وعائدات. وبعد ذلك یعتبره وسائل غیر مشروعة لحصول الخاضع لهذا القانون من أموال

أوضح أن هذه الجریمة ترتكز على الزیادة في الثروة التي لا تتناسب ومداخیل الخاضع للنص 
وكذا زوجه أو على أولاده القصر، دون أن یكتفي بربطها بمداخیل المكلف بالخدمة الخاضع 

ما یلاحظ أن لهذا القانون فقط، بل مدد الزیادة هذه في ثروة الأشخاص التي لها علاقة به. ك
المشرع الفلسطیني قد استعمل مصطلح الثروة، وكان من الأحسن أن یستعمل مصطلحا ذو 

دلالة قانونیة، وهو الذمة المالیة.  

. 2005لسنة 01من القانون رقم 01المادة 1
_law.pdfhttps://www.bal.ps/law/illegal_earningالموقع الإلكتروني: 
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من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 37أما المشرع في الجزائر وضمن نص المادة 
ا، ذلك أنه نص على عقوبة یكون قد عرف هذه الجریمة من خلال بیانه الأفعال المكونة له

الموظف العمومي الذي لا یمكنه تقدیم تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي طرأت في ذمته 
المالیة مقارنة بمداخیله المشروعة، وهو بذلك یبدو أكثر وسعا في النطاق بالمقارنة مع ما 

تضمنه التشریع الفلسطیني ذي الصلة سالف الذكر.
ین التشریعات المقارنة لاسیما قانون الكسب غیر المشروع ومن خلال استطلاع مضام

اللبناني وكذا قانون الكسب غیر المشروع الفلسطیني یظهر تركیز هذه التشریعات على أسباب 
وكذا وسائل حصول الزیادة الهامة في الذمة المالیة للموظف، والتي هي نتیجة لهذه الأسباب 

ل غیر المشروعة. غیر أن المشرع الجزائري ضمن أو مناسبة ارتكاب الجریمة وتلك الوسائ
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته اهتم بمظهر الجریمة المتمثل في الزیادة 37نص المادة 

المعتبرة في الذمة المالیة للموظف العمومیة، دون الاهتمام ببیان تلك الأسباب أو مناسبة 
الجریمة، وكذا وسائل الحصول على المال ذو المصدر غیر المشروع. 

ترتبط أساسا بذلك التغیر المعتبر بالزیادة ومهما یكن من أمر، یظهر أن هذه الجریمة
في الذمة المالیة للموظف العمومي. علما أن المشرع قد وضع تدبیرا قانونیا یتمثل في تصریح 
طوائف من الموظفین العمومیین بممتلكاتهم العقاریة والمنقولة قبل تولیهم مناصبهم أو مهامهم 

ك یتوجب علیهم تجدید هذا التصریح فور الزیادة الانتخابیة وبعد الانتهاء منها، وأكثر من ذل
. وهو ما یدعو إلى ضرورة البحث في مسألة التصریح بالممتلكات 1المعتبرة في الذمة المالیة

التي تعكس الذمة المالیة للموظف العمومي، والتي تعتبر كل زیادة معتبرة فیها دون إمكانیة 
ایة من الفساد ومكافحته. تبریرها إثراء غیر مشروع في مفهوم قانون الوق

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 04من المادة 03الفقرة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم موالمتم
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قانوني متصل بالإثراء غیر المشروعدبیر كت: التصریح بالممتلكاتالفرع الثاني

عموما ومن الإثراء غیر یكتسي التصریح بالممتلكات أهمیة بالغة كتدبیر وقائي من الفساد
الالتزام تسترا على الفساد بالنظر هذا ویعتبر الإخلال بالمشروع خصوصا، وهو التزام قانوني.

ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون فیه 1كون الهدف من التصریح بالممتلكاتإلى
وهي تلك . العامة وحمایة الممتلكات وكذا صون نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة

التي الفساد ومكافحته و من قانون الوقایة من 04من المادة 01التي تضمنتها الفقرة الأهداف 
توخاها المشرع بنصه على هذا التدبیر والالتزام. 

وذلك بتناول الجوانب التي وعلیه، یكون من المهم البحث في الجوانب التي تتصل به، 
الكیفیات التي یتم كذا الخاضعین له و فضلا على الأشخاص الالتـزام ومضمونه، تتصل بهذا 

بها هذا التصریح. 
التصریح بالممتلكات ومضمونهمبدأ أولا: 

التصریح بالممتلكات في حد ذاته وسیلة تندرج ضمن یوجد من یذهب إلى اعتبار أن
أنه یمكن غیر2.وسائل إضفاء الشفافیة،ووسیلة من بین تدابیر الوقایة من تعارض المصالح

اعتباره تدبیرا وقائیا من الإثراء غیر المشروع وكاشفا له. ذلك أن الموظف العمومي بتصریحه 
بممتلكاته، یكون قد كشف عن ذمته المالیة التي في حالة حدوث زیادة معتبرة فیها، سیكون 

یادة مجبرا وفقا للأحكام التي بموجبها یجرم فعل الإثراء غیر المشروع على تبریر تلك الز 
المعتبرة في ذمته المالیة، وإلا یكون قد ارتكب هذه الجریمة.

على فئات وقد نصت بعض الأنظمة القانونیة أیضا على هذا التدبیر، حیث أوجبت 
انتخابیة امهامكانوا ممن یتولون أوسواء كانوا معینین معینة من الموظفین العمومیین 

. إذ نص قانون 3في بعض الحالاتالمالیة ى دیونهم وحتالتصریح بممتلكاتهم العقاریة والمنقولة

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 36المادة تجدر الإشارة إلى أن 1
، قد تضمنت النص على تجریم عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات.المعدل والمتمم

.08الدكتور/ موسى آدم عیسى، المرجع السابق، ص 2
3 Marc VAN der HULST, Le Mandat Parlementaire – Etude Comparative Mondiale -, Ed union
parlementaire, Genève, 2000, P 60.
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على إلزام الموظف التصریح 28/11/2000أخلاقیات المهنة للموظفین الایطالي المؤرخ في
بممتلكاته العقاریة التي من شأنها أن تضعه في حالة تعارض مصالح أثناء تأدیته مهامه، كما 

المؤرخ في 2683ونان بموجب القانون رقم نص القانون الأساسي للوظیفة العمومیة لدولة الی
تصریحا یتضمن التعدیلات والتغییرات )02(على إیداع الموظفین كل سنتین 09/02/1999

وغیر ذلك من الأنظمة القانونیة التي أوجبت على فئات من 1التي تطرأ على أملاكهم،
الموظفین العمومیین إیداع تصریح بممتلكاتهم.   

المؤرخ في 06/01من القانون رقم 04من المادة 02نصت الفقرة في هذا الصددو 
اكتتاب الموظف العمومي وجوب على المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 20/02/2006

خلال الشهر الذي یلي تاریخ تنصیبه في وظیفته بالنسبة ذلك للتصریح بممتلكاته، ویكون 
لذي یعقب بدایة عهدته الانتخابیة بالنسبة للموظف المعین في المنصب، وفي نفس الأجل ا

للموظف العمومي الذي یتولى مهمة انتخابیة، فضلا على أن الفقرة الأخیرة من المادة ذاتها قد 
نصت على تجدید التصریح فور كل زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظف العمومي المعني، 

جب علیه وفي نفس الفقرة التصریح أو د أن المشرع قإلىإضافةحیث یتم ذلك بنفس الكیفیة، 
الخدمة حسب الحالة. أوعند نهایة العهدة 

أما بالنسبة لمضمون التصریح، فقد بین المشرع في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 
أنه یحتوي على جرد للأملاك العقاریة والمنقولة التي یحوزها الموظف العمومي، فضلا على أن 

إلىأن الجرد هذا یتعدى الموظف العمومي إذنطاق حیازة الأملاك هذه، المشرع قد وسع من
. وقد توسعت بعض 2في الخارجأوسواء في الجزائر الشیوع لاده القصر ولو في أو ما یحوزه 

التشریعات في نطاق حیازة الأملاك بالنسبة للموظف، إذ أضاف التشریع اللبناني ذي الصلة 
3.الموظف وأولاده القصر من أملاكعلى ماسبق ذكره ما یملكه زوج

1Christian Vigouroux, Déontologie Des Fonctions Publiques, Ed Dalloz, Paris, 2006, P160.
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم05من المادة 01الفقرة 2

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14رقم ، ج ر ج ج د ش، العدد مموالمت
. 308المرجع السابق، ص ،الدكتور/ نعیم مغبغب3
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التنظیم بخصوص إلى06/01من القانون رقم 05وقد أحالت الفقرة الأخیرة من المادة 
06/414حیث صدر المرسوم الرئاسي رقم .تحدید النموذج الذي یتضمن التصریح بالممتلكات

البیانات التي یتضمنها ، الذي یتضمن من بین الذي یحدد هذا النموذج22/11/2006بتاریخ 
جداول تفصیلیة للأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة، فضلا على بیان مفصل بالأملاك 

1.المنقولة، وبیانا بالسیولة النقدیة والاستثمارات

الخاضعون للتصریح بالممتلكات وكیفیات التصریحثانیا: 
اد ومكافحته كیفیات التصریح ـــمن قانون الوقایة من الفس06تضمنت المادة 

تنوع الجهات والهیئات التي خولها إلىمن خلال قراءة نص هذه المادة وبالنظر و بالممتلكات، 
المشرع تلقي التصریح بالممتلكات، یمكن القول أن المشرع قد صنف الموظفین العمومیین 

الخاضعین لهذا الالتزام على النحو التالي: 
رئیس طائفتین من الموظفین العمومیین.تتمثل الأولى في كل من الذي یضم لو الصنف الأ-

أي الوزیر أعضائه، رئیس الحكومةأعضاء البرلمان، رئیس المجلس الدستوري و 2الجمهوریة،
وأعضائها، رئیس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، الأول وفق المصطلح ساري المفعول

ذكرهم ضمن الفقرة تم تتمثل في القضاة الذین فثانیة الفة طائ. أما الالسفـراء، القناصلـة والولاة
، حیث یقدم الأشخاص الذین ینضوون تحت الطائفتین المشكلتین للصنف من نفس المادة03

.ل للمحكمة العلیاو أمام الرئیس الأبالممتلكات تصریحاتهم الأول من الموظفین العمومیین 
محتوى التصریح بالممتلكات الخاص بالطائفة الأولى من هذه الفئة في الجریدة وینشر

الموالیین لتاریخ انتخاب )02(الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة خلا الشهرین 

ج ر ج ج د ش، العدد نموذج التصریح بالممتلكات،المتضمن 22/11/2006المؤرخ في 06/414مرسوم الرئاسي رقم ال1
.22/11/2006الصادر بتاریخ 74رقم 

التصریح العلني بالممتلكات العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه یعتبرا شرطا من تجدر الإشارة في هذا المقام أن تقدیم 2
المتضمن 06/03/2016المؤرخ في 16/01من القانون رقم 87بین الشروط الخاصة بانتخاب رئیس الجمهوریة،  المادة 

.07/03/2016الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم التعدیل الدستوري
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، ولتاریخ التعیین بالنسبة لباقي الأشخاص ضمن هذه أعضاء البرلمانو رئیس الجمهوریة
1الطائفة.

04ي هذا المقام أن التشریع الفرنسي ذي الصلة قد أوجب ضمن نص المادة ویسجل ف

المتعلق بالشفــــــافیة في الحیاة العـمومیة 11/10/2013المؤرخ في 2013/907من القانون رقم 
المتعلق بأخلاقیات 20/04/2016المؤرخ في 2016/483المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

المهنة وحقوق والتزامات الموظفین، على أعضاء الحكومة التوجیه وبصفة شخصیة إلى رئیس 
الهیئة العلیا للشفافیة في الحیاة العمومیة، تصریحا مفصلا صریحا ومدققا یبین وضعیة عن 

تصریح عن تاریخ تعیینهم، كما أوجبت علیهم توجیه )02(أملاكهم في أجل لا یتعدى شهرین 
2عن تاریخ انتهاء مهامهم.)02(بممتلكاتهم في أجل لا یتعدى شهرین 

حیث یتم التصریح .الصنف الثاني الذي یضم رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة-
كذلك و سلفا.المذكورة 06من المادة 02طبقا للفقرة أمام الهیئة الوطنیة للوقایة ومكافحة الفساد

المتضمنة مهام الوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم من قانون 20لنص المادة طبقا 
تلقي التصریحات الخاصة بالموظفین العمومیین إلى06هذه الهیئة، حیث أشارت في بندها 

. المعنیین بصفة دوریة، ودراستها واستغلال المعلومات الواردة فیها وكذا السهر على حفظها
بتشكیلة الهیئة وتنظیمها وكیفیات وطبقا أیضا إلى الأحكام الواردة ضمن التنظیم المتعلق 

على أن یكون هذا التصریح محل نشر عن طریق التعلیق في لوحة الإعلانات بمقر 3،سیرها
البلدیة بالنسبة لرئیس وأعضاء المجلس الشعبي البلدي. وبمقر الولایة بالنسبة لرئیس وأعضاء 

سالفة الذكر.   06من المادة 02الشعبي الولائي طبقا لأحكام الفقرة المجلس

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون 06المادة من 03و01لفقرتین ا1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج د ش، العدد رقم مالمعدل والمتم

2www.legifrance.gouv.fr site visité le 11/06/2017.
06/413الذي یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 07/02/2012المؤرخ في 12/64المرسوم الرئاسي رقم من 13المادة 3

، ج ر ج بتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرهاالذي یحدد 22/11/2006المؤرخ في 
.15/02/2012بتاریخ الصادر08ج د ش، العدد رقم 



370

باقي طائفتین من الموظفین العمومیین. تتمثل الأولى في یضم الذي الصنف الثالث -
حیث تضمن المرسوم الرئاسي رقم .هذه06الموظفین العمومیین الذین لم یتم ذكرهم في المادة 

لذي یحدد كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین ا22/11/2006المؤرخ في 06/415
من قانـون الوقایـة من الفسـاد ومكافحته هذا 06العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

أوالصنف من الموظفین المعنیین، ویتعلق الأمر بالموظفین العمومیین الذین یشغلون مناصب 
1.وظائف علیا في الدولة

باقي الموظفین العمومیین الذین لم یتم ثانیة من هذا الصنف فتتعلق بأما الطائفة ال
. إلا أن تحدید قائمتهم یكون بموجب قرار صادر من المذكورة آنفا06في المادة أیضا ذكرهم 

.السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة
الموظفین العمومیین من هذا الصنف، فقد صدر القرار الذي یحدد قائمة وبالنسبة

حیث تضمن ملحق .02/04/2007الملزمین بالتصریح بالممتلكات بتاریخ الأعوان العمومیین
. ویتعلق ا العون العمومي المعنيإلیهقائمة حسب الإدارات الأصلیة التي ینتمي االقرار هذ

رئاسة الجمهوریة، والأمانة العامة للحكومة، فضلا عن المدیریة الأمر بمجموع الوزارات، وكذا
العامة للوظیفة العمومیة ضمن التسمیة السابقة والتي یضاف إلیها الإصلاح الإداري وفق 

2التسمیة الحالیة.

الذي یحدد كیفیات التصریح 22/11/2006المؤرخ في 06/415المرسوم الرئاسي رقم من 02المادة من 01البند1
ایة من الفساد ومكافحته، ــــمن قانون الوق06وص علیهم في المادة ــــــین غیر المنصـــــــكات بالنسبة للموظفین العمومیــــــــــبالممتل
.22/11/2006الصادر بتاریخ 74ج ج د ش، العدد رقم ج ر 

الذي یحدد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین 02/04/2007القرار الصادر عن المدیر العام للوظیفة العمومیة المؤرخ في 2
.18/04/2007الصادر بتاریخ 25بالتصریح بالممتلكات، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 



371

وقد توسع النص في الإدارات الأصلیة هذه بمناسبة تعدیله للقائمة الملحقة بذات القرار 
، إذ أضاف على ما سبق مختلف الإدارات المكلفة بمهام الخدمة العامة 16/01/2017بتاریخ 

1التي تنضوي تحت الوزارات المختلفة.

هذا بالنسبة للتصریح بالممتلكات بوصفه تدبیرا قانونیا، ویمكن القول أیضا أنه یشكل 
كذلك، سیتم تدبیرا وقائیا وكاشفا عن الإثراء غیر المشروع التي اعتبره المشرع جریمة. وبوصفه 

بیان الأركان الخاصة المتطلبة لقیامها، وكذا الأحكام المتضمنة العقوبات المقررة لها وتلك 
المتعلقة بالتقادم وفق التالي. 

والعقوبات المقررة وأحكام التقادمالإثراء غیر المشروعالمطلب الثاني: الأركان الخاصة لجریمة 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، یتبین أن جریمة 37نص المادة إلىبالرجوع 
توافر صفة الموظف العمومي اتتطلب لقیامهالإثراء غیر المشروع من جرائم ذوي الصفات. إذ 

السلوك الإجرامي الذي یطبع هذه الجریمة، كما أنها تتطلب توافر في الجاني، فضلا على
عناصر الركن المعنوي، وهو ما سیتم بیانه.

قد عاقب المشرع على هذه الجریمة بعقوبة جزائیة، سیتم تناولها وكذا تناول الأحكام و 
المتعلقة بالتقادم على النحو الآتي.

الإثراء غیر المشروعالفرع الأول: أركان جریمة

تقوم الجریمة على أساس عدم إمكانیة تقدیم الموظف العمومي لتبریر معقول للزیادة 
ذمته المالیة مقارنة بمداخیله المشروعة. وبذلك یتبین أن هذه الجریمة المعتبرة التي طرأت في 

وعلى غرار أغلبیة جرائم الفساد تتطلب لقیامها توافر صفة معینة في الجاني تتمثل في صفة 
الموظف العمومي، فضلا على النشاط الإجرامي الخاص الذي یمیزها عن باقي الجرائم عموما 

وجرائم الفساد خصوصا.  

الذي یعدل ویتمم القائمة 16/01/2017مدیر العام للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري المؤرخ في القرار الصادر عن ال1
الذي یحدد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 02/04/2007المؤرخ في 

.17/05/2017الصادر بتاریخ 30
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لا: صفة الجانيأو 

یشترط لقیام هذه الجریمة أن یكون الجاني موظفا عمومیا.، وبالنظر إلى كون أن جریمة 
الإثراء غیر المشروع المراد دراسة أركانها الخاصة تتعلق بنطاق الصفقات العمومیة، فإن صفة 
الجاني تنحصر في الموظف العمومي الذي یكون خاضعا وظیفیا لإحدى الأشخاص المعنویة
العامة التي یتوجب علیها الالتزام بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام عند 
إبرامها لصفقة أو اتفاقیة تندرج ضمن هذا التنظیم. ویتعلق الأمر بالدولة والجماعات الإقلیمیة 
وكذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، فضلا على المؤسسات العمومیة الخاضعة 

یع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بانجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا، بمساهمة للتشر 
1مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة.

ویمكن القول أن صفة الجاني المتمثلة في توافر صفة الموظف العمومي في هذه 
الجریمة، لا تتصل بمسؤولي الأشخاص المعنویة المذكورة أعلاه المعنیون بإبرام الصفقات 
العمومیة فحسب. بل تتعداه للموظفین العمومیین المتدخلین في عملیة تحضیر ورقابة الصفقات 

.العمومیة وكذا تنفیذها
ووفقا لهذا التصور، یندرج الموظف العمومي الذي یتولى الإعداد الأولي لدفتر الشروط 
ضمن فئات الموظفین المعنیین بالإثراء غیر المشروع. كما یكون الموظف العمومي الذي 
یندرج عمله ضمن الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة التي قررها تنظیم الصفقات 

لمرفق العام. حیث یكون عضوا في لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض العمومیة وتفویضات ا
التي تختص بفتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والأسعار الاختیاریة، إذ تتشكل من 
موظفین مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدة یتم اختیارهم على أساس كفاءتهم. والأمر نفسه 

ختیاره لعضویة اللجنة التقنیة التي تكلف بإعداد تقریر یسري على الموظف العمومي الذي یتم ا

المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247ي رقم من المرسوم الرئاس06المادة 1
.  20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالمرفق العام
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من 160تحلیلي للعروض لحاجات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض طبقا لأحكام المادة 
تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 

وكذلك الأمر في مجال الرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة إذ تم النص على إحداث 
1كل مصلحة متعاقدة لجنة للصفقات العمومیة تكلف بالرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة،لدى 

ولجنة أخرى قطاعیة للصفقات العمومیة تحدث لدى كل دائرة وزاریة تختص بمراقبة صحة 
إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، ومساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضیر 

یة،وإتمام تراتیبها، فضلا عن المساهمة في تحسین ظروف مراقبة صحة الصفقات العموم
من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 180إجراءات إبرامها، طبقا لأحكام المادة 

العام، حیث یكون أعضاء اللجنتین معنیون بارتكاب هذه الجریمة.   
ظفون العمومیون المكلفون بذلك أما في مجال تنفیذ الصفقات العمومیة، یكون أیضا المو 

معنیون بالإثراء غیر المشروع في حالة الزیادة المعتبرة في ذممهم المالیة، مع عدم إمكانیة 
تبریرهم لهذه الزیادة قیاسا مع مداخیلهم المشروعة.

وهذا ما یدعو إلى ضرورة البحث في النشاط الإجرامي، الذي یقوم به الموظفون 
بتحضیر أو إبرام أو رقابة الصفقات العمومیة أو تنفیذها، وهو ما سیتم العمومیون المختصون 

تناوله.
الإثراء غیر المشروعجریمةلثانیا: الركن المادي 

تقوم جریمة الإثراء غیر المشروع على حدوث زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظف 
وهما عنصران جوهریان في العمومي یصاحبها عدم إمكانیة هذا الأخیر تبریر هذه الزیادة، 

النشاط الإجرامي الذي یشكل الركن المادي للجریمة.  

المتضمن تنظیـم الصفقـات العمومیة وتفویضات 16/09/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 165المادة 1
.  20/09/2015الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،، ج رالعامالمرفق 
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الزیادة المعتبرة في الذمة المالیة للموظف العمومي - 1

تعتبر الزیادة المعتبرة التي تطرأ في الذمة المالیة للموظف العمومي قیاسا بمداخیله 
فلابد أن تكون الزیادة ذات أهمیة وملفتة المشروعة عنصرا هاما مكونا للركن المادي للجریمة. 

للنظر والغالب أن تكون ظاهرة من خلال تغیر نمط عیش الجاني وتصرفاته. كما یمكن أن لا 
تحدث هذه الزیادة المعتبرة تغییرا في نمط عیش الجاني، فتقوم الجریمة بمجرد أن تطرأ زیادة 

1في رصیده البنكي أو اقتنائه عقارات.

یجب أن تكون هذه الزیادة ذات أهمیة بالغة في الذمة المالیة للموظف إضافة إلى ذلك،
. وإذا كانت بعض التشریعات المقارنة على غرار التشریع 2العمومي قیاسا بمداخیله المشروعة

اللبناني والفلسطیني وغیرهما تربط الزیادة المعتبرة في الذمة المالیة للموظف العمومي بمصدر 
ران هما حصول الخاضع لقانون الكسب غیر المشروع على المال غیر مشروع قوامه عنص

بسبب استغلال الوظیفة أو الصفة لنفسه أو لغیره، وكذا حصوله على المال نتیجة لسلوك 
، فالمشرع الجزائري لم یهتم ببیان أسباب أو حتى وسائل 3مخالف نص قانوني أو للآداب العامة

الزیادة الهامة في ذمته المالیة على نحو لا حصول الجاني على المال، مركزا على حصول
یمكنه تبریرها بشكل معقول، بالنظر إلى محدودیة مداخیله المشروعة. 

وتشمل المداخیل كل ما یجنیه الموظف العمومي من عمله أو أملاكه أو ما یؤول إلیه 
أن تكون عن طریق الإرث أو الهبة. كما یتعین أن تكون هذه المداخیل مشروعة، إذ لا یجب 

. ذلك أن المشرع قد نص على المداخیل 4متحصلة من جریمة كما في الإخفاء وتبییض الأموال
المشروعة لتكون معیارا أو مقیاسا للقول بحدوث زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظف 

العمومي.  

.107الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة1
.120المرجع السابق، ص ،نبیل صقر2
، - دراسة تأصیلیة مقارنة -ظام الجزائي الفلسطینيـــب غیر المشروع في النـــــــــعبد اللطیف محمود حسین ربایعة، جریمة الكس3

.126ص ، 2014أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنیة، كلیة العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
.107الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة4
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مالیة وقد أضافت بعض التشریعات المقارنة إلى الزیادة المعتبرة التي تطرأ في الذمة ال
للموظف العمومي، تحقق زیادة في أموال زوجه أو أولاده التابعین له بعد تولیه الوظیفة        

أو المنصب. ویتعلق الأمر هنا بالتشریع العراقي، ویتطلب ذلك إثبات مقدار ما یملكه المكلف 
1وزوجه وأولاده التابعین له قبل تولیه الوظیفة أو المنصب.

ذمته المالیةالعمومي تبریر الزیادة المعتبرة في عدم استطاعة الموظف - 2

تقتضي هذه الجریمة أن تقترن الزیادة المعتبرة في الذمة المالیة للموظف العمومي بعدم 
استطاعة هذا الأخیر وعجزه الواضح عن تقدیم تبریر معقول لتلك الزیادة، وذلك مقارنة مع 

وقد ربط المشرع العراقي بین مداخیل الموظف وزوجه وأولاده التابعین له .2دخله المشروع
لسنة 30من قانون هیئة النزاهة رقم 18والزیادة المعتبرة، معبرا على ذلك بصیاغة للمادة 

، بوصفه للزیادة هذه التي لا تتناسب مع الموارد العادیة للموظف وزوجه وأولاده التابعین 2011
3له.

صل أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته وأن عبء الإثبات یقع على سلطة وإذا كان الأ
الاتهام، فالأمر على خلاف ذلك في جریمة الإثراء غیر المشروع، إذ یتعین على المتهم أن 
یبرر الزیادة التي طرأت على ذمته المالیة، أي أن یثبت براءته، وإلا كان محل مساءلة جزائیة، 

ي هذه الجریمة على مجرد شبهة، ویتعین على المشتبه فیه أن یأتي بما حیث تقوم المتابعة ف
. وهو ما یبدو أنه لا یتفق وأحد أهم المبادئ الدستوریة المتمثلة في قرینة البراءة، حیث 4ینفیها

یعتبر كل شخص بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، في إطار محاكمة عادلة تؤمن 
5لدفاع عن نفسه.له الضمانات اللازمة ل

كلیة ، مجلة رسالة الحقوق، - دراسة مقارنة –خضیر دحام، تجریم الكسب غیر المشروع ومبدأ البراءة الدكتور/ خالد 1
.174، ص 189- 157، ص ص 2015، بغداد، 02، العدد رقم 07السنة القانون، جامعة كربلاء، 

.120المرجع السابق، ص ،نبیل صقر2
.174الدكتور/ خالد خضیر دحام، المرجع السابق، ص 3
.107الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ،الدكتور/ أحسن بوسقیعة4
المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 06/03/2016المؤرخ في 16/01من القانون رقم 56المادة 5

.07/03/2016الصادر بتاریخ 14
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ویوجد من یثیر تساؤلا حول هذه المسألة، إذ اعتبر أن الأمر یتعلق باستحداث قاعدة 
جدیدة وهي نقل عبء الإثبات إلى المتهم لیثبت عدم ارتكابه الجرم. حیث من المستقر علیه 

بل جهة في الفقه الجنائي إرساء قاعدة مبدأ قرینة البراءة، فالمتهم غیر مطالب بإثبات براءته 
الاتهام سواء في النظام اللاتیني أو الانجلوسكسوني هي من تسعى إلى تقدیم دلیل الإدانة 

. وبذلك یثیر تطبیق مبدأ البراءة إشكالیة أساسیة تتمثل في مدى إمكانیة التوفیق بین 1للمحكمة
مصلحة المجتمع في اقتضاء حقه في العقاب، ومصلحة المتهم في صیانة حریته الشخصیة 

2صفه بریئا.بو 

وفي هذا الشأن یمكن القول أنه یوجد رأیان متناقضان. أحدهما یعارض نقل عبء 
الإثبات على المتهم، حیث یذهب إلى القول أنه لیس للمشرع افتراض قرائن قانونیة لإثبات 
التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم لمناقضة ذلك بعدم التزام المتهم بإثبات براءته 

یقا لأصل البراءة. ذلك أن افتراض البراءة في المتهم یمثل أصلا ثابتا یتعلق بالتهمة تطب
3الجنائیة في جمیع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها.

أما الرأي الثاني، فیؤید نقل عبء الإثبات على المتهم، ولا یرى في ذلك خروجا عن 
بارتكاب جریمة الكسب غیر النصوص الدستوریة التي تقرر مبدأ افتراض براءة المتهم

المشروع، لأنه یجب على سلطة الاتهام أن تقیم الدلیل على شرط إثبات وجود زیادة في الثروة 
وكذا شرط إثبات أن هذه الزیادة لا تتناسب مع الموارد العادیة للمكلف. حیث من المتصور أن 

مشروعیة المصدر الذي أتت تكون هناك زیادة في موارده العادیة، لكنها متناسبة استنادا إلى 
منه. أما فیما یخص الشرط المتمثل في عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع للزیادة في 
موارده العادیة، فهنا یقیم المشرع قرینة قانونیة استنادا إلى توافر الشرطین الأول والثاني، بأن 

.120المرجع السابق، ص ،نبیل صقر1
.176الدكتور/ خالد خضیر دحام، المرجع السابق، ص 2
الشرعیة الدستوریة في قانون العقوبات، الشرعیة الدستوریة في –القانون الجنائي الدستوري ،الدكتور/ أحمد فتحي سرور3

.   296، ص 2002، 02، دار الشروق، القاهرة، ط -الجنائیةجراءاتقانون الإ
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نفي التهمة بتقدیم الكسب قد تحقق من مصادر غیر مشروعة، وهنا یأتي دور المتهم في سبیل
1دفوعه بإثبات أن الزیادة في موارده إنما تحققت من مصادر مشروعة.

ویمكن المیل هنا إلى الأخذ بالرأي الأخیر، إذ من خلال تحلیل مضمونه یمكن القول 
أن المشرع بتقریره اعتبار الموظف العمومي مرتكبا لجریمة الإثراء غیر المشروع بعدم 

ر معقول عن المصدر المشروع للزیادة المعتبرة في ذمته المالیة، لم یكن قد استطاعته تقدیم تبری
خرج عن مبدأ قرینة البراءة. حیث یبدو أنه اعتبر الزیادة المعتبرة في الذمة المالیة دون تحدید 
مصدر مشروع لها قرینة بسیطة على ارتكب الجریمة، حیث وباعتبارها قرینة بسیطة فیمكن 

امة الدلیل على مشروعیة مصدر الزیادة المعتبرة في ذمته المالیة، فهي للموظف العمومي إق
2قرینة قابلة لإثبات العكس.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، یمكن القول أنه في سبیل تحقیق الفعالیة في نطاق 
الحمایة الجنائیة للمال العام بصفة عامة وفي مجال الصفقات العمومیة بصفة خاصة، یكون 

لذهاب إلى القول باعتبار تلك الزیادة المهمة التي تطرأ على الذمة المالیة للموظف من المهم ا
العمومي، والتي تبدو ظاهریا أنها غیر متناسبة مع مداخیله المشروعة قرینة بسیطة قابلة 
لإثبات العكس. خاصة إذا كانت غالبیة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة، والتي تم تناولها 

یر من السریة في ارتكابها، الأمر الذي یصعب كثیرا إثبات ارتكابها. وبذلك یكون من تتسم بكث
المهم من حیث الغایة من تجریم فعل الإثراء غیر المشروع الذي یتمثل في تحقیق الفعالیة إزاء 

حمایة المال العام من منظور جزائي.   

ص كر سنة الطبع، ذون دب، الإسكندریةقانون الكسب غیر المشروع، منشأة المعارف، ،ويالدكتور حسن صادق المرصفا1
.177و176. نقلا عن الدكتور/ خالد خضیر دحام، المرجع السابق، ص 104

الواقعتین من إحدىتعرف القرینة على أنها واقعة تتلازم في وجودها غالبا مع وجود واقعة أخرى مرتبطة بها، فیفترض وجود 2
من ثبوت الأخرى، وتأخذ القرینة البسیطة تسمیة أخرى تتمثل في القرینة غیر إحداهماوجود الأخرى، أي یفترض ثبوت 

.125المرجع السابق، ص ،معجم القانونعكسها. بإثباتالقاطعة، وتعرف على أنها قرینة تقبل نقض دلالتها 
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لجریمة الإثراء غیر المشروعالركن المعنويثالثا: 

یوجد من یذهب إلى القول أن جریمة الإثراء غیر المشروع تتطلب لقیامها توافر 
عنصري القصد الجنائي العام المتمثلین في العلم والإرادة. إذ یجب أن یحیط الجاني علما بكل 
ما یحیط بالجریمة من حیث الركن المفترض، حیث یجب أن یكون عالما أنه موظف خاضع 

ما یجب أن یكون عالما بأنه یقوم باستغلال وظیفته أو صفته أو أنه لقانون مكافحة الفساد. ك
یخالف نصا قانونیا، وأن یتوقع النتیجة وهي الحصول على المال من خلالها بالربط بالسبب 

إضافة إلى اتجاه إرادته للقیام بهذا السلوك.1وهو الاستغلال.
العام لقیام هذه الجریمة ینبني وفي الحقیقة، یبدو أن القول بضرورة توافر القصد الجنائي

على العناصر التي تشكل الركن المادي في حد ذاته لهذه الجریمة. فینطلق الرأي الذي یذهب 
إلى ضرورة توافر عنصري العلم والإرادة لدى الجاني من كون هذا الأخیر، یقوم بنشاط إجرامي 

لمه وإرادته المتجهة لتحقیق عماده استغلاله وظیفته أو صفته أو مخالفته لنص قانوني، مع ع
نتیجة هي الحصول على المال غیر المشروع، لذلك یظهر الانسجام بین عناصر الركن 

المادي وكذا عنصري العلم والإرادة المكونین للركن المعنوي. 
غیر أنه یمكن القول أنه ووفق ما تم بیانه ضمن عناصر الركن المادي لجریمة الإثراء 

سالفة الذكر، التي تنبني على حدوث زیادة ذات أهمیة في 37ادة غیر المشروع ضمن الم
الذمة المالیة للموظف العمومي لا یمكن لهذا الأخیر تبریرها بشكل معقول قیاسا بمداخیله 

المشروعة، فإن هذه الجریمة تتمیز بكونها ذات طابع مادي محض.
الجنائي یقر بالجنح وتأسیسا علیه، وبالنظر إلى كون أنه ثمة اتجاها في القانون 

والمخالفات التي تتمیز بطابعها المادي البحث ضمن الأفعال المكونة لركنها المادي، والذي 
. یمكن القول أن الإثراء غیر المشروع 2یعتبر أنها تقع بمجرد توافر الركن المادي للجریمة

الـــــــرأي من خلال یكتفى فیه بتوافر عناصر الركن المادي مجتمعة، حیث یظـــهر المیل إلى هذا

.166لسابق، ص المرجع اعبد اللطیف محمود حسین ربایعة،1
.   296، ص المرجع السابق،الدكتور/ أحمد فتحي سرور2
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اعتبار أن المتهم الذي تكون قد طرأت على ذمته المالیة زیادة ذات أهمیة بالغة صاحبها عجزه 
الواضح في تقدیم ما یبرر هذه الزیادة قیاسا بمداخیله المشروعة التي قد تكون محدودة. فهو

بذلك یكون مرتكبا لهذه الجریمة دون الحاجة للنظر في مدى وجود قصد جنائي، إذ یكون 
الركن المعنوي هنا مبنیا على أساس مفترض. وهو ما یتناسق والمیل هنا إلى الرأي الذي یعتبر 
نقل عبء الإثبات على المتهم في هذه الجریمة مبني على أساس وجود قرینة بسیطة تقبل 

لى النحو المبین سلفا.        إثبات عكسها ع
والأحكام المتعلقة بالتقادمالإثراء غیر المشروع: العقوبات المقررة لجریمة نيالفرع الثا

عقوبات المقررة لجریمة إساءة استغلال الوظائف الالمتعلقة بالأحكام التطرق إلى سیتم 
تقادم.فضلا على الأحكام المتصلة بال

الإثراء غیر المشروعلجریمةأولا: العقوبات المقررة 

على ارتكاب جریمة الإثراء غیر من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 37تعاقب المادة 
ألف دج إلى 200سنوات وبغرامة مالیة من )10(إلى عشر )02(المشروع بالحبس من سنتین 

على أنه یعاقب من نفس المادة 02ملیون دج. إضافة إلى ذلك فقد نص المشرع في الفقرة 01
بنفس عقوبة الإخفاء المنصوص علیها ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، كل شخص 
ساهم عمدا في التستر بأیة طریقة كانت على المصدر غیر المشروع للأموال التي تكون قد 
طرأت في الذمة المالیة للموظف العمومي، علما أن العقوبة المقررة لجریمة الإخفاء المنصوص

علیها ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لا تختلف مطلقا عن العقوبة المقررة لجریمة 
1الإثراء غیر المشروع سواء في العقوبة السالبة للحریة أو في الغرامة.

وعلى غرار جریمة إساءة استغلال الوظائف التي تم تناولها یمكن القول أنه لا حاجة 
في هذه الجریمة، بالنظر إلى عدم تصور الشروع فیها.للنص على العقوبة على الشروع

، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم.20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 43المادة 1
.08/03/2006الصادر بتاریخ 14ج ج د ش، العدد رقم 
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وتطبق أیضا على هذه الجریمة ذات الأحكام القانونیة المنصوص علیها في قانون 
الوقایة من الفساد ومكافحته بالنسبة للعقوبات التكمیلیة وكذا إبطال العقود والصفقات. فضلا 

، أو المشددة أو المخففة، والتي تم تناولها عن الأحكام المتعلقة بالأعذار المعفیة من العقوبة
سلفا. 

ثانیا: الأحكام المتعلقة بالتقادم 

تطبق على جریمة الإثراء غیر المشروع فیما یخص التقادم ما تضمنه قانون الوقایة من 
على عدم تقادم الدعوى العمومیة في 54من المادة 01الفساد ومكافحته، حیث تنص الفقرة 

شكل عام، في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج،وهذا بالنسبة جرائم الفساد ب
لتقادم الدعوى العمومیة.

وعلیه، وفیما عدا هذه الحالة،یتم تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة ذات الصلة 
قا سنوات من یوم ارتكاب الجریمة، طب)03(والتي حددت تقادم الدعوى العمومیة بمرور ثلاث 

المتضمن قانون الإجراءات 08/06/1966المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 08لأحكام المادة 
الجزائیة المعدل والمتمم، علما أن الإثراء غیر المشروع جریمة مستمرة، تقوم إما بحیازة 

1الممتلكات غیر المشروعة أو استغلالها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة.

أما بالنسبة لتقادم العقوبة، وعملا بأحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لاسیما 
منه، تطبق الأحكام المتعلقة بتقادم عقوبة الجریمة التي تأخذ وصف 54من المادة 02الفقرة 

الجنحة المنصوص علیها ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائیة. حیث تحدد تقادم العقوبة 
الحكم نهائیاأوسنوات كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه القرار ) 05( س مخبانقضاء 

. غیر أنه إذا كانت عقوبة 2طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم ذات الصلة
من قانون 614من المادة 02الحبس المقضي بها تزید على الخمس سنوات، فقد نصت الفقرة 

زائیة المعدل والمتمم على أن تكون مدة التقادم مساویة لهذه المدة، حیث یمكن الإجراءات الج
.120المرجع السابق، ص ،نبیل صقر1
الجزائیة، المعدل جراءاتالمتضمن قانون الإ08/06/1966المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 614من المادة 01الفقرة 2

.11/06/1966الصادر في 48، العدد ج ج د شج ر،والمتمم
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سنوات مادام أنها تمثل الحد الأقصى المقرر كعقوبة )10(أن تصل مدة الحبس إلى العشر 
على ارتكاب هذه الجریمة. 



ةــــــمخــــــــات
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تعتبر الصفقات العمومیة أداة ذات أهمیة بالغة من أدوات التنمیة الاقتصادیة 
والاجتماعیة التي تتولى الدولة تحقیقها عن طریق برامج التنمیة، ذلك أنها محل نفقات الدولة 

عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به وهي .من المال العامالتي تمثل كتلة مالیة مهمة 
تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في تنظیم الصفقات 
العمومیة وتفویضات المرفق العام ساري المفعول، بغیة تلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في 

دراسات.مجال الأشـــغال واللوازم والخدمات وال
محلا ومضمونا وموضوعا للعملیات التي تتم في إطار الصفقات ویشكل المال العام 

العمومیة، فقد تهدف إلى إنجاز أشغال عامة ستؤول إلى أن ینتج عنها إنشاء تجهیزات عمومیة 
في صورة أموال عامة ثابتة، كما قد تهدف إلى تموین أحد المرافق العامة باللوازم ستؤول إلى 

عنها أموال عامة منقولة. ینتج 
تعتبر الحمایة الجنائیة وهو الأمر الذي یتطلب وضع حمایة للمال العام تتعدد صورها، حیث 

متمیزة من بینها النص على استحداث آلیات تشتمل على أحكام إذ.أحد أهم هذه الصور
وهیئات تختص بمهام الوقایة من الفساد ومكافحته، لاسیما في المجال الجنائي التي تتمثل 

أحكام عن، فضلا 2011أساسا في الدیوان الوطني لقمع الفساد الذي تم إنشائه في نهایة سنة 
الجزائیة أو الإجراءاتي قانون فبوسائل التحري والبحث سواء تلك المنصوص علیها تتعلق 

.ضمن الأحكام الخاصة بقانون الوقایة من الفساد ومكافحته
وسیلة التسلیم وفیما یتعلق بوسائل البحث والتحري الخاصة بجرائم الفساد، فتتمثل في 

إضافة إلى وسائل جدیدة تتمثل في الترصد الإلكتروني .المراقب كإحدى وسائل البحث والتحري
إلا أنه لم .ویسجل هنا أنه إذا كان المشرع قد بین المقصود بالتسلیم المراقب،وكذا الاختراق

یعرف الوسیلتین الأخیرتین، مما یمكن القول أنه تظهر الحاجة إلى بیان المقصود منها من 
من الأفضل تضمین قانون الإجراءات الجزائیة بأحكام تتضمن كان أنه خلال تعریفها، ویبقى 

الوسائل الجدیدة للتحري والتي هي خاصة بجرائم الفساد.هذه 
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إضافة إلى هذه الأحكام المتمیزة، فقد تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أحكاما 
ومن ،أخرى ذات أهمیة بالغة في مجال توسیع الحمایة الجنائیة من جرائم الفساد عموما

تتمثل في تلك الأحكام التي میزها ذلك .وصاالجرائم المرتبطة بمجال الصفقات العمومیة خص
فضلا .مفهوم الموظف العمومي، إذ تعدى المفهوم المتضمن في قانون العقوباتفي توسع ال

أنه تعدى ذلك المفهوم التقلیدي الذي ظل مرتبطا بالموظف العام في مجال الوظیفة عن
كانت أو ة، تشریعیةحیث یرتبط مفهوم الموظف العمومي بالشاغل لمناصب عامامة،الع

الأشخاص الذین عنمنتخبین في مجالس منتخبة، فضلا كذا قضائیة، و أوتنفیذیةأوإداریة
حیث یرتبط ذلك التوسیع في المفهوم بالأساس .یتولون مناصب بالقطاع العام الاقتصادي

بمفهوم القطاع العام مما لا یمكن لهذا المفهوم أن یستوعبه قانون العقوبات نفسه.

تجریم زیادة على ذلك، فقد تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أحكاما خاصة ب
بالثقة العامة والمصلحة العامة والمال العام في مجال الأفعال التي من شأنها المساس 

وضمن تجریم هذه الأفعال یظهر أنه توجد جرائم ترتبط أساسا بالصفقات .الصفقات العمومیة
وأخرى ترتبط بسیر المرافق العامة وترتبط أیضا بمجال الصفقات العمومیة دون سواها

العمومیة.
وفیما یتعلق بالنمط الأول من الجرائم التي ترتبط بمجال الصفقات العمومیة دون ،وعلیه

والتي تضم الرشوة في مجال الصفقات العمومیة ومنح الامتیازات غیر المبررة في سواه، 
یلي:الوقوف عند ما وبعد دراسة هذا الموضوع ما تم تقدیمهمن خلال یمكن و المجال نفسه، 

لمبدأ ثنائیة الرشوة الذي یعتبر الأفعال المكونة لجریمة الراشي الجزائري تبني المشرع 
نه في إذ أمستقلة تماما عن الأفعال التي یأتیها الموظف العمومي المرتشي، وهو أمر محمود، 

هلمجال الصفقات العمومیة، یسجل أنالجزائري رع المشصهامجال الصورة الخاصة التي خص
ضمن تجریمه لهذه الصورة قد اقتصر النص على جریمة المرتشي دون أن یشیر فیها الأفعال 

مفردا العقوبة في هذه الصورة على المرتشي وهي عقوبة التي یأتیها الراشي صاحب المصلحة
لموظفین العمومیین ارشوة أشد من تلك المنصوص علیها ضمن الصورة العامة لجریمة
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والتي تضمنت تجریم ،من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته25المنصوص علیها في المادة 
.الأفعال المكونة لجریمة الراشي وكذا الأفعال المكونة لجریمة المرتشي

من ذات النص أنه تطبق على الراشي حكم 27و25یفهم من مضمون المادتین وعلیه،
وهي الصورة العامة حتى لو تعلق الأمر بقیامه بمادیات جریمة الرشوة في مجال 25المادة 

المتمثلة في 25الصفقات العمومیة مما یستتبع تطبیق العقوبة المنصوص علیها في المادة 
.ملیون دج01إلىألف دج 200والغرامة من سنوات 10إلىسنتین 02الحبس من 

عند قیامه 27العمومي فتطبق علیه أحكام المادة أما المرتشي الذي هو الموظف 
سنوات 10عقوبة الحبس من وبالتالي ،بمادیات جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة

27یقترح تعدیل نص المادة وهنا . ملیون دج02إلىملیون دج 01سنة والغرامة من 20إلى

صورة جریمة الراشي صاحب المصلحة ضمنها بغیة تشدید العقوبة على الأفعال بإضافةوذلك 
من حیث مضمونها والتي لا تقل أهمیة عن الأفعال التي یأتیها المرتشي،التي یأتیها الراشي

رغم أن الصورتین مستقلتین أخذا بمبدأ ثنائیة في الجریمةوإیقاعهالموظف العمومي إغراء
.الجریمة

لاحظ وجود عدم انسجام بین النص التجریمي وكذا تنظیم الصفقات یذلك، إلىإضافة
ذلك أن . العمومیة وتفویضات المرفق العام لجهة الأشخاص المعنویة التي یطبق علیها النصین

قد أورد الدولة والجماعات الإقلیمیة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 27نص المادة 
المؤسسات العمومیة ذات الطابع والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري فضلا على 

من تنظیم 02الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، غیر أن نص المادة 
ضمن قتصادیةالاالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام لم یورد المؤسسات العمومیة

.لصفقات عمومیةإبرامهاذات التنظیم عند إلىالأشخاص المعنویة الخاضعة وجوبا 
لشأن تعدیل نص ، حیث یقترح في هذا اتحقیق انسجام بین النصینإلىیدعو وذلك 

الأشخاص المعنویة إخضاعبإحالةعلى نحو یتحقق فیه الربط بین النصین وذلك 27المادة 
النص المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة والذي یمیزه عدم إلىضمن النص التجریمي 
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بعض الأشخاص المعنویة لشكلیات تنظیم إخضاعفي مسألة تنظیم ذي الصلة استقرار ال
المؤسسات العمومیة الاقتصادیة.الصفقات العمومیة على غرار 

تضم الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة المنصوص علیه ضمن 
إحداهما تتمثل في جنحة ،قانون الوقایة من الفساد ومكافحته جریمتینمن 26المادة أحكام 

منح الموظف العمومي امتیازات للغیر امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة 
هي جنحة الاستفادة من سلطة أو تأثیر الموظف العمومي للحصول على امتیازات ،والثانیة

غیر مبررة في المجال نفسه.
ضرورة توافر ركن مفترض یتمثل في صفة الموظف العمومي كصفة تنبني الأولى على 

ن یكون ذلك فیه أمنح امتیاز للغیر،و للجاني، فضلا على عناصر الركن المادي التي هي
تزامن عن، فضلا الإجراءاتالمرشحین وشفافیة حریة الترشح والمساواة بین بادئ مخالفة لم

وكذا مرحلة تنفیذ الصفقة الصفقة وتقییم العروضإعدادمنح الامتیاز غیر المبرر في مراحل 
إلىإضافة.الإجراءاتیة فلك مخالفة لمبدأ شفاالعمومیة، على أنه في هذه المرحلة یكون ذ

بمادیات الجریمة دون النظر یكتفىإذالذي یقوم على اعتبار الجریمة شكلیة، الركن المعنوي
في مدى وجود قصد جنائي، وهو أمر محمود لما له من فعالیة في التجریم والعقاب وبالتالي 

من العقاب.الإفلاتتحقیق مبدأ عدم 
العمومي للحصول الموظف فادة من سلطة وتأثیر ستالافتتمثل في ،أما الجریمة الثانیة

وهي جریمة تخص ما یأتیه الطرف .على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة
المتعاقد في إطار العقود والصفقات العمومیة التي یبرمها مع المصلحة المتعاقدة من أفعال 

من یستفید من خلالها من امتیازات تكون نتیجة استفادته من سلطة وتأثیر الموظف العمومي 
إذ یكون من شأنها التأثیر لصالح ذلك الطرف المتعاقد .خلال ممارسات یقوم بها هذا الأخیر

من أجل الزیادة في الأسعار أو إحداث تعدیلات سواء في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال 
.، والتي لم یتطلب المشرع عموما صفة معینة في الجانيالتسلیم وغیرها
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ه یمكن القول ع صفة معینة یتوجب توافرها لدى الجاني، غیر أنوعموما لم یشترط المشر 
أن تنظیم الصفقات العمومیة إلىبضرورة توافر صفة المتعامل الاقتصادي في الجاني بالنظر 
النظر في تعدیل إلىمما یدعو .وتفویضات المرفق العام ینص على أنه هو المتعامل المتعاقد

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته.26من نص المادة 02صیاغة الفقرة 
قیام الجاني شخصا توافر عناصر الركن المادي المتمثلة في ولقیام الجریمة یشترط 

سلطتهم والمقصود هنا أما استغلال .طبیعیا كان أو معنویا باستغلال نفوذ الأعوان العمومیین
،العمومیة أو استغلال تأثیرهمالصفقاتالعقود أو إبرامالموظفین العمومیین الذین لدیهم سلطة 

ن الذین یعهد إلیهم صلاحیات تحضیر العقود أو الصفقات و ن العمومیو والمقصود هنا الموظف
الزیادة في محددة تتمثل في تنصب الاستفادة على مجالات ، مع ضرورة أن وكذا تنفیذها

.هي أحد صور هذه الجریمةالأسعار المطبقة عادة
قد قصد الأسعار المطبقة عادة ولا یتعلق الأمر الجزائري أن المشرع مكن القول یوعلیه، 

نوعیة التعدیل في والصورة الثانیة لهذه الجریمة هي .هنا بالتعدیل في الأسعار بموجب ملحق
أن التعدیل في نوعیة المواد یكون عند عملیة بشأنها مكن القول والتي یالمواد أو الخدمات،
، أما الصورة الثالثة فتتعلق المتعاقدة لهذه المواد موضوع صفقة أو عقداستلام المصلحة 

.بالتعدیل لصالح المتعامل المتعاقد في آجال التسلیم أو التموین
توافر عنصري العلم والإرادة، أي علم الجاني یتطلب ف،أما الركن المعنوي للجریمة

عمومي ویبقى أن الحصول على وإرادته المتجهة للاستفادة من سلطة أو تأثیر الموظف ال
الامتیازات غیر المبررة هو الهدف من ذلك.

بمجال الصفقات العمومیة دون إلاجرائم التي لا ترتبط هذا عموما بالنسبة للنوع الأول ال
جانب ذلك هنالك جرائم أخرى لا إلىغیر أنه .سواه، فهي جرائم الصفقات العمومیة بامتیاز

ترتبط بالصفقات العمومیة فحسب، بل لها علاقة بسیر المرافق العامة ضمن نشاط هذه 
والتي وضع المشرع بشأنها قواعد وأحكام بهدف ،الأخیرة، من بینها مجال الصفقات العمومیة

ومیة أو تلك المرتبطة تتعلق هذه الجرائم بالوظیفة سواء العمحیث .الجنائیة لهاالحمایةضمان 
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یضم هذا النوع من الجرائم فئة جوهرها استغلال الوظائف وفئة م الانتخابیة وغیرها، و ابالمه
.أخرى جوهرها الاتجار بالوظائف

أخذ الموظف العمومي لفوائد من بینها یضم استغلال الوظائف مجموعة من الجرائم
، ترتبط بالوظیفة التي یتولاها ةوكذا تعارض مصالحه مع المصلحة العامبصفة غیر قانونیة

.الموظف وكذا السلطات التي یتمتع بها
وهي .من بین هذه الجرائم توجد جریمة أخذ الموظف العمومي لفوائد بصفة غیر قانونیة

اضطلاع عنجریمة تتطلب لقیامها توافر صفة الموظف العمومي في الجاني فضلا 
أو الاحتفاظ أخذ أو تلقي أما عناصر الركن المادي فتتمثل في .والرقابةالإدارةص باختصا

، على أن الاحتفاظ بها یعني استمرار الموظف العمومي في الاستفادة من آثار أخذ أو تلقي بها
لا یشترط أن تكون الفائدة مادیة بل والرقابة، كما أنه والإشرافالإدارةالفائدة بعد تولیه سلطات 

أو رقابة إشرافأو إدارةعمل ، على أنه یشترط أن تكون متحصلة من ون معنویةكیمكن أن ت
.أو تصفیة وهو أحد أهم عناصر الركن المادي

وإرادةأي توافر عنصري علم الركن المعنوي الذي یتطلب قصدا جنائیا عاماإلىإضافة
یكتفى فیه و .أخذ أو تلقي أو الاحتفاظ بالفوائد على نحو غیر مشروعإلىالجاني المتجهة 

بالمسؤولیات اضطلاعه تمتعه بالاختصاص و توافر صفة الفاعل فضلا على مدى بالنظر في
، ویمكن أن یكتفى أیضا بالقرائن المتعلقة دیات الجریمةاالتي یمكن من خلالها تصور قیامه بم

التي مصدرها أساسا واجب النزاهة، على عاتق الموظف العموميتقع بالواجبات القانونیة التي 
.یحقق فعالیة في الحمایة الجنائیة من هذه الجریمةیمكن أن هذا ما و 

غرار جرائم الفساد، فیعمل بالقواعد ولما كانت هذه الجریمة تأخذ وصف الجنحة على
الإشكالالجزائیة بخصوص التقادم، حیث لا یطرح الإجراءاتالمنصوص علیها في قانون 

أن حیث.بدأ تقادم الدعوى العمومیةمبالنسبة لالإشكالبالنسبة لتقادم العقوبة، غیر أنه یثور 
بالنسبة للأخذ الإجراميالأصل العام أن الجریمة آنیة مما یستوجب الأخذ بتاریخ القیام بالفعل 

العقد المتحصل منه الفائدة أو من تاریخ الأخذ أو التلقي امإبر أو تلقي الفائدة سواء من تاریخ 
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أما بالنسبة لفعل الاحتفاظ فیكون من تاریخ توقف الموظف العمومي عن هذا .الفعلي للفائدة
الفعل. 

أما بالنسبة للجریمة الثانیة التي تشملها الجرائم التي تندرج ضمن استغلال الوظائف 
بصفة غیر قانونیة بعد انقضاء العلاقة الوظیفیة فوائد ومي لالموظف العموالمتمثلة في أخذ 

من صور أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة قد سبق أن تم تجریمها ضمن أحكام ،هذه الصورةو 
.بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، قبل إلغائهاقانون العقوبات

المؤرخ 07/01الأمر رقم قد أعاد تجریم هذه الصورة بموجب الجزائري غیر أن المشرع 
المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف 01/03/2007في 

بنصه على منع الموظفین المعنیین عند نهایة مهمتهم، ولأي سبب كان، مستدركا الوضع، 
ممارسة نشاط استشاري أو نشاط مهني مهما كانت طبیعته، أو أن تكون )02(ولمدة سنتین 

لهم مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى المؤسسات أو الهیئات التي سبق لهم أن تولوا مراقبتها 
أو الإشراف علیها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة معها أو لدى أي 

مجال النشاط.مؤسسة أو هیئة أخرى تعمل في
توافر صفة الموظف العمومي الذي سبق أن تولى مهام وتتطلب هذه الجریمة لقیامها 

شاغلي منصب تأطیر أو شاغلي الوظائف العلیا للدولة، سواء كان من الإشرافقبة أو ار مال
شاغلي منصب تأطیر بسلطات أو ضمن الهیئات والإدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة، 

.كل هیئة عمومیة أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكیمالضبط أو 
یمیز هذه الجریمة والمتمثل في إجرامیاانشاطذلك تتطلب الجریمة لقیامها إلىإضافة

ابتداء من تاریخ )02(إتیان الجاني لأفعال خلال مدة المنع التي حددها المشرع بمدة سنتین 
انقضاء العلاقة الوظیفیة التي كانت تربط شاغلي الوظائف أو المناصب بالهیئة أو المؤسسة 

.التي كان یشغلون فیها وظائف علیا للدولة أو مناصب تأطیر
تتلخص الأفعال المجرمة هذه في ممارسة شاغلي هذا الوظائف أو المناصب بصفة و 

امتلاكهم لمصالح عنمهني مهما كانت طبیعته، فضلا سابقة لأي نشاط استشاري أو نشاط
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مباشرة أو غیر مباشرة لدى المؤسسات أو الهیئات التي سبق لهم مراقبتها أو الإشراف علیها، 
إضافة إلى ذلك تتطلب الجریمة .أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة معها

.میزة الجنح المادیةالعام، حیث یرى الباحث أن هذه الجریمة تأخذ لقیامها توفر القصد الجنائي 
تأخذ هذه الجریمة وصف الجنحة، وتأسیسا على ذلك، وطبقا لأحكام قانون العقوبات 
ذات الصلة، یمكن أن تطبق على المحكوم علیه عقوبات تكمیلیة، الإلزامیة منها أو الجوازیة 

المنصوص علیها في قانون العقوبات.   
غیر أنه بالمقارنة مع أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، یبدو أن هذه الأخیرة 

على وجوب أن تأمر الجهة القضائیة منه 51من المادة 02الفقرة إذ أنها نصت .أكثر نجاعة
بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة في حالة الإدانة بارتكاب جریمة أو أكثر من جرائم 

وهي عقوبة تكمیلیة . مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیةالفساد،
في حین أنها جوازیة ضمن القواعد العامة في المعدل والمتمم 06/01وجوبیة في القانون رقم 

.قانون العقوبات
من 03في الفقرة قانون الوقایة من الفساد ومكافحته قد تضمن إضافة إلى ذلك، فإن 

النص على أمر الجهة القضائیة برد قیمة ما حصل علیه المحكوم علیه من منفعة 51المادة 
أو ربح ولو انتقلت إلى أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقیت تلك الأموال 

في القواعد العامة.   اعلى حالها أو وقع تحویلها إلى مكاسب أخرى، وهو ما لا یوجد له نظیر 
قانون من 55ت المادة وضمن العقوبات التي لا تكتسي طابعا جزائیا، فقد تضمنوأیضا 

إمكانیة تصریح الجهة القضائیة ببطلان أي عقد النص على الوقایة من الفساد ومكافحته 
وهو ما لم ینص علیه ضمن .وانعدام آثاره عندما یكون متصلا بارتكاب إحدى جرائم الفساد

القواعد العامة التي تحكم هذه الجریمة، حیث لا یمكن للجهة القضائیة الحكم بذلك بالنسبة 
للعقد الذي یبرمه الموظف السابق خلال مدة المنع المحددة قانونا مع المؤسسة أو الهیئة التي 

تولى مراقبتها أو الإشراف علیها.
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الصورة من أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة ضمن قانون إعادة إدراج هذه قترح وعلیه، ی
لتحقیق الفعالیة اللازمة في نطاق الحمایة الجنائیة للمال العام في ،الوقایة من الفساد ومكافحته
مجال الصفقات العمومیة.

لوظیفة فتتمثل في تعارض اأما الجریمة الثالثة التي تندرج ضمن الجرائم محل استغلال 
انون الوقایة من ضمن أحكام قبها الجزائري المشرع اعترف جریمة مستحدثة المصالح، وهي 
في حین أن الاتفاقیات الدولیة وكذا التشریعات المقارنة لم .وذلك أمر محمود،الفساد ومكافحته

للوقایة منها أهمها النص على وضع تجریمها،حیث اكتفت بالنص على تدابیر إلىتعمد 
وجوب الإبلاغ عن تعارض ، فضلا على النص على المهنةمدونات أدبیات وأخلاقیات 

المصالح. 
تحت عنوان "تعارض من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 34المادة جاءت وقد 

06/01من القانون رقم 09المصالح"، وتعاقب الموظف العمومي على مخالفة أحكام المادة 

والتي مضمونها .الفساد ومكافحته المعدل والمتممالمتعلق بالوقایة من 20/02/2006المؤرخ في 
ولیس لتعارض المصالح التي ترتبط بمخالفة قواعد الشفافیة في الصفقات العمومیة، جاء متعلقا 
ذلك استدراكضرورة إلى، الأمر الذي یدعو 09من ذات النص ولیس المادة 08بها المادة 

08بمخالفة مضمون نص المادة 34من خلال ربط قیام الجریمة المنصوص علیها في المادة 

.من ذات النص
تتطلب هذه ،وكغیرها من جرائم الفساد وكذا غالبیة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة

وهو الموظف الذي یكون مؤهلا.الجریمة لقیامها توافر صفة الموظف العمومي في الجاني
في وضعیةهذا الأخیروجود عنفضلا ،لإبرام أو لمراقبة أو لتنفیذ الصفقات العمومیة

من شأن هذا التعارض أن في حالة أو الخاصة مع المصلحة العامة، ه تتعارض فیها مصالح
عدم إخبار الموظف ویتوجب أن یتوفر مع ذلك شرط .یؤثر على ممارسته لمهامه بشكل عادي

علم المتمثل في وجوب توافر الركن المعنويإلىإضافة، المصالحالعمومي بوجود تعارض 
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الامتناع عن إلىفي وضعیة تعارض مصالح، فضلا على اتجاه إرادته أنه الموظف العمومي 
إبلاغ سلطة الرئاسیة بهذه الوضعیة.   

هذا النوع من الجرائم الذي یمثل فئة جوهرها استغلال الوظائف، أما الفئةهذا بالنسبة ل
الأخرى التي جوهرها الاتجار بالوظائف، فتشمل جملة من الجرائم یأتي في مقدمها استغلال 

والذي لا یختلف كثیرا عن الرشوة، حتى من حیث المبنى القانوني، فقد أخذ المشرع .النفوذ
ضرورة تناول الجریمة من خلال صورتي استغلال إلىدعاوهو ما .بازدواجیة الجریمةالجزائري 

.النفوذ
یكون الجاني موظفا المتمثلة في جریمة مستغل النفوذ أنالأولىتتطلب الصورة لا 

قبوله من صاحب الحاجة مزیة غیر أورط أن یقوم الجاني بالتماس تغیر أنها تش.عمومیا
سعیه لدى سلطة عامة للحصول على منافع غیر مستحقة لصالح صاحب عن، فضلا مستحقة
.الحاجة

وعد الجاني للموظف وتقوم على .الصورة الثانیة صفة معینة للجانيولا تتطلب أیضا 
أو إدارةبهدف تحریضه لاستغلال نفوذه من أجل الحصول من العمومي بمزیة غیر مستحقة

ر القصد الجنائيفالصورتین تتطلبان لقیامهما تواكلاو .سلطة عامة على منافع غیر مستحقة
.العام

تحقیقا للفعالیة المطلوبة في نطاق الحمایة الجنائیة ه أنوما یمكن قوله بصدد الصورتین
المؤسسات العمومیة التي تخضع إدراجیقترح من هذه الجریمة في مجال الصفقات العمومیة، 

عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة بإنجازعندما تكلف شریع الذي یحكم النشاط اتجاریتلل
وعدم ،استغلال النفوذضمن نطاق تجریمالجماعات الإقلیمیةمؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من 

من قانون 32، وذلك بتعدیل نص المادة والسلطة العامةالإدارةالاكتفاء بالنص فقط على 
.الوقایة مكن الفساد ومكافحته

قد قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إضافة إلى هذه الجریمة بصورتیها، یسجل أن 
شوة الموظف العمومي لم تكن معروفة من قبل في القانون ر لمستحدثة أشكالا ضمنه المشرع 
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غیر الإثراءو ،منه38ویتعلق الأمر بجریمة تلقي الهدایا المنصوص علیها في المادة .الجزائري
استغلال الوظیفة المنصوص علیها إساءةجریمة وكذا منه، 37المشروع الذي تضمنته المادة 

وذلك أمر محمود یكون الغرض منه توسیع نطاق الحمایة الجنائیة من هذه .منه33في المادة 
.الجرائم وهي تتصل أیضا بنشاط المرافق العامة لاسیما الصفقات العمومیة

المتمثلة في صفة لقیامها توافر صفة الجانياستغلال الوظیفةتتطلب جریمة إساءة
ایجابي یتمثل في أدائه عملا مخالفا إتیان الجاني إما سلوكا عن ، فضلا الموظف العمومي

للقانون أو للتنظیم أو سلوكا سلبیا یتمثل في امتناعه عن أداء عمل یأمره القانون أو التنظیم 
.العامبأدائه، مع ضرورة توافر القصد الجنائي

استلام ، فضلا على لقیامها أیضا أن یكون الجاني موظفا عمومیاهذه جریمة الوتتطلب 
الجزائري إذ لم یربطه المشرع دون اشتراط قضاء الحاجة كما في جریمة الرشوة، الهدیة وقبولها 

ي معالجة ملف أو في سیر إجراء أو معاملة فذلك وأن یؤثر بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه، 
القصد الجنائي العام.إلىإضافة، الموظف العموميلها صلة بمهام

یكون قد عرفها من الجزائري المشرع غیر المشروع، فیسجل بشأنها أن الإثراءأما جریمة 
خلال بیانه الأفعال المكونة لها، ذلك أنه نص على عقوبة الموظف العمومي الذي لا یمكنه 

وهو .تقدیم تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالیة مقارنة بمداخیله المشروعة
ركزت في تجریمها ر وسعا في النطاق من العدید من التشریعات المقارنة التي بذلك یبدو أكث

.بصفة غیر مشروعةالإثراءتحقیق إلىالتي تهدف الفعل على الطرق والوسائل 
توافر صفة الموظف العمومي في كما في الجرائم السالفة وتتطلب للجریمة لقیامه 

المالیة للموظف العمومي یصاحبها عدم حدوث زیادة معتبرة في الذمة عن، فضلا الجاني
.إمكانیة هذا الأخیر تبریر هذه الزیادة

یكتفى فیه بتوافر عناصر الركن المادي أنه مكن القول ی،وبشأن الركن المعنوي
مجتمعة، من خلال اعتبار أن المتهم الذي تكون قد طرأت على ذمته المالیة زیادة ذات أهمیة 
بالغة صاحبها عجزه الواضح في تقدیم ما یبرر هذه الزیادة قیاسا بمداخیله المشروعة التي قد 
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الحاجة للنظر في مدى وجود قصد فهو بذلك یكون مرتكبا لهذه الجریمة دون.تكون محدودة
جنائي.

من خلال دراسة موضوع الحمایة الجنائیة للمال العام إلیههذا بالنسبة لما تم التوصل 
قد وضع قواعد وسن أحكاما الجزائري أن المشرع مكن القول یإذفي مجال الصفقات العمومیة، 

به في مجال ذو أهمیة بالغة من أجل حمایة المال العام من الأفعال التي من شأنها المساس
دعم بأحكام أخرى من شأنها دعم إلىأن هذه الحمایة تحتاج إلا.وهو مجال الصفقات العمومیة

من خلال هذه الدراسة.إبرازهاتلك الحمایة الجنائیة وكذا سد الثغرات والنقائص التي تم 
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، 02، ج- الجزاء الجنائي-القسم العام-شرح قانون العقوبات الجزائري،عبد االله سلیمان- 27

. 2005، 04الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط
جرائـم الأمـوال العامـة، دار الفكر والقانـون، المنصورة، ،عبد الحكم فودة وأحمد محمد أحمد- 28

.2009، سنة 01ط
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، دیوان -دراسة مقارنة –محاضرات في الأموال العامة ،عبد العزیز السید الجوهري- 29
.1987، 02المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط 

.2012، 06جرائم الاعتداء على الأموال العامة، دار هومة، الجزائر، ط،عبد العزیز سعد- 30
التشریع الجزائري والمقارن، دار بلقیس، الإجراءات الجزائیة في ،عبد الرحمان خلفي- 31

.2015الجزائر، ط ب ر، 
عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، دار - 32

.2002، 2الإسلام للنشر والتوزیع، الریاض، ط
القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط ب ر، ،عبد الغني بسیوني عبد االله- 33

2005.
، الهیئة -دراسة مقارنة -الجرائم الماسة بالنزاهة بین الشریعة والقانون،عزت حسنین- 34

.1978، 01المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 02، ج-النشاط الإداري- القانون الإداري،عمار عوابدي- 35

.2005، 03الجزائر، ط 
ئم المضرة بالمصلحة العامة في القانون المصري، المكتب الجرا،فتوح عبد االله الشاذلي- 36

.1987، 01الجامعي الحدیث، القاهرة، ط 
، دار - دراسة تحلیــــلیة مقارنة –العقــــــد الإداري الإلكتروني،رحیمة الصغیــــــر ساعد نمدیلي- 37

.2010الجـــــامعة الجدیدة، الإسكندریة، ط ب ر، 
، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط -القسم الخاص–شرح قانون العقوبات ،رمسیس بنهام- 38

.  1974ب ر، 
الكتب المتخصصة-2

جرائم الرشوة في التشریع المصري والمقارن، دار قباء للطباعة والنشر ،أحمد رفعت خفاجي- 1
.1999والتوزیع، القاهرة، ط ب ر، 

، 01جریمة الرشوة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، ط،إیهاب عبد المطلب- 2
2016.
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جریمة الرشوة في التشریعات العربیة، منشورات ،وسیم حسام الدین الأحمد وكنان الشیخ سعید- 3
2012، 01الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط

جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، دار الرایة ،زوزو زولیخة- 4
.2016، 01للنشر والتوزیع، عمان، ط 

، د ذ س الإسكندریةقانون الكسب غیر المشروع، منشأة المعارف، ،حسن صادق المرصفاوي-5
. ن

جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط ب ر، ،یاسر كمال الدین- 6
2008.

النظام القانـوني لمكافحـة الرشـوة في الجزائر، دار الهدى، عین ملیلة، ط ب ،موسى بودهان- 7
.2010ر، 

قواعد وإجراءات تنظیم المناقصات والمزایدات والعقود الإداریة، دار الفكر ،محمد أنور حمادة- 8
.2003العربي، الإسكندریة، ط ب ر، 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، - دراسة مقارنة –جریمة استثمار الوظیفة ،مخلد إبراهیم الزغبي- 9
.2011، 01عمان، ط 

ل من منظور تسییر الموارد البشریة الوظیفة العمومیة بین التطور والتحو ،سعید مقدم- 10
.2010وأخلاقیات المهنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، منشورات -دراسة مقارنة-الصفقات العمومیة تشریعا وفقها واجتهادا ،عبد اللطیف قطیش-11
.2013، 02الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط 

الشروط المفترضة في الجریمة، منشأة المعارف، الإسكندریة، طبعة ،عبد العظیم الوزیر-12
.1983بدون رقم، سنة 

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، دار الهدى، عین ملیلة، ط ب ر، ،عبیدي الشیخ-13
2008.

.  2011ط ب ر، الجزائر، شرح قانون البلدیة، دار الهدى، ،علاء الدین عشي-14
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، 02عمومیة في الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط الصفقات ال،عمار بوضیاف-15
2009.

، 03شرح تنظیم الصفقـات العمومیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط،عمــار بوضیاف-16
.2011سنة 

عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات ،قدوج حمامة-17
.2004الجامعیة، الجزائر، ط ب ر، 

جـریمة الرشـوة معلقا علیها بأحكام محكمـة النقض، دار الكتاب الذهبـي، ،شریف طه-18
.1999القاهرة، ط ب ر، سنة 

میة، دار الخلدونیة للنشر تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمو ،خرشي النوي-19
.2011والتوزیع، الجزائر، ط ب ر، 

ومذكرات الماجستیرالدكتوراهأطروحات -3
أطروحات الدكتوراه.أ
حماس عمر، جرائم الفساد المالي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة- 1

الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید،دكتوراه في القانون، القانون الجنائي للأعمال، كلیة 
.2016/2017تلمسان، السنة الجامعیة 

محمد صغیر بعلي، النظام القانوني للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر، أطروحة - 2
.1990دكتوراة دولة، جامعة الجزائر، سنة 

م الجزائيعبد اللطیف محمود حسین ربایعة، جریمة الكسب غیر المشروع في النظا- 3
، أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنیة، كلیة -دراسة تأصیلیة مقارنة -الفلسطیني

.2014العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
علة كریمة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص - 4

.2012/2013الجزائر، السنة الجامعیة قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة
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خضیري حمزة، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه علوم - 5
في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

2015/2015.
مذكرات ماجستیر.ب
القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في زیات نوال، الإشهار في الصفقات العمومیة في - 1

القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
2012-2013.

طرق إبرام الصفقات العمومیة وكیفیة الرقابة علیها في ظل القانون مانع عبد الحفیظ، - 2
لحقوق، جامعة أبي بكر بقاید، تلمسان، الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة ا

. 2008-2007السنة الجامعیة 
مسعودي زهیر، النظام القانوني لتسییر ورقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على ضوء - 3

،، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، جامعة ابن عكنون، الجزائر01/04الأمر رقم 
2003.

قانون الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في سحنون سمیة، إجراء التفاوض في - 4
.2013-2012الحقوق، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

سعد بن سعید بن علي القرني، استغلال النفوذ الوظیفي ظرف مشدد لعقوبة جریمة غسل - 5
سیاسة الجنائیة، الریاض، ماجستیر في تخصص المذكرةالأموال في النظام السعودي، 

2009 .
والمداخلاتالمقالات -5
المقالات.أ

إبراهیم محمد شاشو، أحكام المناقصة في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة دمشق للعلوم - 1
.2011، 04، العدد 27الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

المستقلة، مجلة البحوث الإداریةأحسن غربي، نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات - 2
.2015، 11، جامعة بسكرة، العدد رقم الإنسانیةوالدراسات 
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عزاوي عبد الرحمان، النظام القانوني لدفع المقابل المالي في العقد الإداري طبقا لقانون - 3
المعدل، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات 1991الصفقات العمومیة الجزائري لسنة 

.2000، فبرایر 13دة، كلیة الشریعة والقانون، الإمارات العربیة المتحدة، العدد العربیة المتح
فیصل نسیغة، النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتها، مجلة الاجتهاد القضائي، - 4

، العدد -بسكرة–مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر 
.2009، سبتمبر 05

" الرشوة في قانون مكافحة الفساد"، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، ،فرقاق معمر- 5
.2011، 06رقم مجلة جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، العدد 

، مجلة رسالة -دراسة مقارنة –خالد خضیر دحام، تجریم الكسب غیر المشروع ومبدأ البراءة - 6
.2015، بغداد، 02، العدد رقم 07السنة لاء، كلیة القانون، جامعة كربالحقوق، 

المداخلات-ب
الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في إطار قانون الوقایة من الفساد أحمد دغیش، - 1

الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، ومكافحته، 
.2013ماي 20فارس، المدیة، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحیى 

دور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في تكریس قواعد الشفافیة في مجال أمال قاسمي، - 2
الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال الصفقات العمومیة، 

. 2013ماي20العام، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحیى فارس، المدیة، 
الملتقى م غ م، جمیلة حمیدة، الصفقات العمومیة بین الطبیعة التعاقدیة والقیود التشریعیة، - 3

الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق، جامعة 
.2013ماي 20الدكتور یحیى فارس، المدیة، 

، م غ مالملتقى قات العمومیة على ضوء القانون البنانيماري رزق، جرائم الفساد في الصف- 4
الدولي حول الوقایة ومكافحة الفساد في الصفقات العمومیة، جامعة جیلالي لیابس، كلیة الحقوق 

.2013أبریل 25و24والعلوم السیاسیة، یومي 
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الشرعیةموسى آدم عیسى،" تعارض المصالح في أعمال الهیئات الشرعیة "،مؤتمر الهیئات - 5
.2009ماي 19إلى 17البحرین، من الثامن،

الملتقى الوطني محمد بن مشریخ، خصوصیة التجریم والتحري في الصفقات العمومیة، - 6
السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور 

. 2013ماي 20یحیى فارس، المدیة، 
القانونیةالنصوص -6
التشریع الأساسي-أ

.1989فبرایر 23دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخ في -
لاتفاقیات الدولیةا- ب

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة - 1
.2003أكتوبر 31بنیویورك یوم 

.2003جویلیة 11الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بماباتو في اتفاقیة الاتحاد - 2
.2010دیسمبر 21الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، المحررة بالقاهرة، بتاریخ - 3

والأوامرالقوانین -ج
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل 08/06/1966المؤرخ في 66/155الأمر رقم - 1

.11/06/1966الصادر في 48، العدد ج د شجج ر والمتمم،
، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم08/06/1966المؤرخ في 66/156الأمر رقم - 2

. 09/06/1966الصادر بتاریخ 49، العدد رقم ج ج د شج ر 
المتضمن قانون الصفقات العمومیة المعدل 17/06/1967المؤرخ في 67/90الأمر رقم - 3

.27/06/1967، الصادر بتاریخ 52، العدد رقم ج ج د ش، ج ر غىالملوالمتمم، 
66/156تضمن تعدیل الأمر رقم یالذي 17/06/1975المؤرخ في 75/47الأمر رقم - 4

53العدد رقم ج ج د ش،المتضمن قانون العقوبات، ج ر 08/06/1966المؤرخ في 
. 04/07/1975الصادر في 
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المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج 26/09/1975المؤرخ في 75/58الأمر رقم - 5
.30/09/1975الصادر في 78، العدد رقم ج ج د شر 

المؤرخ 66/156الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 13/02/1982المؤرخ في 82/04الأمر رقم - 6
الصادر في 07العدد رقم ج ج د ش،المتضمن قانون العقوبات، ج ر08/06/1966في 
16/02/1982 .

المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال 02/07/1983المؤرخ في 83/14نون رقم القا- 7
الصادر بتاریخ 28، العدد رقم ج ج د ش، ج ر الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم

03/07/1983.
المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 12/01/1988المؤرخ في 88/01القانون رقم - 8

.12/01/1988الصادر في 02، العدد رقم شج ج دج ر ، العمومیة الاقتصادیة
66/156الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 12/07/1988المؤرخ في 88/26القانون رقم - 9

28العدد رقم ج ج د ش،المتضمن قانون العقوبات، ج ر 08/06/1966المؤرخ في 
. 13/07/1988الصادر في 

، ج ج د ش، ج ر الملغىدیة المتعلق بالبل07/04/1990المؤرخ في 90/08القانون رقم -10
.11/04/1990الصادر بتاریخ 15العدد رقم 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة، 23/05/1993المؤرخ في 93/10رقم المرسوم التشریعي -11
.23/05/1993الصادر بتاریخ 34، العدد رقم ج ج د شتمم، ج رمالمعدل وال

الترجمان -تنظیم مهنة المترجمالمتضمن 11/03/1995المؤرخ في 95/13الأمر رقم -12
.29/03/1995الصادر بتاریخ 17، العدد رقم ج ج د شالرسمي، ج ر

المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة 25/09/1995المؤرخ في 95/25الأمر رقم -13
.27/09/1995الصادر بتاریخ 55، العدد رقم ج ج د شالتابعة للدولة، ج ر 

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة 05/08/2000المؤرخ في 2000/03رقم القانون-14
الصادر بتاریخ 48، العدد رقم ج ج د شبالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر 

06/08/2000.
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المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 20/08/2001المؤرخ في 01/04الأمر رقم -15
المؤرخ في 47، العدد رقم ج ج د ش، ج رالاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها

22/08/2001 .
66/156الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 26/06/2001المؤرخ في 01/09القانون رقم -16

34العدد رقم ج ج د ش،المتضمن قانون العقوبات، ج ر08/06/1966المؤرخ في 
.27/06/2001الصادر في 

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 05/02/2002المؤرخ في 02/01القانون رقم -17
.06/02/2002الصادر بتاریخ 08، العدد رقم ج ج د شالقنوات، ج ر

ج المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، ج ر19/07/2003المؤرخ في 03/03الأمر رقم -18
.20/07/2003الصادر بتاریخ 40، العدد رقم ج د ش

تمم، ج مالمتعلق بالنقد والقرض، المعدل وال26/08/2003المؤرخ في 03/11الأمر رقم -19
.27/08/2003الصادر بتاریخ 52، العدد رقم ج ج د شر

المتضمن القانون الأساسي 06/09/2004المؤرخ في 04/11القانون العضوي رقم -20
. 08/09/2004، الصادر بتاریخ 57، العدد رقم ج ج د شللقضاء، ج ر

الذي یعدل ویتمم قانون الإجراءات 10/11/2004المؤرخ في 04/14القانون رقم -21
.10/11/2004الصادر في 71، العدد ج ج د شج ر ، الجزائیة

المتعلق بتنصیب العمال ومراقبة التشغیل، 25/12/2004المؤرخ في 04/19القانون رقم -22
.26/12/2004الصادر بتاریخ 83، العدد رقم ج ج د ش، ج ر المعدل والمتمم

66/156الأمر رقم الذي یعدل ویتمم 10/11/2004المؤرخ في 04/15القانون رقم -23
71، العدد رقم ج ج د ش، ج ر المتضمن قانون العقوبات08/06/1966المؤرخ في 

.10/11/2004الصادر بتاریخ 
المعدل والمتمم المتعلق بمكافحة التهریب، 23/08/2005المؤرخ في 05/06الأمر رقم -24

.28/08/2005، الصادر بتاریخ 59العدد رقم ،ج ج د شج ر 
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المتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، ج 28/04/2005المؤرخ في 05/07القانون رقم -25
.19/07/2005الصادر بتاریخ 50، العدد رقم ج ج د شر 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل 20/02/2006المؤرخ 06/01القانون رقم -26

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، العدد رقم ج ج د شج ر ، والمتمم
ج ج د المتضمن تنظیم مهنة الموثق، ج ر20/02/2006المؤرخ 06/02القانون رقم -27

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14، العدد رقم ش
، ج حضر القضائيالمتضمن تنظیم مهنة الم20/02/2006المؤرخ 06/03القانون رقم - 28

.08/03/2006الصادر بتاریخ 14رقم ، العدد ج ج د شر
المتضمن القانون الأساسي العام 28/02/2006المؤرخ في 06/02الأمر رقم - 29

.01/03/2006الصادر بتاریخ 12للمستخدمین، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 15/07/2006المؤرخ في 06/03الأمر رقم -30

.16/07/2006، الصادر بتاریخ 46، العدد رقم د شج ج ج ر العمومیة، 
الذي یعدل ویتمم قانون الإجراءات 20/12/2006المؤرخ في 06/22القانون رقم -31

.24/12/2006الصادر بتاریخ 84، العدد رقم ج ج د ش، ج ر الجزائیة
66/156عدل ویتمم الأمر رقم یالذي 20/12/2006المؤرخ في 06/23القانون رقم -32

الصادر في 84، العدد ج ج د شالمتضمن قانون العقوبات، ج ر 08/06/1966في المؤرخ 
24/12/2006.

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات 01/03/2007المؤرخ في 07/01الأمر رقم -33
الصادر في 16، العدد رقم ج ج د شالخاصة ببعض المناصــــب والوظائف، ج ر 

07/03/2007.
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008رخ في المؤ 08/09القانون رقم -34

23/04/2008، الصادر بتاریخ 21، العدد رقم ج ج د شوالإداریة، ج ر 
03/03الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 25/06/2008المؤرخ في 08/12القانون رقم -35

اریخ الصادر بت36، العدد رقم ج ج د شالمتعلق بالمنافسة، ج ر 19/07/2003المؤرخ في 
02/07/2008.
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المؤرخ 03/11الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 26/08/2010المؤرخ في 10/04الأمر رقم -36
50، العدد رقم ج ج د شتمم، ج ر مالمتعلق بالنقد والقرض، المعدل وال26/08/2003في 

.01/09/2010الصادر بتاریخ 
المؤرخ في 06/01الذي یتمم القانون رقم 26/08/2010المؤرخ في 10/05الأمر رقم -37

الصادر 50، العدد ج ج د شالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر 20/02/2006
.01/09/2010في 

، العدد ج ج د شالمتعلق بالبلدیة، ج ر 22/06/2011المؤرخ في 11/10القانون رقم -38
.03/07/2011الصادر في 37رقم 

06/01القـــانون رقم الذي یعدل ویتمم 02/08/2011المؤرخ في 11/15القانون رقم -39
44العدد رقم ج ج د ش،ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 20/02/2006المؤرخ 

.10/08/2011الصادر في 
ج ج د ، ج ر بالإعلامالمتعلق 12/01/2012المؤرخ في 12/05العضوي رقم القانون-40

.15/01/2012الصادر بتاریخ 02عدد رقم ، الش
، ج ج د شالمتضمن قانون الولایة، ج ر 21/02/2012المؤرخ في 12/07القانون رقم -41

. 29/02/2012الصادر في 12العدد رقم 
05/07الذي یعدل ویتمم القانون رقم 20/02/2013المؤرخ في 13/01رقم القانون-42

، العدد رقم ج ج د شتمم، ج ر مقات، المعدل والالمتعلق بالمحرو 28/04/2005المؤرخ في 
.24/02/2013الصادر بتاریخ 11

ج المتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج ر 24/02/2014المؤرخ في 14/04رقم القانون-43
.24/02/2014الصادر بتاریخ 16، العدد رقم ج د ش

، ج ج د شر جالمتضمن قانون المناجم، 24/02/2014المؤرخ في 14/05رقم القانون -44
.30/03/2014الصادر بتاریخ 18العدد رقم 

محافظ البیع بالمزاد المتضمن تنظیم مهنة 03/08/2016المؤرخ في 16/07رقم القانون -45
03/08/2016الصادر بتاریخ 46، العدد رقم ج ج د شج رالعلني، 
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، ج ر المتعلق بنظام الانتخابات25/08/2016المؤرخ في 16/10القانون العضوي رقم -46
.28/08/2016الصادر بتاریخ 50ج ج د ش، العدد رقم 

النصوص التنظیمیة-د

المراسیم1-د
الذي ینظم الصفقات التي یبرمها المتعامل 10/04/1982المؤرخ في 82/145المرسوم رقم - 1

بتاریخ الصادر 15، العدد رقم ج ج د ش، ج ر الملغىالعمومي المعدل والمتمم، 
13/04/1982.

المتضمن تنظیم الصفقات 09/11/1991المؤرخ في 91/343المرسوم التنفیذي رقم - 2
، الصادرة بتاریخ 57رقم ج ج د ش، العدد، ج رالملغىالعمومیة المعدل والمتمم، 

13/11/1991.
المتعلق بالتعیین في الوظائف 27/10/1999المؤرخ في 99/240المرسوم الرئاسي رقم - 3

.31/10/1999الصادر بتاریخ 76، العدد رقم ج ج د شدنیة والعسكریة للدولة، ج ر الم
المتضمن تنظـــیم الصفقات 24/07/2002المؤرخ في 02/250المرسوم الرئاسي رقم - 4

.28/07/2002الصادر بتاریخ 52، العدد رقم ج ج د ش، ج ر الملغىالمعدل والمتمم، 
المتضمن التصدیق، یتحفظ، 19/04/2004في المؤرخ 04/128المرسوم الرئاسي رقم - 5

على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
أبریل 25الصادر في 26، العدد رقم ج ج د ش، ج ر 2003أكتوبر 31بنیویورك یوم 

2004.
ضمن التصدیق على اتفاقیة المت10/04/2006المؤرخ في 06/137المرسوم الرئاسي رقم - 6

ج ج د ، ج ر 2003جویلیة 11الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بماباتو في 
.2006أبریل 16الصادر في 24، العدد رقم ش

نموذج التصریح المتضمن 22/11/2006المؤرخ في 06/414مرسوم الرئاسي رقم ال- 7
.22/11/2006لصادر بتاریخ ا74، العدد رقم ج ج د شج ر بالممتلكات،
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الملغى الذي یعدل ویتمم المرسوم 26/10/2008المؤرخ في 08/338المرسوم الرئاسي رقم - 8
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 24/07/2002المؤرخ في 02/250الرئاسي رقم 
.  09/11/2008الصادر في 62، العدد رقم ج ج د شالملغى، ج ر 

المتضمن تنظیـم الصفقـات 07/10/2010المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم - 9
، الصادر في 58، العدد رقم ج ج د ش، ج ر الملغىالعمومیة، المعدل والمتمم، 

07/10/2010    .
الذي یحدد تشكیلة الدیوان 08/12/2011المؤرخ في 11/426المرسوم الرئاسي رقم -10

الصادر في 68، العدد ج ج د شج ر المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، 
14/12/2011.

الملغى، الذي یعدل ویتمم 18/01/2012المؤرخ في 12/23المرسـوم الرئاسي رقم -11
المتضمن تنظیم الصفقات 07/10/2010المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم 

الصادر بتاریخ 04، العدد رقم ج ج د ش، ج ر العمومیة، المعدل والمتمم، الملغى
26/01/2012 .

الذي یعدل ویتمم المرسوم 07/02/2012المؤرخ في 12/64المرسوم الرئاسي رقم -12
لة الهیئة الوطنیة للوقایة بتشكیالذي یحدد 22/11/2006المؤرخ في 06/413الرئاسي رقم 

الصادر بتاریخ 08، العدد رقم ج ج د ش، ج ر من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها
15/02/2012.

المتضمن التصدیق على 08/09/2014المؤرخ في 14/249المرسوم الرئاسي رقم -13
ج ج د ، ج ر 2010ر دیسمب21الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، المحررة بالقاهرة، بتاریخ 

.2014سبتمبر 21الصادر في 54، العدد رقم ش
المتضمن تنظیـم الصفقـات 16/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم -14

الصادر في 50العدد رقم ج ج د ش،العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر 
20/09/2015    .
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الذي یحدد قائمة الوظائف 25/07/1990المؤرخ في 90/227المرسوم التنفیذي رقم -15
ج ج د العلیا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهیئات العمومیة المعدل والمتمم، ج ر 

.28/07/1990الصادر في 31، العدد رقم ش
المتضمن تنظیم الصفقات 09/11/1991المؤرخ في 91/343المرسوم التنفیذي رقم -16

، الصادرة بتاریخ 57، العدد رقم ج ج د ش، ج ر الملغىالعمومیة المعدل والمتمم، 
13/11/1991.

القرارات-2-د
العامة الإداریةالمتضمن المصادقة على دفاتر الشروط 21/11/1964القرار المؤرخ في - 1

، ج ج د شالمطبقة على الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل، ج ر 
.19/01/1965بتاریخ الصادر 06العدد رقم 

الذي یحدد 02/04/2007القرار الصادر عن المدیر العام للوظیفة العمومیة المؤرخ في - 2
25، العدد رقم ج ج د شقائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات، ج ر 

.18/04/2007الصادر بتاریخ 
من الإقصاءالمتعلق بكیفیات الملغى28/03/2011القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ - 3

الصادرة بتاریخ 24، العدد رقم ج ج د شج ر ،المشاركة في الصفقات العمومیة
20/04/2011.

من الإقصاءالذي یحدد كیفیات 19/12/2015اریخ تالقرار الصادر عن وزیر المالیة ب- 4
صادر في ال17، العدد رقم ج ج د شالمشاركة في الصفقات العمومیة، ج ر 

16/03/2016.
نماذج الذي یحدد 19/12/2015القرار الصادر عن الوزیر المكلف بالمالیة المؤرخ في - 5

التصریح بالنزاهة والتصریح بالترشح والتصریح بالاكتتاب ورسالة التعهد والتصریح بالمناول، 
.16/03/2016الصادر بتاریخ 17، العدد رقم ج ج د شج ر 
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یحدد كیفیات الذي19/12/2015بالمالیة المؤرخ في القرار الصادر عن الوزیر المكلف- 6
التسجیل والسحب من قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات 

.16/03/2016صادر في ال17، العدد رقم ج ج د شج ر العمومیة، 
في القرار الصادر عن المدیر العام للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري المؤرخ - 7

الذي یحدد قائمة 02/04/2007الذي یعدل ویتمم القائمة المؤرخ في 16/01/2017
الصادر 30، العدد رقم ج ج د شالأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات، ج ر

.17/05/2017بتاریخ 

ثالثا: المراجع باللغة الفرنسیة
العامةالكتب -1

1- Achille Morin : Répertoire général et résonné du droit criminel, T 01, Ed
Chez A. Duran, Paris, 1850.

2- Agathe Lepag et Haritini Matsopoulou, Droit Pénal Spécial, Ed PUF, Paris,
2015.

3- Alban Alexandre Coulibaly, L’Essentiel des modalités de passation de la
commande publique ou comment faire passer son marché, Ed Publibook,
Paris, 2010.

4- Benjamin Martinez et Fabien Serr, Exécution Des Marchés public, Ed Le
Moniteur, 2eme Ed, Paris, 2016.

5- Bertran SEILLER : Droit Administratif – L’action Administratif, Ed
Flammarion, Paris, 4 eme Ed, 2011.

6- Christian Vigourou, Déontologie des fonctions publics, Ed Dalloz, Paris,
2006.

7- Christophe LAJOYE : Droit des marchés publics, E d GALINO, Paris,
2005.

8- Emmanuel AUBIN, La Fonction Publique, 5eme Ed, Ed Gaulino, Paris,
2012.

9- Issakha Ndiaye : Guide de la passation des marchés publics au Sénégal, Ed
L’HARMATTAN , Paris, 2011.

10- Jacques EYGASIER et harles Eric PAREYDT, Exécution Des Marchés
Publics De Travaux, Ed Lamy, Paris, 2010.

11- Jacques-Yves Henckes : Précis de droit des marchés publics, Ed legitech,
Luxembourg, 2010.
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12- Jean LARGUIER et Phillipe CONTE, Droit Pénal des Affaires, Ed
Armand Collin, Paris, 1998.

13- Laurent RICHER : Droit des contrats administratif, LGDJ, Paris, 8 eme Ed,
2012.

14- Patrick Schultz , Elément Du Droit Des Marchés Publics, Ed L.G.D.J,
2eme Ed, Paris, 2002, P 151.

15- Yves Jeanclos, Dictionnaire De Droit Criminel et Pénal – Dimension
Historique -, Ed  Economia, Paris, 2011.

المتخصصةالكتب -2
1- Alain LEVY, Stephane BLOCH, Jean-Dominique BLOCH, La

Responsabilité Pénale Des Cllectivités Territoriales De Leurs Elus, de leurs
Agents, Ed LITEC, Paris, 1995.

2- Antoine Alonso, Dominique Legouge: Guide de la nomenclature des achats
publics, Editions Sociales Françaises - E.S.F. / Gestion publique, paris,
2002.

3- Brahim Boulifa, Marchés Publics – Dictionnaire thématique -, vol 02, Ed
BERTI, Alger, 2013.

4- Brahim Boulifa, Marchés publics- Manuel méthodologique, Ed Berti, v 02,
Alger, 2013.

5- Beatrice Ravignot , Les Marchés Publics A Procédures Adaptées – Entre
Liberté Et  Contraintes Pour Les Collectivités Territoriales, L’Harmattan,
Paris, 2013.

6- Catherine Prebissy-Schnall, La pénalisation du droit des marches publics,
EJA, paris, 2002.

7- Eric Alt et Irene Luc, La lutte contre la corruption, Ed Presse universitaire
de France, Paris, Ed 01, 1997.

8- Eric Desmos, La responsabilité pénale des agents publics, Ed presses
universitaires de France, Ed 01, Paris, 1998.

9- Grégoriy HOUILLON, Le Lobbying en Droit Public, Ed Bruylant,
Bruxelles, 2012.

10- Hyacinthe SARASSORO, La Corruption des fonctionnaires En Afrique-
Etude de droit pénal comparé, EdEconomia, Paris, 1977.

11- Jean-Christophe MAYMAT, L’élu et Le risque pénale, Ed Berger-
Levrault, Paris, 1998.

12- Jean-François RENUCCI, Le délit d’initié, Ed Publications Universitaires
de France, Paris, 1995.
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13- Joël Moret-Bailly, Les conflits d’intérêts, Définir, Gérer, Sanctionner, Ed
LGDJ, Paris, 2012.

14- Marc VAN der HULST, Le Mandat Parlementaire – Etude Comparative
Mondiale -, Ed union parlementaire, Genève, 2000.

15- Marie Zarégradsky : La réforme du Cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux, Ed L’HARMATTAN, paris,
2012.

16- Mohamed tayeb MEDJAHED, Contrat type des marches publics, Ed
HOUMA, Alger, 3eme Ed, 2009.

17- Nicolas Cros : Marchés publics, choisir la meilleure offre, Ed Berger-
Levrault, Paris, 2011.

18- Nathalie LAVAL, Le Juge Pénale et L’élu Local, Ed L.G.D.J, Paris, 2002.
19- Nicolas GROPER, Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge

financier, Ed DALLOZ, Paris, 2009.
20- Patrice Reis : La concurrence et les marchés publics, Ed ANRT, Paris,

2001.
21- Patrick Thiel et Virgine Dor, Le Nouveau régime des marchés publics-

principales innovations introduites par les lois des 15 et 16 juin 2006, Ed
KLUWER, Bruxelles, 2007.

22- Philippe PETIT et Levent SABAN, La prise illégale d’intérêts et comment
s’en prémunir, Ed Territorial Editions, Paris, 2006.

23- Sophie Canadas-Blanc : La Responsabilité Pénale des élus locaux, Ed
Johanet, France, 1999.

24- Vincent Brault-Jamin, Les élus et fonctionnaires territoriaux devant la
justice pénale, Ed Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2001.

25- Yves MAYAUD, La Responsabilité Pénale des Décideurs Locaux, Ed
Lamy, Paris, 2012.

المقالات باللغة الفرنسیة  -3
1- Christophe Soulard, «La prise illégale d’intérêts des élus et fonctionnaires

des collectivités territoriales », Responsabilité pénale et activités des
collectivités territoriales, Actes du colloque organisé par l’institut Droit et
Economie des Dynamiques en Europe ( ID2 ) Faculté de Droit, Economie et
Administration Université Paul Verlaine, Metz Mardi 29 Septembre 2009,
Ed L’Harmattan, Paris.

2- Christophe TUKOV, » La définition du fonctionnaire », Fonctionnaires et
droit pénal- des justiciables comme les autres, Ed L’harmattan, Paris, 2015.
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3- Jean Pradel, «Conflits d’intérêts et Matière Pénale », colloque «  les conflits
d’intérêts : Fonctions et Maitrise », Paris le 18/10/2012, Ed Centre Français
du Droit Comparé, Paris, 2013.

4- Jérome Lasserre Capdeville, » le délit de pantouflage », AJ Collectivités
Territoriales 2011, Ed Dalloz, Paris, 2014.

5- Mustapha Mekki, » Introduction a la notion de conflits d’intérêts »,
colloque «les conflits d’intérêts », Lyon le 20/11/2012, Ed Dalloz, Paris,
2013.

6- MESCHERIAKOFF Alain-Serge, « Le délit dit de favoritisme », Les petites
affiches, 1995/7, pp 6-10. Voir Vincent Brault-Jamin, op.cit, P 203.

7- Philippe Blachèr, » Les conflits d’intérêts en droit constitutionnel français »,
colloque «les conflits d’intérêts », Lyon le 20/11/2012.

تقاریر رسمیة- 4
- Rapport de L’Organisation de coopération et du développement

économique « OCDE » sur la prévention des conflits d’intérêts, «Gérer les
conflits d’intérêts dans le service public, lignes directrices de l’OCDE et
expériences nationales «, Ed OCDE, Paris, 2005

النصوص القانونیة الفرنسیة-5
1- Code Pénal Français
2- LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude

fiscale et la grande délinquance économique et financière.
3- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
4- Loi N° 2016-483 du 20/04/2016 relative à la déontologie et aux droits et

obligations des fonctionnaires.

نترنتالأ مواقع : رابعا
1- https://ahmedazimelgamel.blogspot.com
2- http://www.almaany.com
3- http://www.almeezan.qa
4- http://www.auanticorruption.org
5- http://ar.jurispedia.org/index.php
6- http://awtad.org/
7- https://www.bal.ps/law/illegal_earning_law.pdf
8- https://carrefourdedroit.blogspot.com/
9- www.cc.gov.eg
10- http://eur-lex.europa.eu
11- http://www.forums.egycourt.com
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12- http://gallica.bnf.fr
13- http://hawassdroit.ibda3.org
14- http://hokobenha.alfadal.net
15- http://www.justice.gouv.fr
16- kenanaonline.com
17- www.legifrance.gouv.fr
18- www.mohamah.net/law
19- http://unpan1.un.org
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شكـر وتقدیر 
إهـــداء

قائمة المختصرات
01مقـدمة

10ماهیة الصفقات العمومیةالفصل التمهیدي: 
11مفهوم الصفقات العمومیة: المبحث الأول

11تعریف الصفقات العمومیة وعلاقتها بالمال العامالمطلب الأول: 
11تعریف الصفقات العمومیةالفرع الأول: 

11الصفقة لغة واصطلاحاأولا:
12للصفقة العمومیةالقضائیةو الفقهیةو ریف القانونیةاالتعثانیا: 

12التعریف القانوني للصفقة العمومیة-1
14للصفقة العمومیةریف الفقهیة االتع-2
16القضائي للصفقة العمومیةالتعریف -3

16العمومیةالمال العام وعلاقته بالصفقات الفرع الثاني: 
17تعریف الأموال العامةأولا: 
18علاقة المال العام بالصفقات العمومیةثانیا: 

19المعاییر التنظیمیة للصفقات العمومیةالمطلب الثاني: 
20المعیار الشكليالفرع الأول: 
23المعیار الموضوعيالفرع الثاني: 
25المعیار الماليالفرع الثالث: 
27معیار الشروط غیر المألوفةالفرع الرابع: 

29المعیار العضويالفرع الخامس: 
33نطاق تطبیق تنظیم الصفقات العمومیة وأنواع الصفقات.المبحث الثاني: 
33الأشخاص الخاضعة لتنظیم الصفقات العمومیة.المطلب الأول: 
34بموضوعات تصرفاتها العقدیة المتعلقةالأشخاص المعنویة الخاضعة في جمیع الفرع الأول: 
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الصفقات لتنظیم الصفقات العمومیة.
34الدولةأولا: 
35الجماعات الإقلیمیةثانیا: 

36البلدیة-1
36الولایة- 2

37المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريثالثا: 
في تصرفاتها بإنجاز العملیات الممولة والخاضعةالأشخاص المعنویة المكلفة الفرع الثاني: 

العقدیة لتنظیم الصفقات العمومیة
39

40المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاريأولا: 
43من تنظیم الصفقات العمومیةالمؤسسات العمومیة الاقتصادیةاستبعادثانیا: 

46العمومیة: أنواع الصفقات المطلب الثاني
46صفقة إنجاز الأشغال: الفرع الأول

48صفقة اقتناء اللوازمالفرع الثاني: 
50صفقة إنجاز الدراساتالفرع الثالث: 
53صفقة تقدیم الخدماتالفرع الرابع: 

55الصفقات العمومیةطرق إبرام المبحث الثالث: 
55أسلوب طلب العروضالمطلب الأول: 

56طلب العروض مفهوم الفرع الأول: 
60من حیث المزایا الاقتصادیةالعرض الأفضلمضمونالفرع الثاني: 

63أشكال طلب العروض: لثالفرع الثا
64ملاحظات بشأن استبعاد المزایدةأولا: 
65طلب العروض المفتوحثانیا: 
66اشتراط قدرات دنیاطلب العروض المفتوح مع ثالثا: 
67طلب العروض المحدودرابعا: 

69المسابقةخامسا: 
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71أشكال أسلوب التراضيالمطلب الثاني: 
71التراضي البسیطالفرع الأول: 
72حالات الاستعجال.أولا: 

73الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر-1
74توفیر حاجات السكان الأساسیةالتموین المستعجل لضمان -2

حالات الوضعیة الاحتكاریة وحالة الحق الحصري الممنوح للقیام بالخدمةثانیا: 
العمومیة

74

74حالات الوضعیة الاحتكاریة-1
75حالة الحق الحصري الممنوح للقیام بالخدمة العمومیة-2

والأهمــیة الوطنیة وحالة ترقیة الأداة الوطنیة العمومیة حالة المشـروع ذي الأولویة ثالثا: 
للإنتاج

76

76حالة المشروع ذي الأولویة والأهمیة الوطنیة-1
77حالة ترقیة الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاج-2

78التــراضي بعد الاستشارةالفرع الثاني: 
78حالات عدم جدوى المنافسةأولا: 
79حالات الصفقات ذات الطبیعة الخاصة ثانیا: 
مع المناقصة أو مع آجال مناقصة حالات الصفقات التي لا تتلاءم طبیعتها-1

جدیدة
79

80حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنیة السیادیة في الدولة-2
81التعاون الحكومي وما شابههاالعملیات المنجزة في إطار إستراتیجیة ثالثا: 

الحمایة الجنائیة من الرشوة والامتیازات غیر المبررة  في مجال الصفقات الباب الأول: 
العمومیة

82

85الحمایة الجنائیة من الرشوة في مجال الصفقات العمومیةالفصل الأول: 
86ماهیة الرشوة المبحث الأول: 
86القانوني للرشوةالطبیعة والتكییفالمطلب الأول: 

86تعریف جریمة الرشوة وبیان طبیعتها القانونیةالفرع الأول: 
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89التكییف القانوني لجریمة الرشوةالفرع الثاني: 
91النتائج المترتبة عن التكییف القانوني لجریمة الرشوةالفرع الثالث: 

95البناء التجریمي للرشوةالمطلب الثاني: 
96النظام القانوني العام للرشوةالفرع الأول: 
98النشاط الإجرامي ومحل الجریمة في جریمة المرتشيالفرع الثاني: 
98النشاط الإجراميأولا : 

98الطلب-1
99القبول-2

100محل الجریمةثانیا: 
100المقابل في الرشوة-1
101الهدف من الرشوة-2
102أعمال الوظیفةوجوب توافر شرط-3

104النشاط الإجرامي ومحل الجریمة في جریمة الراشيالفرع الثالث: 
105النشاط الإجراميأولا : 

105الوعد-1
105المنح-2
106العرض-3

107محل الجریمةثانیا: 
107الهدف من المزیة غیر المستحقة-1
108المستحقةالمستفید من المزیة غیر -2
109صفة الموظف كركن مفترض لقیام الجریمةالمبحث الثاني: 

109في التشریعات المقارنةو لمكافحة الفساد صفة الموظف في النصوص الدولیة الأول: المطلب
109مفهوم الموظف العمومي في النصوص الدولیة لمكافحة الفساد       الفرع الأول: 
الموظف العمومي في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الفساد التي مفهوم أولا: 

صادقت علیها الجزائر
110
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110مفهوم الموظف العمومي في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-1
مفهوم الموظف العمومي في الاتفاقیات المتعلقة بمكافحة الفساد -2

للمنظمات الإقلیمیة
111

112الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتهاتفاقیة -أ
112الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد -ب

مفهوم الموظف العمومي في الاتفاقیات المتعلقة بمكافحة الفساد للمنظمات  ثانیا: 
الإقلیمیة الأخرى

113

113الفسادالاتفاقیات المعتمدة من طرف الاتحاد الأوربي المتعلقة بمكافحة -1
114اتفاقیة البلدان الأمریكیة لمكافحة الفساد     -2

115مفهوم الموظف العمومي في التشریعات المقارنة المتعلقة بمكافحة الفساد        الفرع الثاني: 
115في التشریع الفرنسيمفهوم الموظف العمومي أولا:  
116المقارنة الأخرىات في التشریعمفهوم الموظف العمومي ثانیا: 

119: مفهوم الموظف العمومي كركن مفترض لقیام الجریمة في القانون الجزائريالمطلب الثاني
120الشاغلون لمناصب عامةالفرع الأول :
120الشاغل لمنصب تشریعيأولا:

121الشاغل لمنصب تنفیذيثانیا: 
122الشاغل لمنصب قضائيثالثا: 
123المنتخبون في المجالس المحلیةرابعا: 

124الشاغلون لمناصب إداریة ومن في حكمهمالفرع الثاني : 
124الشاغل لمنصب إداري خاضع لقانون الوظیفة العمومیةأولا: 
127المكلفون بتولي وظائف أو وكالة في خدمة مرفق عامثانیا: 
129الأشخاص في حكم الموظفثالثا: 
131الركن المفترض في جریمة الرشوة في مجــــال الصفــقات العـــمومیةالفرع الثالث: 

الأركان الخاصة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة ومتابعتها المبحث الثالث: 
العقوبات المقررة لها.و 

133

134الرشوة في مجال الصفقات العمومیةجریمةلالأركان الخاصة المطلب الأول: 
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134الرشوة في مجال الصفقات العمومیةالركن المادي لجریمةالفرع الأول: 
134السلوك الإجراميأولا:
135محل الجریمةثانیا:
135مناسبة قبض الأجرة أو المنفعةثالثا: 
139الجریمةالاشتراك في ة مسألرابعا: 
139الرشوة في مجال الصفقات العمومیةالركن المعنوي لجریمةالفرع الثاني: 

142متابعة الجریمة والعقوبات المقررة لهاالمطلب الثاني: 
142متابعة الجریمةالفرع الأول: 
142أسالیب التحري الخاصةأولا: 
144التوسیع في الاختصاص المحليثانیا: 
145إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفسادثالثا: 

145الطبیعة القانونیة للدیوان-1
145مهام الدیوان-2

147الإجراءات التحفظیة رابعا: 
148الأحكام الخاصة بتقادم الدعوى العمومیة خامسا: 
149الصفقات العمومیةالرشوة في مجال العقوبات المقررة لجریمةالفرع الثاني: 
149العقوبات ذات الطابع الجزائي والأحكام الخاصة بهاأولا: 

149الرشوة في مجال الصفقات العمومیةعلى جریمة العقوبات-1
151الأحكام الخاصة بالجزاء-2

151الظروف المشددة -أ
152الأعذار المعفیة من العقوبة -ب
153الأعذار المخففة في العقوبة -ج

153الأحكام الخاصة بتقادم العقوبة-2
154العقوبات الأخرى المقررة للجریمةثانیا: 

154مصادرة عائدات الإجرامیة-1
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156إبطال وانعدام آثار العقود والصفقات-2
158الصفقات العمومیةمتیازات غیر مبررة في مجالالاالحمایة الجنائیة من الفصل الثاني: 
160المبادئ الواجب مراعاتها في الطلبات العمومیةالمبحث الأول: 
161مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیةالمطلب الأول: 

163حالات الإقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومیة  : الفرع الأول
163حالات الإقصاء التلقائي المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومیة  أولا: 

164الإقصاء المؤقت التلقائي المتخذ من طرف جمیع المصالح المتعاقدة-1
164الحالات المتعلقة بالتسویة القضائیة أو الصلح1-1
165عدم تنفیذ المتعامل الاقتصادي لبعض الالتزامات القانونیة 1-2
حالات الحكم النهائي بالإدانة لمخالفة تشریع العمل والضمان 1-3

الاجتماعي
165

166حالة الحكم النهائي بالإدانة بسبب غش جبائي      1-4
الحكم النهائي بالإدانة بسبب تصریح كاذب وبسبب مخالفة احالت1-5

تمس بالنزاهة المهنیة
167

بعنوان صفقات المصلحة المتعاقدة المبادرة الإقصاء المؤقت التلقائي -2
بالإجراء

168

الإخلال بالالتزامات المتعلقة باستكمال العروض وبتنفیذ الصفقة احالت2-1
العمومیة

169

170حالة تقدیم المتعامل الاقتصادي لتصریح كاذب2-2
170حالة الفسخ الأول للصفقة العمومیة2-3

171الإقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومیة بموجب مقررحالة ثانیا: 
171حالات الإقصاء النهائي التلقائي من المشاركة في الصفقات العمومیةالفرع الثاني: 
172الحالات المتعلقة بالتسویة القضائیة أو التصفیة أو التوقف عن النشاطأولا: 

في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش وفي قائمة الممنوعین من المسجلون ثانیا: 
المشاركة في الصفقات العمومیة

172

173حالة الأجانب المخلین بالتزاماتهم العقدیة المتعلقة بالصفقات العمومیةثالثا: 
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174مراعاة مبدأ المساواة بین المترشحین ومبدأ شفافیة الإجراءات المطلب الثاني: 
175إعداد المصلحة المتعاقدة لدفتر شروط الصفقةالفرع الأول: 
177مراعاة مبدأ المساواة ومبدأ الشفافیة في تقدیم العروضالفرع الثاني: 
179مراعاة مبدأ المساواة ومبدأ الشفافیة في اختیار المستفید من الصفقةالفرع الثالث: 

182منح الموظف العمومي للغیر امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات جریمة المبحث الثاني: 
امتیازات غیر مبررة في مجال الموظف العمومي للغیر تطور تجریم منح المطلب الأول: 

الصفقات العمومیة      
182

امتیازات غیر مبررة في مجال الموظف العمومي للغیر تطور تجریم منح الفرع الأول: 
العمومیة في التشریع الجزائريالصفقات 

182

182قبل سن القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهأولا: 
184القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهفي ظل ثانیا: 
امتیازات غیر مبررة في مجال الموظف العمومي للغیر تطور تجریم منح الفرع الثاني: 

العمومیة في التشریع الفرنسيالصفقات
185

امتیازات غیر مبررة في مجال الموظف العمومي للغیر منح أركان جریمة المطلب الثاني: 
188ومتابعتها والعقوبات المقررة لهاالصفقات العمومیة 

امتیازات غیر مبررة في الموظف العمومي للغیر منح في جریمة الركن المفترضالفرع الأول: 
مجال الصفقات العمومیة      

188

امتیازات غیر مبررة في الموظف العمومي للغیر منح لجریمة الركن الماديالفرع الثاني: 
مجال الصفقات العمومیة      

193

193منح امتیاز غیر مبرر للغیرأولا : 
197مخالفة مبادئ حریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات ثانیا: 

امتیازات غیر مبررة في الموظف العمومي للغیر منح الركن المعنوي لجریمةالفرع الثالث: 
مجال الصفقات العمومیة      

202

205متابعة الجریمة وأحكام التقادم والعقوبات المقررة لهاالفرع الرابع: 
205المتابعة  أولا: 
206تقادم الدعوى العمومیةثانیا: 
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207العقوبات المقررة للجنحة ثالثا: 
الاستفادة من سلطة وتأثیر الموظف العمومي للحصول على امتیازات غیر المبحث الثالث: 

مبررة في مجال الصفقات العمومیة
208

الاستفادة من سلطة وتأثیر الموظف العمومي للحصول على مفهوم جریمة المطلب الأول: 
امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة

209

الاستفادة من سلطة وتأثیر الموظف العمومي للحصول على امتیازات تعریف الفرع الأول: 
غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة

209

للحصول على الاستفادة من سلطة وتأثیر الموظف العمومي تطور تجریم الفرع الثاني: 
امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة.

211

للحصول على الاستفادة من سلطة وتأثیر الموظف العمومي جریمة أركان المطلب الثاني: 
امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة

213

213بصفة للجانيمدى الاعتداد الفرع الأول: 
الموظف فادة من سلطة وتأثیر ستالاجریمة لالركن الماديالفرع الثاني: 

امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیةللحصول على العمومي 
215

الاستفادة من سلطة وتأثیر مدلول أعوان الدولة والهیئات التابعة لها في جریمة أولا: 
للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیةالموظف العمومي 

215

للحصول على الاستفادة من سلطة وتأثیر الموظف العمومي صور جریمةثانیا: 
امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة

216

216الزیادة في الأسعار- 1
219المواد أو الخدماتالتعدیل لصالح المتعامل المتعاقد في نوعیة - 2
221التعدیل لصالح المتعامل المتعاقد في آجال التسلیم أو التموین- 3

الموظف فادة من سلطة وتأثیر ستالاجریمة لالركن المعنويالفرع الثالث:
امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیةللحصول على العمومي 

222

الاستفادة من سلطة وتأثیر الموظف العمومي العقوبات المقررة لجریمة : مطلب الثالثال
الخاصة بها وأحكام التقادمللحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة

223

223العقوبات المقررة للجریمةالفرع الأول:
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224الأحكام المتعلقة بالتقادم : الفرع الثاني
للحصول على الاستفادة من سلطة وتأثیر الموظف العمومي جریمة تمییز المطلب الرابع: 

امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة عن الجرائم القریبة منها
225

للحصول على الاستفادة من سلطة وتأثیر الموظف العمومي جریمة تمییز الفرع الأول:
یمة منح امتیازات غیر مبررة في عن جر امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة 

مجال الصفقات العمومیة
226

للحصول على الاستفادة من سلطة وتأثیر الموظف العمومي جریمة تمییز الفرع الثاني: 
یمة الرشوة امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة عن جر 

228

في مجال الصفقات ها والاتجار بالوظائف : الحمایة الجنائیة من استغلال ب الثانيالبا
العمومیة

230
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تعتبر الصفقات العمومیة أهم أداة قانونیة لتنفیذ الدولة لبرامجها التنمویة، وفي الوقت نفسه المجال الأكثر 
خصوبة لتنامي ظاهرة الفساد. إذ یظهر ذلك من خلال أفعال تنطوي على إخلال الموظف العمومي بواجباته 

العامة وفي التعامل مع المتعاملین الاقتصادیین الفاعلین الوظیفیة، لاسیما واجبات النزاهة والحیاد في سیر المرافق 
في هذا المجال، مما یستوجب تدخل المشرع بغیة حمایة هذا المجال الحیوي من هذه الأفعال الماسة بالثقة العامة 

كذا والمصلحة العامة.
ع لبلوغ غایة وهذا ما تتناوله هذه الأطروحة من خلال الوقوف على مضمون الأحكام التي وضعها المشر 

تتمثل في الحمایة لاسیما الجنائیة للمال العام في مجال الصفقات العمومیة

الكلمات المفتاحیة

الأموال العامة  -الأفعال المجرمة-المصلحة العامة-المرافق العامة-الموظف-الفساد-الصفقات العمومیة

:Mots clés

Marchés Publics;  la corruption.  le fonctionnaire,  services publics.  l'intérêt public.  actes
criminels.  les fonds publics .

Les Marchés Publics constituent l'outil juridique le plus important pour la mise en œuvre des
programmes de développement de l'État, tout en étant le domaine le plus fertile du phénomène
croissant de la corruption.
Ce phénomène se manifeste dans des actions de violation des devoirs publics par le fonctionnaire,

notamment les devoirs d'intégrité et de neutralité dans la conduite des services publics et le
traitement des agents économiques actifs dans ce domaine, qui nécessite l'intervention du législateur
pour protéger ce domaine de la confiance du public et de l'intérêt public contre ces actes criminels.

Par conséquent, cette thèse vise à faire la lumière sur le contenu des dispositions en particulier les
législations pénales prévues par le législateur pour protéger les fonds publics des Marchés Publics

Keywords

the publicPublic procurement.  public official.  public utilities.  public interest.  criminal acts.
funds.

Public procurement are the most important legal tool for the implementation of the State's
development programs, while at the same time the most fertile field of the growing phenomenon of
corruption.
This phenomenon is manifested in actions of violation of public duties by the public official,
especially the duties of integrity and neutrality in conducting the public utilities and dealing with
the active economic agents in this field, which requires the intervention of the legislator to protect
this vital area of public trust and public interest against these criminal acts.
Therefore, this thesis seeks to shed light on the content of the provisions especially criminal
legislations laid down by the legislator to protect the public funds of the Public procurement
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